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فِإِيضَاح عَايَة الوضُوَلُ 
لشيخ الإسلام أي بحى زكرا الاتصاريٌ الشافيّ 
حاشية مستفادة من حوائشى الشّيخ زكريا 
والبنانيّ والعظار والجوهري وترم 


صف عبد القادرجيلاني الإند ونيسئ 
طالب بِكلْيَة الشريعة بجامعة الأحقاف 
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الطبعة الأولى سنة ١57١‏ ه/ 9١٠٠م‏ 
الطبعة الثانية سنة ١47‏ ه/ 7١١7م‏ 


جميع الحقوق الملكية والأدبية والفنية محفوظة لدى دار الذهبي تريم 
حضرموت,. ويحظر باتا طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر على 
أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر. 
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جوال : (/51ة ٠١‏ ) اا الماك ٠/8‏ 


آه ععندم هآ .أتامسدضعل 12 سعععد1! «وطقطدت لخ عمدلا عوط مغطاعوم عجتمساععدي] 
تتضة ص لعاداطتضكتل رلععسلمتتيءم يلعتدافسدت عط عدص سسمتتمعتاطمسدم فتطة 
بمسعأقوه لوععتضاءة عفقط 2162 2 حت لمع5108 عذه وفمفعصط توص توط غده حصره] 

.اع اعتاطسم عط 1ه ددهزدعتسضعم “معدم عط كسمطختوو 


231221 31 1031 
مقلع أ0 عتاطنامع؟ا ,أنامصسق"ل0قل] عمدو[ 


1 (/85لالا) : عموان مولا 


5 يصاع عَايَةَالوضُوَل 


لشيخ الإسلام أبي يحبى زكرا آلأتصاري آلشَافيَ 


جمعها وعلّقها الى المذكور 
آصِف عبد القادرجيلاني الإندونيسي 
طالب بكليّة الشريعة بجامعة الأحقاف 
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لك 
من الكُتْبٍ السّبْعَةٍ 
ال ا لقال 420 


المشتولٍ عليها”" م من «الأمر). و«التّهِي ٠‏ و«العامٌ)؛ و«الخاض»). و«المطلق», و«المقيّد» ونحوها 
* («الْكِتَابُ») هنا : (الْقَرْآنُ) غُلَّبَ”" عليه من بِينِ الكتبٍ في عَرْفٍ أهلٍ الشّرِع كما غُلّبَ على ١كتتاب‏ سِيِوَيُه) 


في عَرْفٍ أهلٍ النحو. 
* (وَهُوَ) أي القرآن (هُنَا) أي في أصول الفِقهِ (: اللّْظُ) ولو بالقَوَّةِ كالمكتوب في المصاح (المُنْرَلُ عَلَ تَحَمَّدٍ 


المج رٌ بسُورَةٍ مِنْهُ لمعب بتََاوتِه"') يَمْني : ما يَضْدّقٌ به هذا الحذٌ مِنْ أوَّلِ سورة الفاتحة إلى آخر سورة النّاسِ 
الشك بانطاو 0" غبلات القرآن فى أطبول الذين كفل اس م دلول ذلكء وهو: المعنّى التَمْيِ- القائمُ بذاتِه 
ا 


* وإنَّا حَدُِوا'" القرآنّ بع يميت با ذَكِرَ من أَؤْصافِه َم زر عن غيره مما يب يُسَمّى كلامّاء فخَرّجَ عن أن 


وي 5000 


يسمّى قرءانًا اليكل عَلَ مُحَمّدا : غيره كالأحاديث غير الرّبّانيّةا' '". والتّوراقء والإنجيل» ا 


#الكتاب الأول : في الكتاب ومباحث الأقوال» 

)١(‏ (الكتاب الأول ني الكتاب) لما كان الكتاب أصلا لسائر الأدلة الشرعية قدم البحث عنه على البحث عن سائرها. اه 
١تشنيف‏ المسامع) .]١47 /١1[‏ 

(؟) (المشتمل عليها) صفة للأقوال»؛ وفاعله ضمير «الكتاب»؛ فالصفة جرت على غير من هي له. اه عطار 
1/11 ]. 

(") (غلّب) أي صار علا بالغلبة مقارنا لأل. اه 

(5) (المتعبد بتلاوته) معنى كونه متعبدا بتلاوته أن تلاوته عبادة فهى مطلوبة يثاب على فعلها. اه بناني [771/1]. 

(0) (المحتج بأبعاضه) بالنصب نعت لما يصدق» إلخ. اه ترمسي /1١[‏ 17"74» قال العطار 197/11] : وهو كالتعليل 
لكون المراد بالقرآن هنا اللفظ المنزل إلخ. لا المدلول الذي هو الكلام النفسي؛ وذلك لآن القرآن عند الأصوليين مايحتج 
بأبعاضه. والاحتجاج إنم| هو باللفظ المذكور؛ إذ الكلام النفسي لا اطلاع عليه» وهذا ظاهر في أن مسمى القرآن هو الكل كما 
قاله سمء خلافا للناصر. اه 

(7) (خلاف القرآن في أصول الدين) محترز قوله «هنا»» وإطلاقه على المعنيين بطريق الاشتراك على ما هو التحقيق. اه 
عطار .]597/١1[‏ 

(0) (وإنما حدوا) جواب عما يقال : الأشخاص لا تحد, والمراد بالحد هنا التعريف. والأصوليون كثيرا ما يستعملونه فيه 
والمحافظ على التفرقة المناطقة. اه عطار .]797/١[‏ 

(4) (بالمنزل) بالرفع على الحكاية؛ لأن المراد لفظه أي خرج بقوله : «المنزل»» وكذا قوله : «وبالمعجز» وقوله : «وبالمتعبد) 
أي خرج بقوله : «المعجز) وقوله : «المتعبد). 

)0٠١(‏ (غير الربانية) وتسمى النبوية» ووجه خروجها من ا حد أن ألفاظها لم تنزل وإنما نزلت معانيهاء والنبي وَكِةٍ عبر 


١ 


9 0 4 2 5 5 5 4 4 
كوب المعجزً) -أي : مُظهرٌ صدق النبيّ” في دعواه الرّسالة المستعار”" من مُظهرٍ عَجْرِ لوقتل اهنتم عن 


مُعارّضيتّه المستعار من مُثبِتِ عجزهم - : الأحاديث الْرّبَانية9" : كحديث : «أنَا عِنْدَ ظَنَ عَبْدِي بي121+]وبِاللسُورَةٍ 
0 1 7 00 س6 ات ٠.‏ 

مِنْهُ) : بعضها إذا اسْتَمَلَ على أَقَل من أفصّر سورة منه -وهي سورة الكَوْثَر - ثلاث آياتٍ”» وفي «الحاشية) ما يُنازعٌ 
5 53 5 00000 عامس م 3-8 و 0 3 د 0110 5200 03 عه 

فى ذلك”, وأفادَ ذكدها”2 أيضًا دَفْعَ : إيهام أن المعجرٌ كل القرآنٍ فقطء [؛] وبا الميَعَبَدٌ بتِلّاوَتِهِ)" -أي أبرًا-* : ما 


عنها بلفظه. وهي خارجة ب١المنزل»‏ فقط الذي هو القيد الأول» وقوله : «والتوراة والإنجيل» خارجة بقوله : «على محمد 
6ك فهها قبدان» وكلام الشارح يوهم أنهم| قيد واحد. اه بناني [117/1]. 

)١(‏ (مظهر صدق النبي إلخ) أي فالمعجز من الإعجازء قال في «البدر الطالع» : وقد علم مما قرره أن حقيقة الإعجاز كى| 
في «شرح المقاصد» : إثبات العجزء استعير لإظهاره. فاستعاله على هذا في إظهار صدق الرسول مجاز عن مجاز» أو عن حقيقة 
عرفية» لا عن حقيقة لغوية. اه ترمسبى 717/١1‏ 7]. 

(1) (المستعار) بالرفع نعت لقوله : «مظهر صدق النبي»» وقوله : «المستعار» الثاني بالجر نعت لقوله : «مظهر عجز 
المرسل إليهم». 

(؟) (الأحاديث الربانية) فاعل «خرج) المقدر في قوله : «بالمعجز). أفاده الترمسي 1737/١1‏ أي : وخرج بلالمعجزا 
الأحاديث الربانية. ومثله قوله بعده : «وبسورة منه بعضها», أي وخرج بها بعضهاء وكذا قوله : «وبالمتعبد بتلاوته إلخ». 

و«الأحاديث الربانية» يسمى أيضا الإلمية والقدسية» وهي : حكاية قول الرب تعالى. اه ١حاشية‏ الشارح»[١/].‏ 

(:) (وهي سورة الكوثر إلخ) في الترمسي [177/1 : قوله : «وهي» أي أقصر السورء وقوله : «ثلاث آيات» بدل من 
سورة الكوثر. اه 

(5) (وني «الحاشية» ما ينازع في ذلك) أي في تقدير الآيات بثلاث آيات. اه ترمسي [7717/1]. 

قال الشارح في «الحاشية»[1١/‏ ] على قول المحلي «ومثلها فيه قدرها» : قوله : «ومثلها فيه -أي في الإعجاز - قدرّها) أي في 
عدد الآيات لا ني عدد الحروف الصادق بآيتين وبآية وبدومما؛ ليوافق قوهم : «الإعجاز إنما يقع بثلاث آيات»؛ وذلك قدر 
سورة قصيرة» وقال البرماوي : أنه يقع بالآيتين وبالآية وسيأتي إيضاحه. ثم قال بعد ذلك على قول المحلي «وفائدته -ك| 
قال- دفع إيهام العبارة بدونه أن الإعجاز بكل القرآن فقط) : قوله «وفائدته» -أي فائدة الإتيان بقوله : ابسورة منه)- «كم| 
قال» -أي المصنّف في «منع الموانع»- : دفمٌ الإبهام المذكورء هذا مخالف لقوله في «شرح المختصر» : أنه تحرج لبعض السّورة 
والآية؛ فإنْ التَحدَّي إِنَّ)ا وقع بالسّورة. وما ادّعاه من الحصر ممنوع وإن كان مشهورًا؛ فإن الإعجاز وقع أُوَّلَا بالتحدّي بكل 
القرآن في آية : قل لئن اجتمعت الإنس والجن* [الإسراء : 18 فلما عجزوا عن ذلك تحداهم بعشر سور في آية : #فأتوا بعشر 
سور [هود : 17] فلما عجزوا تحدّاهم بسورة في قوله : #فأتوا بسورة مثله# [يونس :88] فلما عجزوا تحدّاهم بدونها بقوله : 
#فليأتوا بحديث مثله4 [الطور : 014 وعلى التحدي بدونها جرى العلامة البرماوي قال : وأقل ما وقع به التَحدّي آية» لكن 
محله إذا اشتملت على ما به التعجيز لا في ك ثم نظر» [المدثر : »]7١‏ وعليه يحمّل قول الشارِح -يعني المحلي- «ومثلها فيه 
قدرها من غيرها». وبعض السورة صادق بالآيتين وبالآية وبدونهاء فلو حذف المصنف قوله في (شرح المختصر.» : «والآية») 
لكان أخصر. اه 

(5) (وأفاد ذكرها) أي ذكر السورة في التعريف. 

(0) (وبالمتعبد بتلاوته ما نسخت تلاوته) قال المحلي هنا : وللحاجة في التمييز إلى إخراج ذلك زاد المصنف على غيره 
«المتعبد بتلاوته» وإن كان من الأحكام وهي لا تدخل الحدود. اه 

(8) (أي أبدا) أخرج به ما نسخت تلاوته بعد أن تعّد مها. اه ١حاشية‏ الشارح12١/1]:‏ قال الجوهري : قوله : «أبدا) 
نسب الإخراج إلى هذا القيد في «الحاشية»» وعبارته هنا تدل على أن الإخراج لمجموع «المتعبد» بقيده المذكور, وعلى كل فقد 
يقال : إن كان التعريف لمطلق القرآن لم يصح إخراج ما نسخت تلاوته؛ لأنه كان قرآنا حقيقة» وإن كان تعريف القرآن الذي 
استقر عليه الحال بعد وفاة النبي يَكِةٍ أو قبلها بعد استكال الدين فلا حاجة إلى قيد الأبدية؛ إذ المنسوخ ليس متعبدا بتلاوته 


1١١ 


م 5+ عن هررم سس ورد غيد لجل اسه ١١‏ 
نسخت تلاوته : نحو : «الشيّح وَالشيْحَةَ إذا رَنيَا فَارحموهمَا البتة)"'. 


2 وَاعْلّمْ : أن «القرآنّ» كا يُطْلَنُ عَلَا لمجموع مَا ذْكِرَ يُطْلَقُ اسم جنس للقَدْر المُشترَكِ بينَ (١»المجموع‏ :"ا وكُلٌ 


مه 


ل كد اقْتََى أنْ بعضّه ليس قرآنًاء ولا قائل به. 51 أو الثاني و كيه بعَرَضٍ 
ال فك كله 4 من الفرآن كران فيكون الح للاهة: فلخو فيد المج أن الكلمة 
والحرف لا إعجارٌ فيهما قَطْعًا. 

ْنَا تَخْتارٌ الأوّل”, ولا نُسَلّمُ أنه ينض أن بعضّه ليس قرءانًاء ونا يفضي أنه ليس القرآنَ» و هو كذلك؛إذ 
الحدٌ اما هو ملشرانو الْحَرَفِ بلام العَهْد ولذلك” نَصّ الشَافعييٌ على أنه لو قال لِعَْدِهِ : «إن قَرَأْتَ القرآ 

: لايَْيقُ إلا بقراءة الجميع» وقّولُ من قال”" الاك عه 1 ل كلت لقي ران عي مل آنا 
7 لام الجنس . 

وتَعْبيري ك«الأصل» هنا ب١اللَّنْظِ)‏ أولى من التَعبير باسالقَوْلٍ) ون كانَ أخصّ مِنَّ اللّفظ؛ لما قالّه مِنْ أن 

ارات التَنْصِيصٌ على أن بَحْتَنا عَنِ الألفاظء والقَوْلٌ لا يُقهمُها؛ لأنه ى) يُطْلَقُ على «اللّسانيً) يُطْلَقُ على «الَفْسَانٌ). 


هه له 


وقَوْلي : «المعجرًا أولى من قوله : الِلْإعْجَازَا؛ لأنْ الإنزالٌ لا يَنْحَصِرٌ في الإعجاز؛ فَإِنّه َل لغيره أيضًا كَالتَدَبرٍ 
لآياته» والتَدَكر مَواعِظِه. 


- 


حينئذ» وقد تبع الشارح في ذلك الجلال المحلٍ وهو منتقد ب| تقدم. 

)١(‏ (البتة) بقطع الحمزة. اه بناني178/11]» والصواب وصل همزتهاء كما بينه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تعليقاته على 
«(إحكام القراني». 

(؟) (إن أريد الأول) أي الإطلاق الأول وهو كونه علم|ا للمجموعء وقوله : «أو الثاني» أي 
كونه اسم جنس للقدر المشترك. اه ترمسي 779/1[1]. 

(*) (بغرض الأصولي) لأن الاستدلال إن) هو بالأبعاض. اه عطار [191/1]. 

(5) (قيد المعجز) الإضافة بيانية أي قيد هو قوله : «المعجز), وهو بالرفع على الحكاية كما مر 

(5) (نختار الأول) أي إطلاقه علما للمجموع. اه 

(5) (ولذلك) أي لأجل كون الحد للقرآن المعرف بلام العهد. اه 

(0) (وقول من قال) مبتدأ خيره قوله : «محمول». اه 

() (أن المراد) أي من تعريف القرآن هنا. 


أ ا 


ريد الإطلاق الثاني وهو 


١ 


2 


(وَمِنْهُ) أي القرآن (الْبَسْمَلَة أَوّلَ كُلَّ سُورَةٍ في الَْصَحُ”")؛ لأنها مكتوبةٌ كذلك بخطٌ امور" في مَصاحِفٍ 

الصّحابةٍ مع مُبالْعْتِهم في أن لا يَكْتَبَ فيها ما ليس منه”" 

وقِيلَ : ليسث منه مطلقًا عند غيرنا» وفي غير الفاتحة عندنا”» وإِنَّا هي في الفاتحة لإبتداءٍ الكتاب على عادة 
0 3 5 . م 
اللَّهِ تعالى في كُتْبهِ"2» وفي غيرها للفصل بين السّوّر. 

رهق منه فق أثناء سور الكل" إعناعا: 

* (غَيْرَ) أوَّلِ سورة (بَرَاءَة)» أما وها قليدك المشيلة و القركز مذعر ها لتروضا بالقعال الذئ لا تاي 
اطول النافي لاهو ل" 


وحيثٌ قلنا ئها أوَلَ السُوَرٍ من القرآن فهي على الصّحيح قرآن حكمّ”"» لا قطعًا(”''' بمعتّى الوا 


0000 


يم إلا بقراءتها أوَّهَا حنَّى لااتصحٌّ الضَلاهُ 5 بتركها أَوّلَ الفاتحة» وإنّا لم نُكَمَر جاحدّها إلخلافٍ فيها”". 


)١(‏ (ني الأصح) أي من الخلاف بين الأئمة» أو من الخلاف عندنا لكن بتغليب؛ فإن البسملة أول الفاتحة قرآن عندنا بلا 
خلاف. اه ١حاشية‏ الشارح2[١/151].‏ 

(0) (كذلك) أي أول كل سورة ما عدا براءة» والمراد بكون كتابتها بخط السور أنها مكتوبة بالسواد. اه بناني [8/1؟7]. 

(') (مع مبالغتهم ني أن لا يكتب فيه ما ليس منه) أي مما يتعلق به حتى النقط والشكل. اه «شرح المحلي». 

(4) (ليست منه مطلقا) أي في الفاتحة وغيرها (عند غيرنا) أيتها الشافعية وهم الحنفية والمالكية والحنابلة وغيرهم» 
فمذهب مالك وأبي حنيفة : أنها ليست بآية ولا بعض آية من أول الفاتحة ولا من غيرهاء والمشهور عن الإمام أحمد : أنها آية 
مستقلة في أول كل سورة لا منهاء أفاده الترمسي ]"77/١1[‏ نقلا عن ابن الجزري. 

(5) (وفني غير الفاتحة) معطوف على «مطلقا» أي ليست منه في غير الفاتحة (عندنا) معاشر الشافعية أ ي أما في الفاتحة فهي 
منه بلا خلاف عندنا كما مر عن الشارح. 

() (وإنما هي ني الفاتحة لابتداء الكتاب على عادة الله في كتبه) هذا عائد لقوله : «ليست منه مطلقا عند غيرنا» فقط لا 
لقوله : «وفي غير الفاتحة عندنا» أيضا؛ فإن البسملة عندنا في الفاتحة من القرآن» فلا نحتاج بعده إلى أن نقول : إنما البسملة في 
الفاتحة لابتداء الكتاب» بل هو مناف لقولنا إنها من القرآنء أما غيرنا فهم يقولون إن البسملة ليست من القرآن في الفاتحة» 
فاحتاجوا إلى أن يقولوا : إنا هي لابتداء الكتاب كما هي عادة الله تعالى في كتبه. أما قوله «وني غيرها للفصل بين السور» فهو 
عائد لقوليه المذكورين معا. وعبارة المحلي : وقال القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره : ليست منه في ذلك» وإنما هي في الفاتحة 
لاخدا كناب عل يغادة الاق معوويه برو لك بنداء كدت ردول غرها للتصل ين السو افدوقئ ب واقسحة. 

(0) (في أثناء سورة النمل) أي قوله تعالى : إنه من سليمن وإنه بسم الله الرحمن الرحيم4* [النمل : .]٠‏ 

قوله : (وهي منه في أثناء إلخ) محترز قوله : "أول كل سورة». اه بناني 770/11]. 

() (والرفق) عطف مرادف. والرحمة والرفق منافيان للقتال الذي تضمنت الأمر به. اه عطار [91//1؟]. 

(9) (قرآن حكم)) أي لاختلاف العلماء فيها. اه امجموع». 

٠١‏ (لا قطعا) أي لا قرآن على سبيل القطع كسائر القرآن. 

() (بمعنى أن السورة إلخ) بيان للمراد من كونها قرآنا حكم|. اه وعبارة «المجموع» : بمعنى أنه لا تصح الصلاة إلا 
بقراءتها في أول الفاتحة» ولا يكون قارئا لسورة غيرها بالا إلا إذا ابتدأها بالبسملة. اه 

)1١(‏ (وحيث قلنا إنها أول السور إلخ) عبارته في «الحاشية» [1/ 1457 : وإذا قلنا بأنها في أوائل السور قرآن اختلف 
أثمتنا هل هي قرآن قطعا أو حك بمعنى أن السورة لا تكمل إلا بقراءتها أولما على وجهين : الجمهور منهم على الثاني 
ورجحه النووي ني «مجموعه) قال كغيره : ولو كانت قرآنا قطعا لكفر نافيهاء وهو خلاف الإجماع» ومثله الحجر؛ فإنه من 


١ 


* (لا الشَّاذُ) وهو هنا قل قرءانًا آحادًا ولم يَصِل إلى و نْبةِ القراءة الصّحيحة الآتي بيائها”) : هايم مع في 
قراءةٍ : «وَالسَّارِقٌ وَالسَّارقَة فَافَطَعُوا أَيَامجا؛ فإنّه ليس من القرآن (في الْأَصَحٌّ)؛ لأنه لم يَتَوائَر ولا هو في مَعنى 
المتواتر. 

وقِيلٌ : إنه مِنْهُ؛ حملا على أنه كان متواز ِرَا في العصر الأَوْلٍ”“؛ لعدالةٍ ناقله'". 


(5َ) القراءاثٌ (السّبْعُ)”' اَروِيّة عن القرّاءِ السّبعةٍ : ::]أبي عمروء [:]ونافعء 51 ؛وابْتَي كثيرٍ وعامر (0] 
وعاصمء [5] وحمزة 01 والكسائيّ (مُنَوَ اتِرَهٌ) من النَِيّ إلينا تَقَلّها عنه جمعٌ يَمْتَنِعُ عادةً تَواطُؤّهم على الكَذِبٍ لِمثْلِهِم 
يكل 

والمرادُ -كما قال الإمامان أبو شامة”' وابنُ الجزري- : التَّوائُرٌ فيا اتَمََتِ فال هلتلق اليف وفنا 
اختَلَقّتْ فيه" بمعنى : أنه نُقِيَتْ" نسبته إليهم في بعض الطَرق". 

* (وَلَوْ في هُوَِنْ قَبيلٍ الْذَدَاءِ) : بأن كان مَيَْةَ'' للَفظ يَتَحَفَقُ بدُويها”" (: ١1‏ كَالَكٌ) الزائدِ على المدّ الطّببعيّ 
المعروفي أنواعٌه في محل 1 وكالإمالةٍ نحْضَةَ كانت أو بَيْنَّ بَيْنَّ [*] و كتخفيي الهمزة 1 بتقل 1" أو إبدالٍ ]أو 


البيبت حى| لا قطعا؛ لأنه منه في الطواف لا في التوجه». اه 

)١(‏ (الآتي بيانها) في قوله نقلا عن ابن الجزري : «والصحيحة ما صح سنده» إلخ. 

(؟) (حملا على أنه كان متواترا في العصر الأول) أي ويكفي التواتر فيه. اه «شرح المحلي». 

فر (لعدالة ناقله) علة لقوله : «حملا» إلخ. اه بناني 159/11]. 

(5) (والقراءات السبع إلخ) إنما احتاج إلى التنصيص على تواتر القراءات لأنها مغايرة للقرآنء قال البدر الزركشي : 
«القرآن» و«القراءات» حقيقتان متغايرتان» فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد يَكَِةٍ للبيان والإعجازء والقراءات اختلاف 
ألفاظ الوحي المذكور في الحروف وكيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرها. اه ترمسي 717/1[1]. 

(5) (المثلهم وهلم) أي إليهم ثم منهم إلينا. ترمسي. 

(5) (أبو شامة) هو : عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي أبو القاسم شهاب الدين أبو شامة (049 - 
0 ه) : مؤرخ محدث باحثء أصله من القدسء ومولده في دمشقء وبها منشأه ووفاته. ولي بها مشيخة دار الحديث 
الأشرفية» ودخل عليه اثنان في صورة مستفتيين فضرباه» فمرض ومات. له : «كتاب الروضتين ني أخبار الدولتين» الصلاحية 
والنورية» و«ذيل الروضتين». 

(0) (دون ما اختلفت فيه) كأن نقله بعضهم عن قارئ» ونفاه بعضهم عنه. اه عطار 1194/١1‏ وذلك موجود في كتتب 
القراءات؛ لا سيهم| كتب المغاربة والمشارقة» فبينهما تباين في مواضع كثيرة» والحاصل : أنا لا نلتزم التواتر في جميع الألفاظ 
المختلف فيها بين القراء» بل منها المتواتر وهو ما اتفقت الطرق على نقله عنهم؛ وغير المتواتر وهو ما اختلفت فيه بالمعنى 
السابق. اه «شرح المحلي» نقلا عن أبي شامة في كتابه «المرشد الوجيز). 

(6) (بمعنى أنه نفيت إلخ) تفسير لقوله : «اختلفت». 

(4) (في ب بعض الطرق) هم رواة الرواة» كرواة نافع وابن كثير مثلا. اه عطار .]594/١1[‏ 

٠١ )‏ (بأن كان هيئة) بيان ل0ما»» وخرج به : ما كان لفظا : كألف «مالك»؛ لأنه لفظ قرآني» فهو متواتر. اه شربيني 
1 ]. 


.]198/1[ (يتحقق بدونها) خرج أصل المد فهو متواتر. اه شربيني‎ )١١( 


1١: 


تُسهيل 141 أو إسقاطء [؛] وكالمشدَّدٍ في نحو : لإِيّاكَ تَعبدٌ [الفاتحة : 0] بزيادةٍ على أقلّ التَشْديد”' 1]من مُبالَعْقَ 3:]أو 
تَوَسّطِ": خلافًا لابن الحاجب في إنكاره تَواثرَ ما هُو من قَبِيلٍ الأدات ندند فاك عند الفر اموا دين اللسباق ب 
الجَرّريٌ” : لا تَعْلَمُ أحدًا تَقَدَّمَ ابنَ الحاجب في ذلك”. قال “وقد تقض انمه الأول عل توائر ولك" كله 

وكلامٌ «الأصل» يَمِيلٌ إليه”, لكنّهِ وافَقّ في ١م‏ مَنْع الُوانع ( ابنَ الحاجب على عَدَّم كاله -أي مُطْلَقَو" 
وتَرَدَدَ في تواثّر الإمالة» وجَرّمَ بتَواثر تخفيفٍ الهمزق واستظهرَ هُ في غير ذلِك”" مما هو من قَبيلٍ الأداء أيضًا كالمشدّد في 


لحر كاك ت2د+ة الفافة ]0 


؛(وخحرُمُ الْقِرَاءَة بالشّادً) في الصَّلاةٍ وخارجها؛ لأنه ليس بِقَرآنٍ على الأصحٌّ ىا مر وتَبِطَُلُ الصَّلاةٌ به ]إن 


غَيرَ معبّى» 11] أو زادَ حَرْفَاء 51 أو نَقَصَّه وكانَ عامدًا عانًا بالتّحريم ا قاله التَووي اه 


* (وَالَاَصَحٌ) وفافًا لِقَرّاءِ وجماعة من المُقهاءِ ومِنْهُم البَعَوِي (: أنه أي الشَّاذً (: مَا وَرَاءً الْعَِْ) أي السّبع 
السَابقَةٍ وقراءاتٍ يعقوبّ وأبي جعفر, وحَلّفٍ. 


2 )هه 8 > 0 1 م 
وق سبي ا اسار ا ا ا 
معو عو 


لثلاثة الزائدةٌ على هذا””' تَخومُ الِراءةٌ بهاء وعلى الأوّلٍ هي كالسّبْع تَجُورُ القراءةٌ مبا؛ ١:‏ لِصِدْقٍ تعريفي””" 
القراءةٍ الصَّحيحة الآتي”"" عليهاء 1: ولأءّها مُتَواتِرةٌ على ما قالّه في «منع نع لايع 5 000 


.]؟958/١[ (على أقل التشديد) الذي هو متواتر. اه عطار‎ )١( 

(؟) (من مبالغة أو تشديد) بيان للزيادة. اه 

(") (ابن الجزري) هو : أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن على بن يوسف الشافعي الدمشقي الجزري -1/0١1(‏ 70/ 
كافج الإتراءق زنانه من قاط اشدريك سيق سيره اباد عمو اقول رطان موك لطي ار 
أرجوزة. «المقدمة الجزرية» أرجوزة. «النشر ني القراءات العشر». «النهاية في طبقات القراء». الأعلام. وابن الجزري تلميذ 
التاج السبكي ى! يأتي للشارح. 

(5) (في ذلك) أي في إنكار تواتر ما هو من قبيل الأداء. 

(6) (على تواتر ذلك) أي ما هو من قبيل الأداء. اه 

(7) (وكلام الأصل يميل إليه) أي إلى تواتر ذلك؛ لأنه حكى قول ابن الحاجب بالسقيل»» فأشعر بضعفه. والميل إلى 
خلافه. اه 

(0) (أي مطلقه) أي مطلق المد. 

() (واستظهره في غير ذلك) أي استظهر التواتر في غير المد والإمالة وتخفيف ا همزة حيث قال : أنه متواتر في| يظهر. 

(9) (بها مر) أي بالزيادة على أقل التشديد من مبالغة أو توسط. اه 

)٠١(‏ (قاله النووي) أي في «فتاويه» و«الروضة». 

)١١(‏ (على هذا) أي القول المقابل للأصح.ء وقوله : «وعلى الأول) أي الأصح. 

( (لصدق تعريف إلخ) تعليل لحواز القراءة بالثلاث. اه كذا في الترمسي 87/11"]» ويصح أن يكون تعليلا لكون 
أن الأصح أن الشاذ ما وراء العشرء ى] هو ظاهر عبارة المحلي» يراجع المحلي مع العطار [119/1]. 

(13) (الآني) في قوله -نقلا عن ابن الجزري- : «والصحيحة ما صح سنده) إلخ. 


1١6 


وواقَقَهُ تلميدُة”" الإمامُ ابن الجَرَرِيّ في مَوْضِعء وقال في آَرا" : «المقَرُوءٌ به عن المَرّاءِ العَشَرَةِ قِسمانٍ : :0 مُتوايرٌ :5] 
وصحبح مُسَِْيضٌ مُمتلقّى بالقبولء والقَطْمْ حاصلٌ بي إذ العَذْلُ الضابط إذا َه بشيء تل العرييّ والرّسْمْ 
واستفاضء وثُلْقَيَ بالقبولٍ قُطِمٌ به وحَصّلَ به العلم»؛ وعلى هذا”" فالقراءةٌ : ٠:‏ مُتواتِرةٌ 7 وصحيحةٌ 1*]وشادةٌ. 
وقد بَيّها ابن الجزري بأَبْسَطَ مما مر فقالٌ : 
افا المتواترةٌ) :ما وافَقَتِ 1 العريية :ا ورَسْمَ أَحَدٍ المستاحفه المتانة ولو تقديةا ات في ومعتّى 


«ولو تقديرًا» : ماتحتيله الوَسِْمُ : كهظمَلِكِ يَوْم الدّين* [الفاتحة : 4]؛ فإنّه رُسِمّ بلا ألف في جميع المصاحفيء 


هه 


ف اي ع أله اخد رَاكا فعِلَ في مِْلِهِ من اسم الفاعل : كالقادم)”' و«صالح0”» فهو مُوافِقٌ للرَّسْم 
تقديًا. 


- 
2 


1و١‏ الضَحيحةً) : ما1١]صَح‏ سَنَده تقل عَذَلِ ضابطٍ عن مِثله إلى مُنْتهاة”". 01 وواقَقٌ العربيّة والرَّسمّء 1؛] 
واسْتَفاض تَفلهه «١‏ وتَلَئُ الأشمة بالقَبولٍ وإن ل يعوا فهذه كالمتوايرة في :١(‏ جواز القسراءقه "١‏ والصَّلاةٍ ه01 
والقَطْع بأنَ لمَقروءَ مها قرآنَ» وان م تَبْلّْ مَبْلَعَها. 

1و «الشَادَة) اا ور لك اوها نا ترا ول تتَلَقَه الأئمة بالقبول» وم يَسْتَفِضء أو لم يُوافِقٍ الرَّسمَ. 


فهذا لا تجوز القراءةٌ ولا الصَّلاةٌ به وإن صَحّ سَنَدَهُ عن أب الدَّرْداءٍ وابن مَسعودٍ وغيرهماء وقِراءةٌ بعض الصَّحابة 


بها" -فيها صَحَّ سَنَدُه”2- كانث قبل إجماع مَن يُعْتَدٌ به على الَنْع مِنَ القراءة بالشَاذَ مُطلقًا(". انتهى مُلَخَّضَاء وعَليهِ 
فظاهرٌ أن مُرادَه باالصّحيحة) : قراءةٌ الثلاثة"'" الزّائدةٌ على السَبْع. 


)١(‏ (ووافقه تلميذه) أي وافقه في أن الثلاث متواترة. 

(؟) (وقال ني آخر) أي خلافا لما قاله في موضع. والحاصل : أن ابن الجزري قال في موضع إن العشر كلها -السبع منها 
والثلاث- متواترة» وقال في موضع آخر إنه ليس كل العشر متواترة بل بعضها صحيحة. فالسبع متواترة والثلاث صحيحة. 

(") (وعلى هذا) أي قول ابن الجزري المذكورء وقوله «فالقراءة متواترة إلخ» أي فالمتواترة هي السبع» والصحيحة هي 
الثلاث وراءهاء والشاذة ما وراء العشرء يشير إلى هذا قول الشارح الآني -بعد الانتهاء من نقل كلام ابن الجزري- : وعليه 
فظاهر أن مراده بالصحيحة قراءة الثلاثة الزائدة على السبع». 

(:) (كقادم) ليس هذا اللفظ في القرآن» ولعله مصحف من «قادر» كما مثل به السيوطي في «الإتقان؛ لكن مع دخول 
الباء عليه» مثاله في سورة يس : /١‏ #أوليس الذي خلق السموات والأرض بقدر» الآية كتب كذلك بلا ألف. 

() (وصالح) كا في سورة الأعراف : 77 لإوإلى ثمود أخاهم صلحا» كتب كذلك بلا ألف. 

(5) (إلى منتهاه) أي منتهى سنده. 

(0) (مها) متعلق بالقراءة والصلاة. 

(8) (وقراءة بعض الصحابة بها) أي بالشاذة» وهذا جواب عما يقال : كيف لا تجوز القراءة ولا الصلاة بها مع أنه قد 
ثبت ان بعض الصحابة وكذا بعض التابعين قرأ مها؟. اه ترمسبى /١[‏ 7904]. 

(9) (فيها صح سنئده) يعني في القراءات الشافة التي صبع سندناإق ذلك الصبحاي قفر كنم هاء وليس كراد شبد ذلنك 
الصحابي؛ إذ الغالب أنه إن| أخذها عن النبي يَلةِ أو عن صحابي آخر. اه ترمسي /١[‏ 95؟]. 

)٠١(‏ (مطلقا) أي سواء كانت في الصلاة أم خارجها. اه 

)١١(‏ (قراءة الثلاثة) أي قراءة القراء الثلاثة يعقوب وأبو جعفر وخلف. وقوله : «الزائدة» نعت للقراءة. 


1١5 


0و0 ا أنه أي الشَّاذَّ (مجْرَى مُجْرَى0") الأخبار (الْآحَادِ) ف الاحتجاج؛ أنه مول عن لحي يه 


ا يه , 


ولايَلْرّم ِنِ انفاء خصوص رْآنِييه انتفاءً عموم خَبرٍ 
وقيلٌ : لا متخ به؛ لأنه إن تقل قرآنا”" ول تَنْيْتْ 0527 
وعلى الأول" احتجاٌ كثير مِنْ أيِمتنا على فَطْع يَمينٍ السَارقٍ بقراءق : «أَبهَاتيه)»» وإنّما لم يُوجِبُوا التََابع” في 
صوم كمارة اليّمِينِ بقراءة : «مُتتَاعَاتٍ) 11لا صَحّعَ”" الدَارَفْطنِن إسناده عن عائشةً رضي اللّه عنها : تَرَلّتْ : 
م يام مُتَنَابعَاتٍ* قَسَقَطَتْ «مُتَتَاعَاتٍ)» أي : نسِخَتْ تلاوةً وحكاء 01 ولأنَ الشَّاذَ نا تحْمَجٌ به" إذا 
وَرَدَ 0 3 كما في أَيَامّجم) بخلاف ما إذا وَرَدَ لإنتتداء الحكم لا متخ به كما في مُمنَابعَاتِ 4 1« على أنه قِيلّ”" 


* (و) الأصحٌ : (أنَهُلَا يجُورُ وُرُودُ م(" أيْ لفظ (لَا مَْتى لَه في الْكِتَاب وَالسنَِ)؛ لأنه كاهدّيان”'"» فلا يَلِيقٌ 
بعاقلٍ فكيف باللّه ويرسوله. 

وقالت يكت" : تجوز ورُوذه في الكتاب؛ ِؤُجوده فيه كالحروني القَطَّعَةٍ أوائل السّوَرِ : ك#طة» [طه ]١ ١‏ 
و#إن* [القلم : »]١‏ وفي الس بالقياس على الكتاب. 


)١(‏ (مجرى) بالضم؛ لأنه من الرباعي. ثم لما كانت هذه العبارة تقتضي أنه ليس آحاداء وإنم)ا أجري مجراهاء مع أنه آحاد 
بين الشارح المراد بقوله : «الأخبار»» وقرينة هذا المحذوف إشعار لفظ «الآحاد» بها؛ فإن موصوفها المتقولء وفي الغالب 
يكون خبرا. اه عطار ]٠٠١ /١[‏ 

(7) (ولا يلزم من انتفاء خصوص إلخ) لأنه لا يلزم من انتفاء الخاص انتفاء العام. اه عطار .]70١/1[‏ 

() (لأنه إنما نقل قرآنا) أي لا على أنه خبر حتى يلزم من نفي القرآنية نفي الخبرية. اه عطار .]70١/1[‏ 

(5) (ولم تثبت 3 قرآنيته) أي لعدم التواتر» وإذا لم تثبت قرآنيته فلا تثبت خبريته» فلا يصح الاحتجاج به؛ لعدم ثبوت 
الخبرية. اه عطار .]"01١/1[‏ 

(5) (وعلى الأول) أي الاحتجاج بالشاذ. اه 

(5) (وإنما لم يوجبوا التنابع إلخ) جواب عن سؤال وارد على القول الأصح تقديره : كيف تحتجون بالشاذ على قطع يمين 
السارق ولم تحتجوا به على التتابع في صوم كفارة اليمين؟. 

(0) الما صحح إلخ) تعليل لعدم الاحتجاج المذكور. 

() (ولأن الشاذ إنم) يحتج به إلخ) تعليل ثان لعدم الاحتجاج, فالاحتجاج بالشاذ مقيد بم إذا ورد لبيان حكم. لا إذا 
ورد لابتداء حكم. 

(9) (على أنه قيل إلخ) تعليل ثالث لعدم الاحتجاج. 

(١٠(لا‏ يجوز ورود ما لا معنى له) أي لا يجوز القول بذلك؛ لأن الورود وعدمه ليس في قدرتنا. اه عطار[١/01].‏ 

)١١(‏ (كاغذيان) في «القاموس» : «هذى يبذي هذيا وهذيانا» : تكلم بغير معقول لمرض أو غيره. اه 

(15) (الحشوية) هم :أطاطة من البتدغة اجرؤا الصغات عل ظواهرهاء شكرا امن قول اسن الصضيي دلا وسيد 
ادبي ناظاء وعرروا امير ول تيلض لافيت : «رُدُوا هؤلاء إلى حَشَّى الحلقة» أي جانبهاء فالحشّويّة بفتح الشين لكونها 
منسوبة إلى «الحَشََّى) بالقصر كا الفتى»؛ وسُكّنَ أيضا نسبة إلى «الحَشُو)؛ لتجويزهم وقوعّه في القرآن والحديث, وبالوجهين 
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وانيع :ان رقروت الدكورة طامنا كنا اننا امت للسوو 

والأكثرُونَ على جواز أن يُقالَ في الكتاب والسَنْةِ : «زايْدٌا”" : كموق في قوله تعالى : #فَإِنْ كُنَّ نَسَاءً فَوْقَّ 
التتَدْن [النساء : ]١١‏ وقوله : فَاضْرِيُوا قَوْقَ الْأَعْنَاقَ4 [الأنفال : ؟1]؛ بناءً على تفسير «الرّائِدِ) خ لايْحَلٌ الكلامُ 
بدونه» لاب لا معتى له أصلًا. 

* (5) الأصحٌ : أنه (كا) يجوز أن يَرِدَ فيهم”" (مَا يُعْتّي به غَيْدُ ظَاهِرهِ) أي معناهٌ الحنفِيٌ””؛ لأنه بالنّسبةٍ إليه 
كامهمَلٍ (إلَابدَليلِ) يبي المراد منة”'» كما في العام المخخصوص. 

وقالت المج : تجوزُ وُرودُه فيهما من غير دليل حيثٌ قالوا : المرادٌ بالآياتٍ والأخبار الظاهرة في عقاب 
عُصاةٍ المؤمنين الثَّرّهِيبُ فَقَطْ؛ بناءً على مُحْتَمَدِهم : أن المعصية لا تَضُمٌ مع الإيمانٍ كا أن الكفرٌ لا تَنْمَعُ معّه طاعةٌ. 


-_ 


* (وَ) الأصحٌ : (أنَهُ لَايَبْقَى) فيها (ححْمَلٌ كُلّف بِالْعَمَلٍ بو)؛ بناءً على الأصحٌ الآني"" : من وُقُوعِه فيها (غَبْرَ 


ميينِ”") أي باقيًا على إجماله : بأن لم يَتّضِح الْرادُ منه إلى وفاته ككلل؛ ا 000 


ضبط الزركشي وغيره» خلاف قول ابن الصلاح : أن الفتح غلط. اه ترمسي-[49/1]» ونحوه في (حاشية الشارح» [ص 
7 وشرح المحلي مع العطار /١[‏ 707]. 

)١(‏ (جواز أن يقال في القرآن زائد) سواء كان حرفا أو فعلا أو اسماء والأول كثير والثاني قليل والثالث أقل. قال 
السيوطي في «الإتقان» : أما الحروف فيزاد منها إن وإن وإذ وإذا وإلى وأم والباء والفاء وفي والكاف واللام ولا وما ومن 
والواو. وأما الأفعال فزيد منها كان وخرّج عليه #كيف نكلم من كان في المهد صبيا» وأصبح وخرّجٍ عليه #فأصبحوا 
خاسرين#. وأما الأسماء فنص أكثر النحويين على أنها لا تزاد» ووقع في كلام المفسرين الحكم عليها بالزيادة في مواضع كلفظ 
مثل في قوله #فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أي بما. اه ونقله الترمسي »14٠0/1[‏ ومما يزاد من الأسماء «فوق» ىا في الشارح. 

(7) (فيهما) أي في الكتاب والسنة. 

(”) (معناه الخفي) تفسير لغير الظاهر. وقوله : (لأنه) أي اللفظ المفهوم من قوله «ما»؛ فإن المراد به اللفظ. وقوله «إليه» 
أي إلى غير ظاهره أو المعنى المخفي. 

(5) (إلا بدليل) أي إلا مع دليل» وقوله : «يبين المراد» المراد بالتبيين : صرف اللفظ عن ظاهره سواء كان معه تعيين 
المراد ىا هو مذهب الخلفء أو لا : ىا هو مذهب السلف. فاندفع إيراد المتشابه؛ فإنه عني به غير ظاهره ولا دليل يبين المراد 
منه؛ بناء على الوقف على #إلا الله#؛ فإن مبنى هذا الإيراد قصر الدليل على المعين للمراد. وقد علمت أن المراد به ماهو 
أعم. اه بناني [1/ 4 17]. 

(0) (المرجئة) هم طائفة من القدرية» قالوا : المعصية لا تضر مع الإيهان» وسموا : «مرجئة» لإرجائهم -أي تأخيرهم- 
المعصية عن كونها معتبرة حيث نفوا المؤاخذة بهاء فوجودها حينئذ لا اعتداد به؛ لعدم ترتب أثرها عليها. اه (شرح المحلي) 
مع «البناني» [1/ 21775 زاد الشارح في «الحاشية» [1/ ]57١‏ : «ولإرجاتهم أيضا العمل على النية أي تأخيرهم إياه في الرتبة 
عنها». اه 

(5) (على الأصح الآني) أي في مبحث المجمل حيث قال ثم : «والأصح وقوعه ني الكتاب والسنة». اه 

(0) (غير مبين) منصوب على ا حالية كما يدل له تفسيره باسباقيا على إجماله». وقوله : «بأنلم يتضح إلخ» تفسير للإجمال. 
اه ترمسي. 
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للحاجة إلى بيانه”"'؟ حَدَرًا منَّ التكليف با لا يُطاقٌ» بخلان غير المكلفي بالعَمّل به”". 
وقِيلٌ : لا يَبْقَى كذلك مُطلّقا"؛ لأنّ الله أَكْمَل الدَّينَ قبل وفاته يلل لقوله تعالى : #الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ 


ديك »* [المائدة : 7]. 


وقِيلَ : يَنْقَى كذلك مُطَلقَا قال تعالى في مُتَسْابِهِ الكتاب”" : لوَمَايَعْلَمُ تأُوِيلَهُ إلا الله [آل عمران :80؛ إِذْ 
الوَقفُ هنا”'؟ ىا عليه جمهورٌ العلماءِ”2» وإذا تَبَتَ في الكتاب تَبَتَ في اسن إِذْ لا قائل بِالمَرْقٍ. 

(و) الأصحٌ : (أَنَّ الْأَولَة التَقَلِبََ كد تفيد الْيَقِينَ بِانْضَام غَبْرهَا) : من 1١]توائر‏ 11] ومُشاهرة) كتاف أدلّة» 
وُجوب الصّلاة؛ فإِنَّ الصّحابةَ عَلِموا مَعانيَهَا"" المْرادةَ منها] بالقَرائِنٍ المشَاهَدَة''". ونح عَلِمْناها بوايطة تَقَلٍ 
القَرائِنٍ إلينا تواثرًا. 

7 الي. 8 عر د ها 
وفي : تفيده مطلقاء وعزي للحشوية. 
وقِيلٌ : لَا تُفِيدٌه مُطَلَقَاِ لإنتفاء العلم بالمرادٍ منها”". 


م 2# و 2 
قلا : يَعْلَمْ بها ذكرَ آنفا” ©. 


)١(‏ (للحاجة إلى بيانه) تعليل لعدم البقاء المذكور. وقوله «حذرا من التكليف إلخ) تعليل للتعليل. اه 

(؟) (بخلاف غير المكلف بالعمل به) أي فإنه يجوز بقاؤه غير مبين؛ إذ لا محذورء وهو محترز قوله : «كلف بالعمل به). 

(") (كذلك) أي غير مبين» وقوله : (مطلقا) أي كلف بالعمل به أولا. اه 

(5) (في متشابه الكتاب) أي في شأن المتشابه المصرح به في قوله : #منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشاببات* 
[آل عمران : /ا]. اه ترمسى ١7 /١[‏ 1]. 

(6) (2 الو هنا الى عل لفط القادلة مكرك نط رائراششون 4 مسكانها: أله 

(5) (كما عليه جمهور العلماء) والمقابل يقول : إن الراسخين يعلمون أيضا؛ بناء على عطف #والراسخون* على لفظ 
الجلالة» والذي اختص الله تعالى به من علم الغيب هو علم تفصيله ذاتا وزمانا من غير واسطة أصلاء فلا ينافيه علم بعض 
الأنبياء والأولياء -عليهم الصلاة والسلام- بواسطة إلهام من الله تعالى. اه عطار [1/ 04"]. 

(0) (من تواتر ومشاهدة) بيان للغير المنضم إليهاء فالأول بالنسبة لغير الصحابة» والثاني بالنسبة لهم : بأن نقل لنا تواترا 
أن الصحابة -رضي الله عنهم- شاهدوا تلك القرائن. اه ترمسي [1/ ٠4‏ 4]. 

(8) (كما في أدلة) أي كإفادة اليقين في أدلة. اه 

(9) (معانيها) أي أدلة وجوب الصلاة» وكذا قوله «منها»» وهو زيادة من نسخة الترمسى. 

93( عليز الممافئيا لان بالتر اق المقرافئنة )حت ارد كلو عابي سنال العريدة و المد دي تكله عانيا ما ددا لفت 
عطار [205/1]. 

)١١(‏ (لانتفاء العلم بالمراد منها) أي فيؤدي إلى الاحتمال ولا يقين معه. وأجيب هذا القول : بأن اليقين بها انضم إليها من 
تواتر أو مشاهدة. اه عطار .]"07/١1‏ 

.]15٠ 5 /١[ (ماذكر آنفا) وهو ما انضم إليها من التواتر والمشاهدة. اه ترمسي‎ )١7( 
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اروف 41 


أي هذا مَبْحَتُهما 
* (1 ١الَنطُوقُ)‏ : مَا) أي معتى (دَلَ عَلَيْه اللَفْظ في تحَلَّ النْطْق) 1 حُكُمّ) كان : كتّحريم التَأفِيفٍ لِلوالِديْن بقوله 
تعالى : اقلا تقل لها »4 [الإسراء : 7]» 01 أو غير كو" : كالزيد) في نحو : ١جاء‏ زيدٌ). بخلاف المفهوم؛ فإن 
لال اللمطاعليه ى عل الشتكرت لاقع اط كبا سياق: 


6 ع6 20106 


* (وهو2") أي اللفقا الدَالُ في محل النطت (1 إِنْ ْ أَقَادَ مَا) أي معنّى (لا يْتَمِلٌ) أي اللّفظ (غَيْرَهُ) أي غير ذلك 
المعتّى (: كَارَيِ)) في نحو : ١جاء‏ زيدٌ»؛ فإنه مُفِيدٌ للدت الَْخَصّةٍ من غير احتهالٍ ليها (فَانَضٌ)) أي يُسمّى 


به4. 


- 


7 (مأَو) أفادَ (مَا يْتَمِلٌ بَدَلَهُ) معنّى (مَرْ جو حا : كمد الْاسَد») في نحو ريت اليومَ الأَصَدَا؛ فإِنّه 
8 3 3 2 8 34 3 - 0 وى ل - 85 
للحيوانٍ تيسن تمل للزجل الشجاع» وهو معنى مرجوحٌ؛ لآنه معنى مجازي» والأول حقيقي (فمظاهر») أي 
يَسمَّى به. 
ما ال محتمل لمعنّى مساو للآخر : كهمالجون» في نحو : «نَوت ريد جَوْنٌ)؛ فإنّه تو 1 1 ذاق الأسيوة 


#المنطوق والمفهوم» 

)١(‏ (المنطوق والمفهوم) لما كان الاستدلال بالقرآن -لكونه عربيا- يتوقف على معرفة أقسام اللغة شرع في سردهاء وهي 
تنقسم باعتبارات : [1]فباعتبار المراد من اللفظ إلى «منطوق» و«مفهوم».1] وباعتبار دلالة اللفظ على الطلب بالذات إلى 
«أمر) واه بي ). [] وباعتبار دلالته على عوارض مدلوله من كونبها محصورة تنة تنقسم إلى اعام) و«خاص». و«مطلق)» و١مقيد).‏ 
[؛] وباعتبار كيفية دلالتها من خفاء وجلاء إلى ١مجمل»‏ و«مبين» [0] وباعتبار دلالته على ارتفاع الأحكام وبقائها إلى «ناسخ» 
و«منسوخ)». اه «١تشنيف‏ المسامع»1١/‏ وقد ذكرها الشارح -ك« الأصل)- على هذا الترتيبه قال الزركشي- : «ولا 
يخفى ما فيه من المناسبة؛ فإن معنى اللفظ سابق على كل شيء» وكما أن النسخ أمر خارجيّ عن اللفظ تأخر عن الجميع» 
وتقديم الأمر على العام تقديم ما بالذات على ما بالعرض. اه وقوله : من كونها حصورة) العبارة تستقيم بزيادة «أو غير 
محصورة)». 

* و«المنطوق» لغة الملفوظ به» و«المفهوم» لغة ما يستفاد من اللفظ. واصطلاحا ما ذكره. اه بناني1١/777]»‏ وفي 
«العطار» [07/1] : (قوله : (المنطوق) أي المنطوق به. وإطلاقه على المعنى حقيقة اصطلاحية» وإلا فالمعنى لا ينطق به» وإنما 
يُنطّق باللفظ). اه 

(؟) (أو غير حكم) عطف على ١حكمً)»‏ بآن يكون محل الحكم. اه ترمسي .]407/١[‏ 

() (وهو إن أفاد إلخ) تقسيم للمنطوق إلى نص وظاهر. اه ترمسي 0107/11 والصواب : أنه تقسيم للفظ ى) صرح به 
الشارح بقوله : «أي اللفظ الدال». 

#فائدة* : يؤخذ من تقسيمه اللفظ إلى نص وظاهر ومجمل تعريف كل منهاء ف النص» : لفظ أفاد معنى لا يحتمل 
غيره» و«الظاهر» : لفظ أفاد معنى يحتمل بدله مرجوحاء و«المجمل» : لفظ أفاد معنى يحتمل بدله على التساوي. 

(5) (أو أفاد ما يحتمل إلخ) أي أو أفاد اللفظ الذي في محل النطق معنى يحتمل اللفظ معنى آخر مرجوحا بدل ذلك 
المعنى الذي أفاده. اه ترمسي .]507//١[‏ 


والأبيضٍ- عل الشواء تكن الملا و 
2 وَاعْلَمْ : أنَّ «الّصّ) يقال" دما لا يتَملٌ تأويلا ىا هُنا» 01 ولما تمه احتالًا مَرْجَوحَاء وهو بمعتّى 
«الظاهِر)» 1" ولما دَلّ على مَعْنَّى كَيْفتَ كانَ» 1:] ولدليل من كتاب أو سند كا سَيَأتيٍ في «القياس». 
21 5 2 9 :.:: 2 1 
2 م اللمق : 2 م باعتبار آخَرٌّ إلى مُرَكّب) ['] وا مُفْرَدِ)؛ لأنه إن 38 و الذي به تَرْكيبّه (عَلى 


ل 


جَرْء معناه َمَجْرَكَتٌ) [اتركيبًا ! إِسْنادِيًا ريل قايماء ]أو إضانِيًا : كاسغلام رَيْدِ) 1*اأو تَقَييِلٍ 
كماحَيّوان الناطق». 
(وَإلا) أي وإن م يدل جُزْؤه على جرْءِ مَعْنَاهُ :11 بأن لا يكونٌ له جرْءٌ : كا هَمْرَة الاستفهام, ]أو يُكونّ له 


ين نانك 2 7 ع رظ 5 
جُرْءٌ غيرُ دَالُ على مَعْنَى : كاوَّيْدِ)» 151 أو دَالَ على معنّى غير جُزْءِ مَعْنَاه : كالعَيْدٍ اللّو) ع9" - (فَسْمُْفْرَة)). 


2 
كقسِدثا: 
0 


وقد على تعريفو ' تعريف «الرَكّب) لِأن التقايل بَيْنهما انل العَدَم واكلكة, وَالأَغدامُ ناث ف بملكاتها. 


0 


#* (وَدَكَالتَهُ) أي اللّفظ الوَضعِية” (نعَلَ متا : «مُطَابَقَةٌ») وتُسعّى : «دلالة ممطابقة»”؛ مُطابق :0 أي 
مَوَاكَئةت الدال للعدلول: 


)١(‏ (سيأتي) في مبحث المجمل. 

(0) (واعلم أن النص يقال إلخ) يؤخذ منه أن ل١لنص»‏ أربعة معان : الأول : أنه لفظ أفاد معنى لا يحتمل غيره كما مرء 
والثاني : أنه لفظ يحتمل تأويلا احتّالا مرجوحاء وهو د بمعنى «الظاهر» كا قاله الشارحء والثالث : أنه لفظ دل على معنى كيف 
كان. والرابع : أنه دليل من الكتاب والسنة» وبقي معنى خامسء وهو أنه قول لإمام المذهب. 

(") (أو دال على معنى غير جزء معناه إلخ) بقي : ما له جزء يدل على جزء المعنى المقصود لكن دلالة غير مقصودة 
كا الحيوان الناطق» علماء والحاصل : أن للمفرد أربع صورء وهي : الأولى : مالا جزء له أصلا : كهمزة الاستفهام»» 
الثانية : ما له جزء لا دلالة له : ك«زيد). الثالثة : ما له جزء يدل على غير جزء المعنى المقصود : ك عبد الله) علماء الرابعة : 
ماله جزء يدل على جزء المعنى المقصود لكن دلالة غير مقصودة ك١‏ الحيوان الناطق» علم)ء أفاده العطار على (الخبيصى-). 
والأمثلة من «الخبيصى) [ص 10]. ١‏ 

(4)(عل تعريفه) أي المفره. 

(5) (تقابل العدم والملكة) أنواع التقابل أربعة : الأول : تقابل العدم والملكة : كالبصر والعمىء والتركيب والإفراد 
الثاني : تقابل الضدين : كالحياة والموت, والنهار والليلء الثالث : تقابل النقيضين : كالسواد والبياض. الرابع : تقابل 
الخلافين : كالسواد والحلاوة» وبقى خامس وهو تقابل المثلين : كالسواد والسواد. 

(5) زودلالقة لي الفط الوضسمية لت )جل المنبالة مح عياتخيف للقة رتعز ما امل اللأضول واليناف رركن هنا سل 
المنطق مصرحين : بأنها ليست من علمهم, وأنها لغوية؛ لاحتياجهم إليها في تصرفات كلامهم؛ كذا في شرح الكوكب». اه 
ترمسي [1/ .]5٠١‏ 

(0) (وتسمى) أي أيضا ى] في «شرح المحلي» [1/ »]1١‏ قال العطار هنا : فلها اسمان مفرد ومركب. اه ومثل هذافي 
«دلالة التضمن) و”دلالة الالتزام». 

(8) المطابقة إلخ) أي لكونه بقدره لا أنقص عنه كما في دلالة التضمن ولا أزيد كا في الالتزام. اه عطار [1/ .]1١‏ 


3١ 


(7:!وَعَلَ جُرْيْ) أي جُزْءِ مَعْناه (: تَصَمّن)) ونُسَمّى : «دَلالة تَصَمّنا لِتَصَمَّنِ المعتّى لحزئه المدلول”". 

(:51) على (لَازِمِ) أي لازم مَعْنَاه (الذَّهْنِيٌ) سواء أَكرِمَهُ في الخارج أيضًا أم لا (: «الْيِرَاةٌ) وتُسَمّى : «دلالةً 
التيزام»؛ لالز ام المعتى” -أي اتعلر امت دلول 

: كدّلالة «الإنسان» ١1‏ ]على الحيّوانٍ الناطق في الأول 1 وعل الحيّوَانٍ أو الناطق فق الثاني» وعلى قابل 
العِلّم في الثايثِ اللازم خارجًا أيضًا". 

وكدلالة «العَمّى)” -أي عَدَم البصَر”) عا من شَأَنه البَصَرّ- على البَصَر_") اللازم لعن هنا المنافي له 
خارِجًا؛ وجو كُلٌ منهما فيه دُونٍ الآحَر. 

ودلالة العام" على بَعض أفراده : كاسجاء عَبِيدِي) : مُطابَقةٌ؛ لأنه في قوَّةِ قضايًا بِعَدَدٍ أفراده» كما سيّأتي ذلك 
في« مَبْحَثِ العامًاء فشتط نا فب[ “الاعار 0 عن الدلالاك التلاف وقد ارفيكة ذلك في ١شَرْح‏ 
0505-0 

و«الدَّلالةُ؛ : كونٌ التّىءِ بحالة يَْرّمُ من العلم به العلمُ بآكَرء وحَرَّجَ بإضافيها ل ملَّفْظِ) : الدّلالةٌ الفِعْلِيَةٌ : 


)١(‏ (لتضمن المعنى) أي الذي وضع له اللفظ وهو المعنى المطابَّقِي» وقوله : (المدلول) : صفة للفظ» أي المدلول له 
بدلالة التضمنء فالدلالة التضمن» هي : دلالة اللفظ الموضوع للكل على الجزء من حيث استعاله في الكل ودلالته عليه. 
اه عطار .]"1١١/١1[‏ 

(؟) (لالتزام المعنى) أي المطابقيّ» وقوله : (للمدلول) أي المعنى المدلول عليه باللفظ التزاما. اه عطار 1١/17؟].‏ 

(") (أيضا) أي كا أنه لازم ذهنا. 

(:) (وكدلالة العمى) مثال للشق الآخر من دلالة الالتزام. اه ترمسي [1517/1]. 

(5) (أي عدم البصر إلخ) إشارة إلى المعنى المطابقي ل١لعمى».‏ 

(5) (على البصر) متعلق ب«١الدلالة».‏ اه ترمسبى .]417/١[‏ 

(0) (ودلالة العام إلخ) إشارة إلى جواب التق الأصفهانيٍ عن إيراد القرافي على حصر الدلالات ني الثلاث بدلالة 
العام على بعض أفراده . قوله «كجاء عبيدي» أي فإن لفظ «عبيدي» عام وهو مادة الإيراد ى] يعلم مما يأتي» قوله : (مطابقة) 
خبر قوله : «ودلالة» إلخ. اه ترمسي .]517/١[1‏ 

(8) (فسقط ما قيل) قائله القرافي ى) أشرنا إليه» وقوله : (أنها) أي دلالة العام على بعض أفراده؛ بيان لم)» بحذف 
«من» لمر مرج وقول : لخارجة عن الدلالات الثلاث» أي لأن بعض أفراده ليس تمام المعنى حتى تكون دلالته عليه 
مطابقةة ولا جر اح تكون تفيعتاء :ولا غنانيا حى تكون العدانا . اه ترمسي .]517/1١[‏ 

(4) (وقد أوضحت ذلك ني شرح إيساغوجي) حيث قال فيه [ص 177-١4‏ : (ودلالة العام على بعض أفراده : كاسجاء 
عبيدي» مطابقة؛ لأنه في قوة قضايا بعدد أفراده أي جاء فلان وجاء فلان وهكذاء فسقط ما قيل : أنها خارجة عن الدلاللات 
الثلاث؛ لأن بعض أفراده ليس تمام المعنى حتى تكون دلالته عليه مطابقة» ولا جزأ حتى تكون تضمناء ولا خارجا حتى 
تكون التزاماء بل هو جزئي؛ لأنه في مقابلة الكلي؛ لآن دلالة العموم من باب الكلية» لا الكل». اه 

#فائدة ‏ الإيساغوجي» اسم رسالة في المنطق» وهو في الأصل لفظ يونانٌ معناه : «الكلّيّات الخمس» أي الجنس» والنوعء 
والفصلء والخاصة» والعرض العامٌ» وقيل : معناه مكان الدخول في المنطق» سمي به باسم الحكيم الذي استخرجه. ودوّنه. 
وقيل : باسم متعلم كان يخاطبه معلمه في كل مسألة بقوله : «يا إيساغوجي الحال كذاء وكذا». اه «شرح إيساغوجي» 
للشارح [ص .]1١-٠١‏ 


حا 


كدّلالةٍ :. لط :: والإشارة» ويزيادتي «الوَضِعيَّة :01 وّلالة الأّفظ ل العَقَلِيّة غ* الِالْتِرَامَِةٍ : كدّلالتِه على حَياة 
لافظه. والسية : كدّلالة الأنين على الوَجَع. 


(وَالْأَوليَانِ) أي دَلَالمَا المطابَمَةٍ والتََصَمُنِ (لَفْظِينَانِ)؛ لأتهها بمَخض اللّفْظِء ولا تَغَايْرَ بَبْئَّهما بِالذَاتِء بَلْ 


0 


ِالإغْتبار؛ إذ لمهم نيه واحدٌ : إن اعثَيرَ بالنْسبَة ة إلى مجموع جُرْأَي مركت شَمِّيّتِ الدَّلالةٌ : ١مُطابَقَةً».‏ أو إلى كُلٌّ 
جَرْءٍ مِنَّ اين 2 سَمْيَتْ : «تَصَمُنًاا. 

(وَالْأَخِيرٌَ) أي لاله الالتزام (عَفْليه 234 نمها عل ابغال الذَّمْنِ م مِنَ المعنّى إلى لازمه» وفارَقَتٍ التَصَمُئيّةَ با 
م ويأن الَدلولٌ في التَصَمِييّة داخلٌ فيها وضع م له اللّفظّء بخلافه في الالْترَاميّة"©. 

وهذا” ما عَليه الآمِدِيٌ وابْنَ الحاجب وغيثهما مِنّ الُحقّقِينَ» وجَرّى عليه شَيحُنا الكَمَالُ ابن اماه , 


5ه 5 اع ل 00 5 0 2_0 ل اح ا مواق 00 
و«الاأصل» تبع صاحت «المخصولٍ"” 'وغيرَه في 3 المطائقة لفظية» والآخرّيانٍ عقليتان» وتبعتهم في (شرح 


إِيسَاغوجِي). وما هنا أَفُعَدُ”" وأَكْتْ الناطقة على أنَّ الثَّلاتٌ لَفْظِكاتٌ0. 
210 ا نر 3 لك م #6 -6 2 ىن 2 0 ع 03 5 4 6 0 
03 (ثم هىّ) أي الأخيرة (: 3] إن توّقف 11] صدق المنطوق ]أو صِحَنْهُ) []عقلا 11]أو 906 (عَبى إضحار) 
أيْ تقدير فيا دَلَّ عَلِيهِ (فَادَكَالَةٌ اقْتِضَاء)) أيْ فدّلالةٌ اللّفظ الالْتزامية على معتّى الْْضْمَرِ المفصود تُسَمّى : «دَلالةً 
اقْتِضاء) في الأحوال العّلاثة”2. 


)١(‏ (وبزيادتي الوضعيّة) أي وخرج بقيد «الوضعية» التي زادها على «الأصل». 

(؟) (بها مر) أي من أن التضمنية بمحض اللفظ كالمطابقية. اه ترمسى .]5١5 /١[‏ 

) (بخلافه) أي المدلول (في) الدلالة (الالتزامية) أي فإنه غير داخل فيها وضع له اللفظ. اه ترمسي [415/1]. 

(5) (وهذا) أي ما ذكر من أن الأوليين لفظيتان» والأخيرة عقلية. اه 

(5) (الكمال ابن الهمام) هو : محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي ثم الإسكندريء كمال الدين» 
المعروف بابن امام 871-74 ه) : إمام من علماء الحنفية» عارف بالأصولين والتفسير والفرائض والفقه والحساب 
واللغة والمنطق» ولد بالإسكندرية» ونبغ في القاهرة» وأقام بحلب مدة» وجاور بالحرمين» توفي بالقاهرة» وهو من شيوخ 
الشارح» ومن كتبه : «فتح القدير» في شرح «الهداية» في فقه الحنفية. و«التحرير» في أصول الفقه. 

(7) (صاحب المحصول) أي الإمام فخر الدين الرازي» و«المحصول» كتاب في الأصول ذكر الأسنوي : أن استمداده 
فيه من «المستصفى» لحجة الإسلام الغزالي» ومن «المعتمد» لأبي الحسين البصريء وأنه لا يكاد يخرج عنهم| غالبا حتى قيل : 
أنه كان ينقل الصفحة أو قريبا منها بلفظهاء وسببه على ما قيل : أنه كان يحفظها. اه ترمسى [517/1]. 

(0) (وما هنا أقعد) أي أن كون دلالتي المطابقة والتضمن لفظيتين ودلالة الالتزام عقلية أوفق بالقاعدة.اه 

(8) (على أن الثلاث لفظيات) أي لأن وضع اللفظ للمجموع كا أنه واسطة لفهم المجموع منه» فكذلك هو لفهم الجزء 
واللازم. اه ترمسي .]411/١1[‏ 

(9) (عقلا أو شرعا) راجعان للصحة. اه عطار .]"١/1[‏ 

)١(‏ (نفي الأحوال الثلاثة) أي حال توقف صدق المنطوق على إضمار» وحالي صحتة المنطوق عقلا وشرعا كذلك. 


1 


فالأول20 :كا في الحديث الآق'" في «مَبح + مَبْحَتِ المْجْمَلٍ) ١:‏ مي الخطّأ أوَالنَسَيَانُ أو ي الموَاحَدَّةٌ يب|؛ 
لِتَوَقَففِ صِدْقِه على ذلك؛ لِوٌقوعهم)””". 
والثّاني : كما في قوله تعالى : #وَاسْأَلٍ الَْرْيَةه [يوسف : 187 أيْ : أَهْلَّها؛ إذْ القَرَيَةٌ -وهي الأَبِيَةٌ الْمْتَمعةٌ- لا 


ءالما ةك 
0 4 - 4 1 
وَالثَالِتُ : كما في قولك لالِكِ عبد : «أَعْتِقْ عَبْدَكَ عن »» ففَعَلَ» فإنه يَصِحٌّ عدك”" بتقدير «مَلّحْهُ لي َأَعْتِقَهُ 


عَنِي لِتَوَقْفِ صِحَة العتت شرعًا على اللكِ. 
:وَإلا) أي وإن ل يَتَوَقَففْ صِدْقٌ اآنطوقٍء ولا الصَّحَةُ له على إضمار (: 1 فَإِنْ دَلَ) اللّفظ المفِيدٌ له (عَلَ مَا 1 
يُقْصَذُ) به (فَادَكَالَةٌ إشَارَة)) أي فدَلالةٌ اللَّفظ على ما لم يُقَصَدْ به تُسَمَّى : «دلالة إشاروا : كدّلالةٍ قولِه تعالى : 


02011 


«أحِلَّ َكُمْ لل الام الرَّقَتْإِلَ ِسَائَكُمْ [البقرة :141] على صِحَّةَ صوم مَنْ أَصْبَح جُنبًا؛ لِلر ومها' للمّقصود به 
من جُوازِ جماعِهنَ باللَيلٍ الصّادقٍ بآخر جُرْءِ منه. 

وَإِلَه) : بأنْ دَلَّ اللَفظ على ما قُصِدَ به ول يَتوَقَْ على إضمار (فادَلَالَةٌ إِيَاءِ)) أي فدَلالةٌ التفظ على ذلك 
تُسَمّى : «دلالةَ إهاء» وُسمّى : ١تَنْبيهَااء‏ وسيَأن بَبانُه مع مثاله في «القياس» في اكَسْلَكِ الثَايثِ من مَسالِكِ العِلَّةِ 
وذْكره هنا من زيادتي. 

وعَلِمَ من تَعْبِيرِي 1 -دُونَ تَعبيرِه بلالمنطوق»)- : أنّ هذه الدّلالاتٍ الثَّلاثِ من قِسْم «دَلالةٍ 
الالتزام ؛ إِذٍ «المنطوقٌ» بم يَنْقَسِمٌ إلى 11 ضريح 1لا وغَيْرِهء فالصّ ريح : دَلالَتا الطابّقةٍ والتَضمُّنء وغيرُه : «دلالةٌ 
الاليزام » نيقي إل الثلالات العلاث0) 


)١(‏ (فالأول) وهو ما توقف على التقدير صدقه. (والثاني) : ما توقف على التقدير صحته عقلاء (والثالث) : ما توققف 
على التقدير صحته شرعًا. اه عطار .]917/١1‏ 

: (الآتي) أي في متن «اللبٌّ»؛ انظر ص‎ )١( 

(") (صدقه) أي صدق الخبر» وقوله : (على ذلك) أي على الإضمار من حيث هوء وأما تعيين المقدر فيرجع لأدلة أخرى. 
قوله : «لوقوعهم) أي النطأ والنسيان» وهذا علة للعلة. اه عطار .]17/١[‏ 

(4) (لاايصح سؤاها) جريًا على العادة» فلا بد من هذا القيد؛ إذ يجوز سؤال الجدران ونطقها بالجواب خرقا للعادة فلا 
يتأتى الحكم بعدم الصحة عقلا. اه عطار [8117/1]. 

(5) (فإنه يصح عنك) أي فإنه يصح العتق لك. اه عطار [17/1"]. 

(5) (للزومها) أي صحة من أصبح صائ). قوله «للمقصود به» أي للمنطوق المقصود باللفظ أعني قوله تعالى : #أحل 
لكم ليلة الصيام الرفث* [البقرة : /1417]. اه عطار [117/1"]. 

(0) (وعلم من تعبيري ببي) حيث قال فيم| سبق : «ثم هي إن توقف صدق» إلخ. 

() (إذ المنطوق ينقسم إلى صريح وغيره إلخ) هذا جدول ما أشار إليه : 
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إن قُلْتَ : دَلالة «الإنسان) على قابل العلم مَتَلّا مِن ن أي | أيّ الدّلالات؟ قلت : من ذلالة الإشارة فيه يفك 


م 5 7 2 22 الي 0 5 0 2 75 
* (01] و«المفهومٌ» : مَا) أيْ معنى (دل عَلَيْهِ اللفظ لاني كَل النطق) من حُكُم وحََلهِ معًا(" : كتحريم كذ" كما 
م 
م وه 2 0 2 3 قن ال م ان 5 5 
(7فَإِنْ وَافَقّ) المفهومٌ (المنطوق) به”' (فالمُوَافقة”') ويسمَّى : «مفهوم مُوافْقةِ) (وَلَوْ) كانَ(مُسَاويًا) 
للمنطوقٍ (ني الأصَحٌ). 


3 م«( هُو (: 011 ١فَحْوَى‏ الخطاب») أي يُسمَّى به (إِنْ كَانَ أَؤْلّ) من المنطوقء 01 وَالَحْنْهُ)) أي الح 
الخطاب) (إِنْ كَانَّ مُسَاويًا) للمنطوق. 

والمفهومٌ الأول : كتحريم صرب الوالدين الدَالٌ عليه -تَظَرًا يلمعتى"- قولّه تعالى : #قلاتقل لَه أَف» 
[الإسراء : 2175 فهو أل من تحريم التَأفيف المنطوقٍ؛ لكونه أَشَّدَّ منه في الإيذاء. 

وامُساوي : كتحريم إحراقٍ مال اليتيم الدَالُ عليه -نظَرًا لمعتّى”"- آةُ : 9إنَّ الَّذِينَيَأَكُنُونَ أمُوَالَ الْينَامَى 
ظُلَاك [انساء: 0٠١‏ فهو مُسارٍ إتحريم الأكل؛ ُساواةٍ الإحراق لِلأَكْلٍ في الإتلافي. 


)١(‏ (من دلالة الإشارة فيهم| يظهر) أي لانطباق تعريفها على ذلك» وهو دلالة اللفظ على معنى لم يقصد به؛ فلفظ 
«الإنسان» لازم بَيّن بالمعنى الأعم لقبول الكتابة مثلاء وإيضاحه : أن اللوازم ثلاثة :17 لازم ذهنا وخارجا معا : كقابل العلم 
وصنعة الكتابة للإنسان, 11] ولازم خارجا فقط : كسواد الغراب والزنجي. 1+ ولازم ذهنا فقط : كالبصر للعمى» ثم اللازم 
الذهني إما بَيّن أو غيرٌ بين فالغيرٌ البيّن) : ما يحتاج الجزم باللزوم فيه بعد تصور الملزوم واللازم إلى وسط وهو ما يقترن 
بقولنا : الأنه؛ كلزوم الحدوث العالم؛ فإن الجزم بلزوم الحدوث له محتاج لوسط وهو الأنه متغير؛ مثلاء وأماالبيّن؛ فهو : ما 
لايحتاج لذلك»11] ثم تارة يكفي ني الجزم باللزوم تصور الملزوم -وهو «اللازم البين بالمعنى الأخص»- : كلزوم الزوجية 
للأربعة والبصر للعمىء [1] وتارة يحتاج لتصور الطرفين الملزوم واللازم : كلزوم صنعة الكتابة وقبول العلم للإنسان؛ فإن 
الجزم باللزوم بينهما يحتاج لتصور الطرفين» ويسمى : «لازما بينا بالمعنى الأعم)ء وينطبق عليه تعريف «دلالة الإشارة» كا 
تقرر. اه ترمسي .]47١7/١[‏ 

)١(‏ (من حكم ومحله معا) فالمفهوم اسم على المجموع المركب من الأمرين وهو أحد إطلاقاته» وقد يطلق على الحكم 
وحده. وعلى محله أيضاء وإطلاقه على المجموع قليل. اه عطار .]71١7/1[‏ 

(") (كتحريم كذا) مثال للحكم ومحله» الأول للأولء والثاني للثاني» فالحكم في آية التأفيف تحريم الضر-ب ونحوه. 
ومحله الضرب ونحوه. اه عطار .]7١17/1١[‏ 

(:) (سيآأ) في الأمثلة الآتية قريبا. 

(5) (به) نبه به على أن «المنطوق» في المتن حذف منه «به) اختصارا. اه بناني 4١/11‏ ؟]. 

(5) (فموافقة) وأقسامه ستة بعدد أقسام حكم المنطوق؛ لأنه إما 11 واجب» ]١1‏ أو مندوب» ]أو حرام, [4] أو مكروهء 
[5] أو خلاف الأولى» [15 أو مباح» وأما أقسام مفهوم المخالفة فثلاثون : من ضرب الستة في الخمسة الباقية بعد إسقاط الموافق 
للمنطوق. اه عطار [11/1"]. 

(0) (نظرا للمعنى) المراد بالالمعنى» علة الحكم : كالإيذاء في التأفيف» والإتلاف ني أكل مال اليتيم؛ وليس المراد ما 
وضع له اللفظ ى] هو واضح بين. اه بناني /١1[‏ 47 7]. 
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ول سك او بمالواققَد) وإن كان مِثْلَ الأول في الإحتجاج به وعليه فالمَفهومٌ المواققةة بطو 
الأؤلى» ويُسَّى الأولى بحمَحْوَى الخطاب» وبالَحْنٍ الخطاب». 

و«فَحْوَّى الكلام» : ما يَفَهُمْ منه قَطُعًا('": و 9خَنْهُ) : مَعْناة. 

ومما يُطلّق فيه «المفهومٌ) على 2 الحكما” -كهالمطوق»- : و2 : «المفهومٌ : إِما 3 مِنْ اتطوق بالحكم 
أو مُساو له فِيه». 


# وين لعب -المعلوم به مُواقََةُ الْكوتٍ لِلمَنطوق”- َم خلافٌ في أنَّ الدَّلالةَ على المواقمَة"' مَفْهُووِيَةٌ 

أدهاية أو لَفْظِيدٌ وقد ينها بقولي : 
َالهُ) عل المُواَمَة (مَفْهُووِيةُ) أي بطريق القَهُم من اللّفظ لا في َل النطتٍ (عَلَ الْأَصَحّ) والتصر_يح بهذا 

اقول ين 5 

وقِيلَ : قِيَامِبَ ييه أي بطريق القياس أرق أو الُساوي المُسنّى ذلك ب القياس الْجِنٌ؛ كا سَبَأقٍ قي" ؛ لِصِدّق 
تعريفب «القِياسٍ») عليه» والعلٌَ في المثال الأول : الإيذاء» وفي الثاني : الإنلاف. 

وقِيلَ : الدّلالةُ عليه لَفْظِيّة؛ ِمَهْمِهِ من اللَفظٍ من غير اعْتِبِارٍ قياسء لكل لا بِمُجِرَّدٍ الفظء بَلْ مَعَ السّياقٍ 
والقَّرائِئِء فتكونٌ الدَّلالةٌ عليه يَازيّة من إطلاقٍ الأحَصّ عل الأَعَمٌ اراد من مَنْع النَأفِيفِ : مَنْمُ الإيذاءٍء ومن 
َنْع َكل مال اليتيم : مَنْمُ إتلافه. 

وقِيلَ : لَمْظِيده لكنْ بَِقلٍ اللَفظ عُرْكًا إلى الأَحَمَّ فتكون الدَّلالةٌ عليه حَقيقةً عُرْفِيكَ وعلى هذين المَولَيْنِ تحريمٌ 
عَرْبٍ الوالدين وتحريمٌ إحراقٍ مالٍ اليتيم من المنطوق وإن كان بقرينةٍ على الأوّلٍ منهما. 


.]177/1[ (قطعا) أي بطريق القطع كتحريم الضرب من قوله تعالى : #فلا تقل لهم| أف 4. اه تشنيف‎ )١( 

(؟) (ومما يطلق فيه المفهوم إلخ) مقابل لقوله السابق : «من حكم ومحله), وله إطلاق ثالث؛» وهو إطلاقه على الحكم. اه 
بناني 57/11 7]. 

(") (قوهم) أي الأصوليين منهم صاحب «الأصل» في «شرح المنهاج» كم| قاله المحلي .]718/1١[‏ 

(4) (ومن المعتى) متعلق بقوله انشأ خلاف» إلخ لا معطوف على امن المنطوق» كا قد يتوهم؛ وهو دول على المتن. 
ترمسي [1/ 1475]» وني «البناني» 1144/11 : المراد بالمعنى العلة التي يستند لها الحكم ى] مر في قوله السابق : «نظرا للمعنى» أي 
ومن النظر في المعنى المذكور نشأ خلاف إلخ, وني العطار [1/ 4 7] مثله. 

(5) (موافقة المسكوت للمنطوق) أي في الحكم, بمعنى أنه هل يكفي أخذه من اللفظ من غير قياس أو لا بد فيه من 
قياس. اه عطار [1/ 75"]. 

(1) (الدلالة على المواذ فقة) أي دلالة الدليل على المعنى الموافق للمنطوق. فالمراد بالموافقة هنا الحكم الموافق للمنطوق .اه 
ترمسبى ]:75/١1‏ باقتصار» وانظر : «العطار) .]7١97/1١[‏ 

(0) (سيأتي) أي في خاتمة القياس : أن «الجلي» : ما قطع فيه بنفي الفارق أو كان ثبوته احتمالا ضعيفا بعيدا كل البعد. اه 
ترمسي [417/1]. 
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0 ا ا 3 2 2 9 20 
* (11اوَإِنْ حَالفَه2"0) أي المفهوم أي المنطوق به «(فلمُخَالفة)) ويسمّى :0 امفهومٌ مخالفة». 01 و«دليل 
خطاب». قيل : 1 و« لَنَ خطاب)22. 
نا 


* (وَشَرْطُةُ) أيْ مفهوم المخالفة لِيتَحَفَقَ 1" : (أنْ لا يَظْهرَمَخْصِيصٍ الَنَطُوقٍ بالذّكْر فَائِدة َي عبتي كم عبرو 
أيْ كم السكوت (: كن «'كَرَجَ) المذكوز” (للْعَاِبٍ في الأَصَحٌ) : كما في قولله تعالى : لإوَرَبَكبكمُ لضي في 


خُجُورِكُمْ4 [الساء : 15 إِذِ الغالبُ كونٌ الرّبائِبٍ في جور الأَزُواج أي تَزييتِهم. 

وقِيلَ” : لا يُترَطٌ انتِفاءٌ مُواقَقَةٍ الغالِب؛ لِأَن المفهوم مِن مُقْتَضَيَاتِ اللّفظ”"”» فلا يُسْقِطهُ مُواقَفَة الغالب» وهو 
مُنْدَفِعٌ بها يأي”". 

أَوْ لَوْفٍ مَو") من ذَكْرِ المسكوت : كقولٍ قَرِيبٍ عه" بالإسلام لعَبْدِ بحضور المسلِمينَ : ١تَصَدَّقْ‏ يبدا 
على امُسلِمينَ؛ ويُرِيدٌ : ١وَغَبْرِهِمْ)‏ وتركه” 0 من مَبْمَتِهِ بالتّفاق. 

ا الْوَاقِع» كا في قوله تعاللى : لا يَسَخِذ ينَخِذِ الؤْمِنُونَ الكَفِرِينَ أَوَْاء مِنْ دون المُؤْمِنينَ4 [آلعمران 4] 


َرّل(''" في قوم من المؤمنين وَالَّوّا اليهود دون المؤمنينَ. 


( (وإن خالفه إلخ) شروع في ثاني قسمي المفهوم, قوله : «أي المفهوم» بالرفع تفسير للضمير المستتر في «خالفه»» وقوله 
: «أي المنطوق به» بالنصب تفسير للضمير البارز فيه هذا هو الموجود في النسخ المطبوعة» ولكن الذي رأيته في النسخة التي 
بخط المؤلف هكذا : «أي حكم المفهوم الحكم المنطوق به». وهي عبارة الجلال المحلي» قال العطار : المتبادر منه أنه أراد 
بالمفهوم المحل» والمناسب لقوله : «الحكم المنطوق» أن يريد به الحكم» وقد يحاسب بجعل الإضافة بيانية. ترمسي [559/1]. 

(0) (قيل : وحن خطاب) جزم به الشارح في ١حاشية‏ الأصل12١/]»‏ وسبقه إليه الجمال الأسنوي؛ فإنه صرح به في 
ا«شرح المنهاج»؛ وعليه فا لحْن الخطاب» اسم للمفهومين الموافقة والمخالفة معا. اه ترمسي [414/1]. 

() (ليتحقق) أي بحيث إذا انتفى الشرط انتفى المفهوم من أصله» وليس الشرط للاحتجاج به مع كونه موجودا. اه 
عطار [١1/؟١؟"].‏ 

(:) (خرج المذكور) أي القيد المنطوق به (للغالب)» ثم إنه لا فرق بين قولنا : «خَرّجّ للغالب» وقولنا : «مُوافِقٌ 
للغالب»» وأما تفرقة بعضهم بينهما باعتبار القصد في الأول دون الثاني ودعواه أن الخلاف في الثاني فقط فكلام لا سند له فلا 
يغتر به» فقد قال ابن قاسم : إنه جرد اختراع لشيء لم يقل به أحد من الأصوليين. اه ترمسي [419/1]» وعطار .]77/١[‏ 

(5) (وقيل لا يشترط) قائله إمام الحرمين؛ فإنه قال بعد نقل ما ذكر عن الشافعي -رضي الله عنه- : والذي أراه أن 
خروج الكلام على العرف لا يسقط التعلق بالمفهوم لكن ظهوره أضعف من ظهور غيره. اه ترمسي [1/ .]47١‏ 

(7) (من مقتضيات اللفظ) أي مدلولاته. اه بناني 18/11 ؟]. 

(0) (وهو) أي هذا التعليل (مندفع بما يأتي) أراد به قوله : «وإنما اشترطوا» إلخ. 

(8) (لخوف تهمة) لفظة «مهمة» زيادة من الشارح على «الأصل)؛ فإن صاحب «الأصل» اقتصر على قوله : «الخوف)ء 
وكتب عليه العطار 1807/11 : أي لنوفٍ محذور بسبب ذكر المسكوت بطريق موافقته للمنطوق بأن يعطف عليه ... وهذ 
القرط م يظهربالسية لخن الله ولدللك مكل له العنارم يكلام الحخلق ».ام 

(9) (قريب عهد) «العَهد) هنا مستعمّل في الاتصاف جارًا عن العلم اللازم للاتصاف. اه عطار ]”77/١[‏ عن ناصر. 

.]771/١[ (وتركه) أي قوله : «وغيرهم». اه عطار‎ 2٠١( 

(١١)(نزل)‏ كا قال الواحدي وغيره. اه «شرح المحلي»). 
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(أز ) لتواب (سُوَالِ) عن الَذكور (سأو لبان كم (حَاوِثّةٍ 5)) تَتَعَلَّقٌ به وأو جَهْل بِحْكْيِه) دون 
حُكم امسكوتء ( أَوْ عَكْسِِ) أيْ أو لَهْلٍ بحُكم المسكوتٍ دونَ حكم انطوقء وذلك كما لو سيل رسولٌ اللّهٍ 
ل هل في العَتّم السَايِمَةٍ رَكاة؟». أو قِيلّ بحضرته القُلانِ غَتَعُ سائِمَة؛ أو خاطب مَنْ جَهِل حُكم العَتّم السَائمَةٍ 


سس جيه 


فو نالعاو فق أو كان هوه بكم السَائِمَةٍ دُونَ الّعلوفةء فقال9» : في الْعَتَم السَّائِمَةِ زَّكَاة). 

وإِنّا لم يخعَلُو” جواب السُوَالٍ والحادثة صارِقَيْنِ لِلعَامّ عن عُمُومِه -كتَظيره هّنا لِقُوَّةٍ الَفظٍ فيه بِالنَّسبةِ إلى 
مَفهوم المخالفَةِ حنّى عُزِيَ” إلى الشّافعيّ والحتَِيّة : أن دَلالةَ العام على كُلٌ قَرْدٍ من أفراده قَطعِية. 

ونا اشَتَرَطوا لِلمَفهوم” انتفاء امَذكوراتٍ لِأَكَها فوائدٌ ظاهرةٌ” » وهو فائدةٌ حَفِيدٌ” 5" فأَخرَ عنهاء ويذلك الْدَكَمَ 
توجية الوّجْهِ السَّابق0. 


والمقصود”" ن ا مرّ : أنه لا مفهومَ لِلمَذْكُورٍ في الأَمِْلة المذكورّة ونحوهاء ويُعْلَم حُكمُ المسكوت فيها يمن خارج 


)١(‏ (أو لحادثة) الفرق بينها وبين «موافقة الواقع» : أن الحادثة يقصد فيها الحكم على خصوص المخصوص بخلاف 
موافقة الواقع؛ فإن المقصود الحكم العام. اه عطار ]"77/١[‏ وترمسي .]417١/1[‏ 

(0) (فقال) أي في كل الصور الأربعة. اه 

(9) (وإنما لم يجعلوا إلخ) إشارة إلى الجواب عما أورد عليهم : كيف جعَلوا هنا السبب قرينة صارفة عن إعمال المفهوم؛ وم 
يجعلوه صارفًا عن إعمال العام» بل قدموا مقتضى اللفظ على السبب؟ وبتقدير أن يكون كم قالوا فهلا جرى فيه خلاف «العبرة 
بعموم اللفظ وبخصوص السبب»». كذا قرره الزركشي في «التشنيف» »]178/١[‏ وقوله : «لقوة اللفظ فيه» إلخ -أي العام- 
هذا هو الجواب» وحاصله : أن دلالة المفهوم ضعيفة» فجعل ما ذكر مانعا من العمل به. بخلاف دلالة العام؛ فإنها قوية» فلم 
يجعل ذلك مانعا من العمل به. اه ترمسي /١[‏ 477]. 

(:) (حتى عزي إلخ) استشهاد على كون دلالة العام أقوى من دلالة المفهوم» وإنما عبر باسعزي» المشعر بضعفه لآن 
المشهور عن الشافعي أنها ظنية. اه ترمسي [1/ 477]. 

(4) (للمفهوم) لعلف او لتر اه ترمسي [1/ 577]. 

(5) (لأغها) أي المذكورات. (فوائد ظاهرة) لاقتضاء المقام والقرائن لها. اه عطار [877/1]. 

(0) (وهو) أي مفهوم المخالفة. وقوله (فائدة خفية) لأن استفادته بواسطة أن التخصيص بالذكر لا بد له من فائدة» 
وغير التخصيص بال حكم منتف فتعين التخصيص . اه عطار [777/1]) قال الترمسي ]477/١1[‏ - بعد ذكر هذا الكلام- : 
وإيضاحه : أن استفادة كون المسكوت مخالفا للمنطوق في الحكم يتوقف على هذين الأمرين كون التخصيص بالذكر لا بد له 
من فائدة وانتفاء ما عدا التتخصيص بالحكم من بقية الفوائد فيتعين حينئذ كونها التخصيص بالحكم لانتفاء غيرها من الفوائد» 
وأما إذا ظهرت هناك فائدة أخرى فيبطل وجه الدلالة عليه لتطرق الاحتمال. اه وانظر : الشربيني [1/ 37]. 

(8) (وبذلك) أي قوله : «لأمها فوائد ظاهرة» إلخ» وقوله : (اندفع توجيه الوجه السابق) أي القول بأنه لا يشترط انتفاء 
موافقة الغالب» وأراد باستوجيهه) قوله فيه مر : «لأن المفهوم من مقتضيات اللفظ فلايسقطه موافقة الغالب»» وتوضيح 
اندفاعه : أنه وإن كان من المقتضيات إلا أنه من المقتضيات الخفية» والغالب من المقتضيات الظاهرة» فيقدم عليه. اه ترمسي- 
1 ة]. 

(9) (والمقصود مما مرّ إلخ) أي ليس المقصود أن لا حكم للمسكوت أصلا في الأمثلة السبعة المتقدمة» بل المقصود عدم 
الاستناد في حكم المسكوت للعمل بالمفهوم؛ لآنه لم يتحقق» بل لأمر خارج يستفاد به موافقة المسكوت للمنطوق في الحكم 
تارة ومخالفته له فيه أخرى. اه بناني 58/11 1]» ومثله في العطار 4/١1‏ 77]» قوله : «أنه لاامفهوم للمذكور» وحكم المفهوم 
حينئذ مسكوت عنه. اه عطار .]7375/١[‏ 
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بالمخالفة"" اولك المرولاسار لزنا اراي : كا في آية الرَِّبَةِ لِلمَعنَى”' »وهو : أن الوّبِيبة 
حر مت لِتَلَايََعَ بيتها وبينَ أمّها التََاخُْضُ لو أَِبِحَتْ؛ تَظَرا لعادة في مثلٍ ذلك» سواءٌ أَكانّتُ في - حِجْرٍ الزّوْج أم لا. 


مع وو 


د في أنَ الدَّلالةٍ في مفهوم الواقَقةٍ َةٍ على حُكم اكسكوت قَيَاِية أَوْلاء وقد حَكَيْنُُ مُنامَعَ ما 


(وَلَايَمْتعُ) ما يَفْتَضِي تخصيصٌ امذكور بِالذّكْرِ (قِيَاسَ اللَسْكُوتٍ بِالَنطُوق) : بأن كان" بيته| عِلَةَ جامعة؛ لِعَدَم 
مُعَارَضَيِه لَه (فَكَايَُه) أي الأسكوت المشْتَملّ على العِلَّةِ (الَمْوُوضُ) لِلمذكور من صِفَةِ أوغيرها؛ لِوُجودٍ 
العَارضٍ”". وإِنَّما يُلْحَق به قياسًا. 

(وَقِيلَ : يَعْمّةُ)؛ إِذْ عارضة”' بالنسبة إلى امسكوت كأنه ل يُذْكَر'' فَيَمْتَنِعٌ القياسش7". 

وإِنَّا غنات -كاالأصل»- بالمعروض» -أي اللّفظ"" - دون «الوصوفي» لِِلايُتَوَهمَ ىما قال في ا١مَنْع‏ 
الموانِع»- اختِصاصٌ ذلك بمفهوم الصّفَة وليسّ كذلك. 


)١(‏ (بالمخالفة) متعلق باسحكم». وقوله بعد : «أو بالموافقة» معطوف عليه. 

(1) (سيآأني) أي في شرح قوله : «والمفاهيم حجة لغة ني الأصح) من قوله : «وأنكر بعضهم مفاهيم المخالفة كلها مطلقا 
وإن قال في المسكوت بخلاف حكم المنطوق فلأمر آخر كما في انتفاء الزكاة عن المعلوفة». اه ترمسي [1/ 5 47]. 

(") (للمعنى) أي العلة» وهذا علة للموافقة. اه عطار 5/11 ”"]. 

(5) (وتقدم خلاف) أي إشارة إليه بقوله «فالدلالة مفهومية على الأصح». وهذا دخول على المتن. اه ترمسي [1/ 47"5]. 

(5) (بأن كان إلخ) تصوير للقياسء وعبارة «البدر الطالع» : بل يجوز قياسه إذا كان بينهما علة جامعة إلخ» وهي أوضح 
فلو قال المؤلف : «إن كان» بحذف الباء وبكسر الحمزة لكن أظهر. اه ترمسى /١[‏ 44 7]. 

(7) (لعدم معارضته له) تعليل لقوله : (ولا يمنع»» وضميره يعود لاما يقتضي التخصيص»؛ وضمير اله) للقياس. 
اه عطار /١[‏ 7"76]» وبناني 44/11 7]. 

(0) (فلا يعمه إلخ) تفريع على قوله فلا يمنع» وهذا هو القول المشا إليه بقوله «قياسية». قوله : "أي المسكوت المشتمل 
على العلة» بالنصب تفسير للضمير المفعول. وقوله : «المعروض» بالرفع فاعل ايعم)؛ وقوله : اللمذكور» متعلق بالمعروض. 
وقوله : «من صفة أوغيرها» بيان ل لمذكور»». قوله : الوجود العارض» أي في اللفظ تعليل لاللا يعمه) إلخ. 
فا المعروض» هو : اللفظ المقيّدٌ بصفة أو غيرهاء و«العارض» هو : القيد من صفة أو نحوهاء فالمعروض في آية الربيبة 
«الربائب»). والعارض صفتها وهي «اللاتيٍ في حجوركم). وقس عليها الباقي. اه ترمسي /١[‏ 575] وبناني 19/11 ؟]. 

() (إذ عارضه) علة لقوله : (يعمه». اه عطار /١[‏ 76"]» وبناني 44/11 ؟]. 

(9) (كأنه لم يذكر) أي فالوصف في آية الربيبة كأنه لم يذكر وكأنه قيل : «وربائبكم من نسائكم)؛ و«من دون المؤمنين» 
كأنه لم يذكر في آية الموالاة» وعلى هذا القياس. اه بناني 44/١11‏ ؟]. 

)٠١(‏ (فيمتنع القياس) أي لعدم الحاجة إليه» وتوضيح هذا أن وجود ما يقتضي أن التخصيص بالذكر ليس لقصر الحكم 
على المذكور يدل على أن المسكوت كالمذكور في الحكم ويكون ذكره بالنسبة للحكم كالعدم وحينئذ فيمتنع القياس؟؛ لأنه 
منصوص إلا عند من يجوز وجود دليلين. أفاده بعض المحققين. اه ترمسبى .]575/١1‏ 

"1١‏ اكاك النقط )سين عزعز > علد شو لاك دوق والراس 04701 تفرد ابا تروف آي اللتطدالية 
بنحو الصفة. اه ومثله في العطار ١ .]770 /١[‏ 


33> 
* (وَهُو0") أيْ مفهومٌ المخالفةٍ بمعتى حل الحكم (: 1صفَةٌ) أي مَفهومٌ صِفَةا" وَالمرادُ ها" : لفظ مُقَيِّدٌ 
ولس طول امضفاء ولقعارة لا لحت ننوز ا حك الْعَتم السَّائِمَةِ) 1:]وَّ«سَائَمَةِ الْعَتَم») أي 


2 مصعم 5 إزكاس الا لس ال اه اده | ساسم م هص 
الصّفة ك١‏ السَائِمَةَ) في الأول من «في الغتم السَائِمَةِ رَكَاة)» وفي الثاني من «في سَائَمَةِ الغتم زْكاة), قدْمَ مِنْ تأخي "2 

١ ١ 

و : و م 46 
وكل منههما يروّى حديثا ". 


]َك السَائِمَق”') ين «في السَّائمَةٍ ك0" (في الْأصَح) العرُوٌ ِلجُمهور؛ لِدَلالتِهِ على السّْم الزَائِدٍ على 


.]477/١[ (وهو إلخ) بيان لأنواع مفهوم المخالفة. اه ترمسي‎ )١( 

(1) (أي مفهوم صفة) قدره لأجل صحة الإخبار؛ لآن الصّفة لفظ والمفهوم معنى. اه عطار 1١/7؟].‏ 

() (والمراد بها) أي بالصفة» وهو بيان للمعنى المراد عند الأصوليين؛ فإنها في اصطلاح المتكلمين عبارة عن المعنى القائم 
بالذات» وني اصطلاح النحاة التابع المشتق. اه عطار [757/1]. 

وفي 'حواشي الجوهري» [ص 14] : قوله «والمراد بها إلخ» أي عندهم, وإلا فالشارح لم يرتض هذا الاستثناء كما صرح به 
في الحاشية» [ص 17]» وعليه درج في المتن حيث قال : «ومنها العلة والظرف وال حال والشرط» إلخ. وكان اللائق منه -حيث 
درج على ذلك- أن يتعقب هذه العبارة بقوله : «والأصح : أنه لا استثناء كا مَشََّى عليه إمام الحرمين ودرجت هنا عليه) أو 
يقول : «ولو شرطا إلخ بدل قوله : «وليس بشرط" كا لا يخفى على ذي مسكة:؛ فتدبر. اه ثم كتب على قول المتن «والشرط) 
إلخ : هذا بناء منه على طريقة إمام الحرمين من التعبير عن المفاهيم كلها إلا تقديم المعمول بالصفة» وهو خلاف ماذكره 
الشارح في تعريف الصفة فليتأمل. اه 

(:) (لفظ) خرج ما ليس بلفظ كتقديم المعمول؛ فإنه ليس بلفظء قوله : «مقيد لآخر» أي مقلل لشيوعه. فلا يرد النعت 
لمجرد المدح أو الذم؛ فإنه ليس من التخصيص بالوصف. اه عطار [917/1]. 

(5) (ليس بشرط إلخ) وجه استثنائها احتياجها لآلة بخلاف غيرهاء والحق أنه لا حاجة بل لا صحة لاستثنائها؛ لأن كلا 
منها إن يحصل بآلته فهو لفظ مقيد لآخرء ولهذا قال إمام الحرمين : لو عَبرَ مُعَيدٌ عن جميع المفاهيم بالصفة لكان منقدحًا؛ لأن 
المعدود والمحدود موصوفان بعددهما وحدهما وكذا سائر المفاهيم اه وعلى هذا فالمعطوفات كلها معطوفة على العلة إلا 
تقديم المعمول فعلى صفة؛ لأنه ليس بلفظ» فلا يدخل في تعريف الصفة ب| ذكره» وبتقدير صحة استثناء المذكورات فليستثن 
معها ما بعدها. اه (حاشية الشارح» [ص 177 ونقله بحرفه العطار[١//51”].‏ 

() (لا النعت فقط) أي كما هو المتبادر من الصفة. اه عطار [791//1]. 

(0) (قدم) أي لفظ «السائمة» في الثاني وأضيف إلى موصوفه. فسقطت منه لام التعريف. وبهذا يندفع ما يقال : الموجود 
في الثاني «سائمة» بالتنكير لا «السائمة» بالتعريف كا يقتضيه قوله : «وفي الثاني»» ووجه الاندفاع : أن تعريفه بحسب الأصل. 
اه عطار [1١//ا7؟"7].‏ 

() (وكل منهم| يروى حديثا) قال السيوطي : وحديث «ني سائمة الغنم الزكاة» رواه بهذا اللفظ ابن قانع في (معجمه) 
من حديث حريث العذريء وهو في «الصحيح» بلفظ : «وني صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة) 
إلخ. اه ترمسي .]478/١1[‏ 

(9) (وكالسائمة) أي المجردة عن الموصوفء وأعاد الكاف فيه للخلاف هنا؛ فإن صورة مفهوم الصفة المتفق عليه -ك| 
قاله الزركشي- : أن تذكر الذات العامة» ثم تذكر إحدى صفتيها كالمثالين الأولين» أما إذا ذكرت الصفة فقط مثل «السائمة» 
فقط ففيه خلاف على قولين حكاهما الشيخ أبو حامد وابن السمعاني وغيرهما. اه ترمسي .]478/١[‏ 

)٠١(‏ (من «في السائمة زكاة») أي إن روي كا قال المحلي» قال العطار 170/١1‏ : قوله : (إن روي» نبه به على أنه لم يجده» 
قال الكمال : وقد تتبعت مظانه في كثير من الكتب الحديثية فلم أظفر بذلك. اه وانظر : الترمسي .]878/1١1‏ 


بخِلافٍ اللقب'". 
ل ل 0 ع في 0 2 فوا ا 
وق : ليس مِنَ الصفة» ورّجِحَه «الأصل)؛ لإختّلالٍ الكلام بدونه كاللقب. ودَفعَ بط مَرَ ائِفا , 
ين 
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* (وَالَْفِنٌ) عن عَخلَيّ الزّكاةٍ (في) الثالَْنٍ (لْأَوََْنِ : مَعْلُوكةٌ لتم عل الْخمَاِ) فيهماء وهو مارَجَّحَه الإمامُ 
الرَازِيُ وغيثه» (وَفي) المثالٍ (النَالِثِ : مَعْلوقَةٌ النّحَم) يمن إبل» وبَقرِء وَدَم. 

وقِيل : الَف في الأوََّْنِ مَعلُوفةٌ النَّم. 

ولم يُرجّح «الأصلٌ» ويا يا ديل قال : «وَهَلٍ امي غير سائمتها أو غيرٌ مُطْلَقٍ السّوائم؟ : قَوُلان) 
فالبَرجِيحٌ في انف في الأَوَلَيْنِ مع كر في الثاليثِ من زيادتي» وقد بَيَنْتٌ ما في الثايث. 

وما دَكَرْتُه من اَم بين الوكين -كه الأصل» هُنا- أَوْلَ مِنْ قَْقِه في ١مَنْع‏ الموانيع بَينهها بن الخبلافٌ خاصٌ 
بوهم" وبأنَ لبي في الثاني سائمةٌ غير العَتّم لا غَيْدُ السَائِمة؛ بناة”' على أن الصّفَةً فيه لفظ «الْمَتَم» على وزانٍ 
«مَطَُُ الْعَنِيّ ظُلْمٌ). 


* (وَمِنْهَا) أي مِنَ الصّمَةِ بالمعتى السّابِق (: 1 الْعِلَه") : نحوٌ : «أَغْطٍ السَائِلَ لجاجته» أي الممحتاج دون غيره. 
وَالظَرْفٌ) زمانًا أو مكانًا : نحو : «سَافِرْ خَدّاا أي لا في غيره. و«اجْلِس أَمَامَ فلان» أي لا في غيره مِنْ بَقِيَّةِ 


جهاته. 


(وَاخَالُ) نحرٌ : «أَحْسِنْ إِلَ العَبْدِ مُطِيعًاا أي : لاعاصيًا. 
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(0:]وَالشّرْط”) : نحو : #وَإِنْ كُنَّ أولاتٍ عل فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ4 [الطلاق: 1١‏ أي : فَمَيْدْمْنَ لَا يجبُ الإنفاقٌ 


.]151/1[ (بخلاف اللقب) أي فلا يدل إلا على الذات لكونه جامدًا. اه بناني‎ )١( 

.]151/1[ (لاختلال الكلام بدونه) أي فليس القصد به حينئذ التقييد حتى يكون له مفهوم. اه بناني‎ )١( 

(") (ما ذكر آنفا) هو قوله : «لدلالته على السوم الزائد على الذات». 

(:) (مع ذكره) أي ذكر المنفي. 

(5) (وقد بينت ما في الثالث) أي من أن المنفي فيه معلوفة النعم من إبل ونعم وغنم. اه ترمسي .]154١/1[‏ 

(5) (بأن الخلاف خاص بأوهما) أي حيث قال : الخلاف مخصوص بصورة «في الغنم السائمة»» أما صورة «سائمة الغنم» 
فقد قلنا أن المنفي فيها سائمة غير الغنم. اه 

(0) (بناء إلخ) أي فإنه قال : إذا كان المعني بالصفة هو التقييد كان القيد في قولنا : «في الغنم السائمة زكاة) إنما هو 
«الغنم»» وفي قولنا : «في سائمة الغنم زكاة» إن| هو «السائمة»» فمفهوم الأول عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة التي لولا 
التقييد بالسوم لشملها لفظ «الغنم»» ومفهوم الثاني عدم وجوب الزكاة في سائمة غير الغنم كالبقر مثلا التي لولا تقييد 
«السائمة» بإضافتها إلى «الغنم) لشملها لفظ «السائمة» انتهى. اه ترمسي .]54١/١[‏ 

(6) (العلة) أي مفهومهاء وفرق القراني بينها وبين الصفة : بأن الصفة قد تكون مكملة للعلة لاعلة» وهي أعم من 
العلة؛ فإن وجوب الزكاة في السائمة ليس للسومء وإلا لوجبت في الوحوشء وإنما وجبت لنعمة الملك وهي مع السوم أتم 
منها مع العلف. اه ١حاشية‏ الشارح» [ص ؛"] ونقله الترمسي /١[‏ 447]. 

(9) (والشرط) المراد بمفهوم الشرط ما فهم من تعليق الحكم على شيء بأداة شرط ك١إن»‏ و(إذا». اه عطار 1١/9؟].‏ 
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ورور 


* (مإوَكدَا الَْايَةُ) في الأصح : نحرُ : قَإنْ طلََهانََا يل لَه مِنْ بَهْدُ حَبَّى تتح رَوْجَا غَبْرَهُ4 [البقرة : ا 
أي : فإذا تَكَحَيْهُ كل للأوَلٍ بشرطه. 

وقِلَ : الغاية مَنطوق -أيْ بالإشارة”"'؛ لِتَبَادْرِه إلى الأذهان7-. 

وأجاب الأول : بأنه لايَلرّمُ من ذلك أن يكونّ مَنطوقًا. 

* (وَتَقَدِيمُ م الَعُمُولِ”") بِقَيْدٍ مي دنه بقول : (غَالِيَا) في الأصح : نحو و : #إِيّاكَ عملي [الفاتحة ]أي الوك 

وقِبلَ : لَا يُفِيدُ الحَضرء وإنَّا أفاده في #إيّاكَ تَعبْدٌ4 للقرينة» وهي العِلمُ بأَنَ قائليه -أي المؤمِنينَ- لا يَعْبْدُونَ 
غيرَ ذلك. 

* (1 وَالْعَدَهُ) في الأصحٌ : : نحو وٌ : قَاجْلِدُوهُمْ تَانِينَ جَلْدَة4 [النور 4]: أى اا 
الى وساي ردصن الشائيي كو اما درين سيد" وعن واصيو 

وقيآ ليها وَعَرَاة التروي إلى #ماهن الأصولين: لكن تَعَقبَهُ ابنُ الرّفعة"'' وتَعَجَّبَ منه مَعَ أن ما تَقَلّه 


مُعارَض با مرّ عن الإمام. 


لول أكل ونا ما تقلنة 


اورو 


* (1] وَيُفِيدٌ الحَضْرَ ناا بالْكَسْر في الْأصَحّ 16 لإشتِاليها على تفي واسيثناء تقديرًا :نحو : إِنّمَا إِلهْكُمْ 
اللَّهُ) تطه :1 أيْ : لا غَيده و«الإِله» : المعبودُ بيحَقٌ”" 1 ونحوٌ : (إِنَّا زيدٌ قائمٌ) أيْ : لا قاعد مَثَلَا. 
وقِيلٌ : ليسثْ لِلحَضْر؛ لأنها «إِنّ) المؤْكّدةٌ + و«ما» الرّائدةٌ الكَافَةٌ قَلا نمي فيها. 
وقِيلَ : لحَصر منطوقًا -أي بالإشارة-. 


)١(‏ (منطوق أي بالإشارة) هو : ما يدل عليه اللفظ وليس مقصودا للمتكلم أولا : كقوله تعالى : #فلا تحل له من بعد 
حتى تنكح زوجا غيره# [البقرة : 170] فالمنطوق الصريح في الآية عدم الحل له مستمرا إلى أن تنكح زوجا غيره. والمنطوق 
الإشاري حلها له بعد نكاح الزوج الآخر. اه بناني 7517/11]. 

)١(‏ (لتبادره إلى الأذهان) علة لكونه منطوقا بالإشارة» أما المنطوق الصريح فعلته سرعة التبادر. اه شربيني 51/11 ؟]. 

(") (وتقديم المعمول) غرضه من هذا إفادة كون تقديم المعمول مفيدا للحصر على الأصح. ولكن سياقه لا يساعد 
غرضه؛ لأنه لم يتقدم له ذكر أمر مفيد للحصرء بل ظاهر سياقه : أنه -أعني قوله : «وتقديم المعمول»- معطوف على قوله : 
«العلة»» فيكون من الصفة» وليس بصواب؛ فإن الصفة -ى) تقدم له- : لفظ مقيد لآخرء وتقديم المعمول ليس بلفظء 
فالصواب وضعه بعد قوله : «ويفيد الحصر إنما بالكسر» وقبل قوله : «في الأصح" : بأن يقال : «ويفيد الحصر_إنما بالكسر- 
وتقديم المعمول في الأصح)». ففي عبارته خلل» مع أن فيها فصلا بين المعطوف والمعطوف عليه بأمر آخر أعني فصلا بين 
قوله : «والعدد) وقوله : «العلة» بقوله : «وتقديم المعمول». فالعلة والعدد كل منهما صفة» بخلاف تقديم المعمولء تأمل. 

(5) (وهذا) أي القول بأن العدد من المفاهيم. 

(5) (وإمام الحرمين عنه) أي عن الشافعي. 

() (وتعقبه ابن الرفعة) فقال في «المطلب» : مفهوم العدد هو العمدة عندنا في عدم نقص حجارة الاستنجاء عن الثلاثة 
والزيادة على ثلاثة أيام في خيار الشرط. اه ١حاشية‏ م ة الشارح» [ص .]/١6‏ 

(0) (والإله المعبود بحق) أي المراد بالإله هنا : المعبود بحق؛ لآن صحة المفهوم في الآبة تتوقف على تفسير الإله بذلك» 
وأما لو أريد به مطلق المعبود فلا؛ لفساد المعنى حينئذ ىا هو ظاهر. اه بناني [1/ 5 7]» ومثله في العطار [59/1]. 
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أمَا «أناا بالمّتح -: نحوٌ : «اغلَمُوا أَنّهَا الحَيَوة الدَّنْيالَِبٌ وَلَهْوٌوَرِيئَةُ [الحديد: 84 الآيئة- فليسث 

لِلِحَضْرِ؛ بناءً على بَقاءٍ «أنَّ» فيها على مَصْدَرِيّها مَعَ كَمّها با)»» والعتّى : اعْلَمُوا حقارةً الدّنيا فلا تُؤْيْرُومًا على 
الآخرة التليلة» فبقاء «أنّ) في الآية على المَصْدَرِيّةِ كاف في ححصولٍ اقصود بها من تَحْقِيرِ الدّنيا. 

وقِيلَ : ِلحَضر كأصلها «إِنَّاا بالكسرء والمرادٌ : أن الدّنيا يست إِلَا هذه الأمورٌ المحَقَراتٌ أيْ لا القَرْبُ؛ فإتها 
من مو الآخرة؛ لِظُهور ثَمْرَتها فيها. 

فَقَولٍ -من زيادتي- : «في الأصحٌ» راجع إلى المسائلٍ الأربَع 2 

* (0وَ) نحو (ضَمِيرٍ الْمَضْلٍِ) : نحو و : «قَاللة م هُوَ الوَخُ4 [الشورى :]أي : فَعَيْرُه ليس بِوَليّ أي ناصر. 

* (:هاوَ) نحو («ا) وَدِلَّاا الاسْيفتائية) : : نحو ذُ: الاعاف ارده ودما قا إَارَئدُه؛ منطوثُهها تفي الهذم 
والقيام عن غير زيدء ومفهومُها إِنْباتٌ العلّم والقيام ازيك. 

* ونم يُفِيدٌ الحَضْرٌ نحو و : «العالجزيدٌ» و١صَدِيقِي‏ رَيْذ)" '"» وذلك مُفادٌ من زيادتي «نخو). وقد يفاد أيضَا من 


قَوْلى -كالأصل)- : «ومنها). ورَبْبَتهُ قبل الشَّرْ ط. 

* (1 وَهو0) أي الأخيد وهو نحو : (لا» و«إلا» الاسْيَئْتَائية (أَغْلامًا) أ أي أنواع مَفهوم المُخَالّفة؛ كن : إنْه 
مَنطوقٌ -أيْ صَراحَةً؛ لِسْرْعَةٍ تَادُرِه إلى الأَذْهان-» وبه”' يُعْلَمُ أن في كونٍ هذا مِنَ الصّمَّةِ خلانًا أيضًا. 

قا قِيلَ) فيه : إِنّهِ (مَنْطُوقٌ) أيْ إشارةً (كَالْعَابَقَ وَدإنا)00). 


)١(‏ (راجع إلى المسائل الأربع) أي التي بعد «كذا» وهي 1١1:‏ الغاية» 1؟] وتقديم المعمول. 1*] والعدد. ]و (إنها»» فكلّها 
فيه خلاف يعلم من قوله : «في الأصح» وإن كان مقابله فيها غير متحد كما قرره في الشرح مفصلاء وبه يندفع ما قد يتوهم : 
أن في صنيع المتن خللا؛ لأن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به. اه ترمسي 145١/11‏ الخلل موجود على كل حال. 

() (نحو العام زيد وصديقي زيد) أي من كل جملة معرفة الطرفين أي المبتد! والخبر » فالتعريف في «العالم» بالألف 
واللام» وفي «صديقي» بالإضافة إلى معرفة وهي هنا الضمير» و«زيد) معرفة؛ لأنه علم» قال العطار[07/1”] : ومثله طريق 
الحصر بعموم الأول وخصوص الثاني ى] في «العالم زيد»» و«زيد العالم»» و«الكرم في العرب»», و«الأئمة من قريش». اه 

() (وهو إلخ) شروع في بيان مراتب المفاهيم قوة وضعفا؛ إذ ما تقدم ليس فيه بيان المراتب» ومن فوائده : الترجيح عند 
التعارضء فإذا تعارض مفهوم الغاية والشرط قدم الغاية» وكذا إذا تعارض مفهوم الشر_ط والصفة قدم الشر_طء وهكذا 
البواقي. اه ترمسي /١[‏ 457]. 

(4) (وبه) أي بقوله : دإذ قل إنه منطوق»: قوله : (يعلم أن في حون هنا أي الأخير وهو نحو : ذلا ولإلاء 
الاستفهامية» قوله : (خلافا أيضا) أي كسوابقه. وعليه فانظر وجه عدم تأخيره قوله : «ني الأصح) إلى هنا حتى يفهم الخنلاف 
منه. اه ترمسى /١[‏ 557]. 

(0) (كالغاية وإنم)) 11 أما كون مفهوم (إنم|» منطوقا فلأن قولك : (إنما زيد قائم»» أو «إنما القائم زيد) معناه : لا قاعد أو 
لا عمروء فمحل النطق في الأول زيد. وفي الثاني القائم» والمنفي حال من أحواله» فيكون المنفي منطوقا؛ لأنه معنى دل عليه 
اللفظ في محل النطق» ثم هذا النفي غير موضوع له اللفظ بل لازم عن الموضوع له فيكون غير صريح» ثم هو غير مقصود 
للمتكلم لا يتوقف عليه الصدق ولا الصحة» فيكون إشارة» [9] وأما الغاية فإنه لم يصرح بحكم الغير فيه إلا أنه لما كان الحكم 
ينقطع بالغاية لزم من ذلك ثبوت خلافه. اه عطار 017١/١1‏ ونقله الترمسي[11١/151].‏ 
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لمكالخرط) ريل اعد إِنَهُ طرق 
د مُنَاسِبَةٌ) يلكم : 1١اكتَّمْتِء‏ [0]وحالء 1" وظَرْفٍء [؛] وعِلَّةٍ مُنايسبات؛ عن 


- 


القائلين'" بالشَّرْط خالّف في الصَّفق ود رع 4ه مَُايسبَة”") كالمذكورات الغير المناسبة؛ فهى سواء” 
(ه: فَالْعَدَةُ)؛ لإنكار كثير له دُونَ ما قَبْلَهِ ىا مرَّ 
(:!َتَفْدِيمُ الَعْمُولٍ) آخِرٌ المفاهيم؛ لأنه لا يُقِيدٌ الْحَضْرٌ في كلّ صُورةٍ كما مر 


(والكايخ) لكلف "رضي حبَة" لع" في الْأَمَ #25 ترق كبرتين انكه اللحة يونا وقا جيم تنه فى حير 
«مَطْلٌ الْمَيِيّ ظلْمٌ : إِنّهِيَدُلُ على أن مَطْلَ غير العَنِيّ ليسّ بِظُلْم وهم إِنَايَقُولونَ في شل ذلك ما يَعْرِقُونّه مِنْ 
لِسانٍ العَرَبِ”) 


)١(‏ (فصفة أخرى) لفظة «أخرى» ثابتة في النسخ المطبوعة» وغير موجودة في نسخة الترمسي- ولم يتعرض هولمافي 
«حاشيته)» وليست هي في الأصل» ولا في «شرح المحلي»؛ وعلى تقدير ثبوتها فهي تقتضي أن ما قبلها صفةٌ أيضا إذ يقال : 
«جاءت هند وعربيّة أخرى» فهند عربيّة أيضا. وأعني با قبلها نحوّ «لا» و«إلا» الاستفهامية» فالغاية وإنما فالشرط» ولا شك 
أن القول بأن ذلك من الصفة هو طريقة الشارح كما مر فزيادته لفظة «أخرى» هنا موافقة لقوله السابق : «والشر_ط» 
بالتعريف بالألف واللام المقتضي لعطفه على قوله : «العلة» وموافقة أيضا لقوله في ١حاشيته‏ على شرح الأصل»). 

(؟) (لأن بعض القائلين إلخ) أي كأبي سريح؛ فإنه قال بمفهوم الشرط ولم يقل بمفهوم الصفة. اه عطار [١/37”]ء‏ 
وقوله : «كأبي سريح» في «التشنيف» ]18١/1[‏ و«البناني» [108/1] و«الترمسي» /١[‏ 457] : «كابن سريج». 

(") (وصفة غير مناسبة) هكذا في المطبوع» وفي نسخة الترمسي ]457/١[‏ : «.. فمطلق الصفة عن المناسبة غير العدد 
كالمذكورات ..2 إلخ. قال الترمسي 1107/١1‏ : قوله «فمطلق الصفة» إلخ فيه تجوز بحذف المضاف. والتقدير : باقي مطلق 
الصفة» أو من إطلاق اسم المطلق على المقيد وذلك شامل للصفة المناسبة وغيرهاء والمراد ها غير المناسبة كما نبه عليه في 
الشرح؛ إذ لا معنى لأن تلي المناسبة المناسبة» فيلزم الترتيب بين الشيء ونفسه» هذا وفي بعض النسخ : «.. وصفة غير مناسبة» 
وهي واضحة إلا أن الأولى هي التي رأيتها بخط المؤلف. اه وهي أيضًا عبارة «الأصل». 

() (كالمذكورات إلخ) أي النعت والحال والظرف والعلة» قوله : (الغير المناسبة) فيه : أن العلة لا بد وأن تكون 
مناسبة» وأجيب : بأن الذي يشترط المناسبة العلة العقلية» والكلام في العلة اللغوية» قوله : (فهي سواء) أي في أخها تلي الصفة 
المناسبة» كذا قرره جمع لكن قال الزركشي : ينبغي أن يكون أعلاها العلة؛ لدلالتها على الإيماء» فهي قريبة من المنطوق. اه 
ترمسي .]154/١[‏ 

(5) (المخالفة) هو بكسر اللام حيث وقع صفةً للمفهوم ى) هناء وحيث أطلق على المفهوم كما في قوله : «وإن خالف 
فمخالفة»» أو أضيف إلى المفهوم كقولنا : «مفهوم المخالفة» فهو بفتح اللام. اه بناني [707/1]. 

(7) (حجة) أي يصح التمسك بها في الأحكام الشرعية على الخلاف. اه بناني [1/ 1757 وأما مفهوم الموافقة فسيأقي 
للشارح أنها حجة اتفاقا. 

(0) (لغة) أي باللغة» فاللغة دليل الحجية ى] أشار بقوله : «لقول كثير» إلخ» وكذا القول في قوله : #شرعا» و«معنى)» 
فالثلاثة منصوبة بنزع الخافضء ... وعبارة الزركشي [تشنيف : 1717/١‏ : اختلف القائلون به هل نفي الحكم عما عدا المنطوق 
به من جهة اللغة أي ليس من المنقولات الشرعية» بل هو باق على أصله؛ أو من جهة الشر-ع بتصر_ف منه زائد على وضع 
اللغة» أو من قبيل المعنى أي العرف العام. اه بناني [1/ 54 7]. 

(8) (لسان العرب) أي لغتهم. اه عطار [1/1"]. 
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وق حجةُ شَرْعَا يَعْرِفةٍ ذلك من مَوارِدة'' كلام الشّارع. 

وقِيلَ : جه مَعْنَى وهو أنه لو 1 يَنْفِ المذكورٌ الحكمَ عن المسكوت ]1 يكُنْ لذِكْرِه فائدة”". 

وأنْكَرَ بعضُهم”" مفاهيمَ الْمخالّفة كلها مُطْلَهَا» وإن قال في الكسكوت بخِلافٍ حُكم المنطوق قَلاَم رآحَر*" كا 
في الْتفاءِ الزّكاةٍ عن العلوفة قال : الأصل عَدَمُ الرّكاة وَرَدَتْ” ' في السَائَمةَ فبقِيّتِ المَعلُوفةٌ على الأضل. 

لمحو و اح لز اي را لجو حرو وي المررا عار لعو لساري بر 


آي له 


الإخبارٌ يبعضه. فلا يَتَعينُ القَيْدٌ فيه للتفي» بخلافٍ الإنشاء : نحو : ١وَكُوَا‏ عن العْنّم السَائْمِة)» وما في مَعناهُ ما مر 


أ 


قلا خارجيّ له. فلا فائدة لِلقَيْد فيه إلا التمي. 
وأَنْكَرَها بعضّهم في غَبْر الشَّْعٍ من كلام الْولِّينَ والَاقِفينَ”'" لَب الذّهُولٍ عَليهم؛ بخِلافِه في الشَّْعٍ يمن كلام 
الله تعالى ورّسوله وك", وَاعَتَمَدَهُ السّبِكِيٌ والبِرْماوِي» قال : وهو ظاهِرٌ لْذَهَبِ. 
وأنْكَرَ بعضهم صق لا كتانيث الحكم "كان تقول الشارعٌ في الْعَتَم الْعْفره") الرَّكَاقٌا فهي كاللّقَبء بخِلافِ 
الَايبة اا السَائِمقِء هي كاللة. 
وظاهة : أن عَلٌ العَمَل! ''" بمفهومات الذكورات إذا ل يُعارضه مُعارِض أة 
رياني | 


0 


اسيك )» وما الْوَلَاءُ ُ أَعْتَقّ»)؛ َإِتهما مُعارضانٍ بالإجماء” ". 
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)١(‏ (موارد كلام الشارع) «الموارد» جمع «مورد» وهو : موضع الورود. والمراد بالموارد هنا : الأساليب. 

(0) (وهو أنه لولم ينف المذكور إلخ) ضمير «هو) للمعنى» وضمير «أنه) للشأن. وأراد بالالمذكور» القيد كالسائمة» 
مثلاء وإسناد النفي إلى المذكور مجاز عقلي من الإسناد إلى السبب. والنافي حقيقة هو الشخص. اه بناني /١[‏ 755]. 

(") (وأنكر) أي لم يقل بشيء من مفاهيم المخالفة . اه محلي . (بعضهم) أي وهو الإمام أبو حنيفة -رضي الله عنه- كما 
صرح به في الأصل مقتصرًا عليه» لكن تعجب الزركشي من اقتصاره عليه وحده مع أنه وجه عندنا صار إليه الغزالي وبه تعلم 
سر تعبير المؤلف بالبعض. اه ترمسى .]401//١[‏ 

(:) (مطلقا) معنى الإطلاق -كانفيدة التتصيل الآ ن ند وق الجدر وشيوهوالشردء وغيره والضتفة لبانس 
وغيرها». اه بناني [757/1]. 

(0) (وإن قال ني المسكوت إلخ) جواب سؤال تقديره ظاهر. اه بناني [51/1؟] وني الترمسي /١1[‏ 1507 : قوله : «وإن قال 
في المسكوت إلخ» إشارة إلى الجواب عن سؤال» وهو : أن ذلك البعض موافق لمن قال بالمفاهيم في غالب الأحكام في الأمثلة 
السابقة» فهو قائل بمفهوم المخالفة فيها. وحاصل الجواب : أنه لم يقل به وإنما قال بذلك لدليل آخر. اه 

(5) (وردت) أي الزكاة» هكذا في كل النسخ» والمنايب -كما في «شرح المحلي)- : «ووردت» بزيادة الواو. 

(0) (الواقفين) أي المحَبّسين. اه عطار [775/1]. 

() (بخلافه في الشرع من كلام الله وكلام رسوله) لأنه تعالى لا يغيب عنه شيء» والرسول معصوم عن النطق عن 
الموى. اه (شرح المحلٍ) مع «العطار) .]7777/1١[‏ 

ل : اشاة عفراء» أي يعلو بياضها حمرة. اه عطار [7*7/1] وبناني[57/1؟]» وفي الترمسي- 
11 ؛] : «العفرا بضم العين المهملة وإسكان الفاء جمع «عفراء». اه 

2٠١(‏ (وظاهر أن محل العمل إلخ) أي الاحتجاج بالمفاهيم المخالفة عند القائلين به» وهذا تقييد لجميع الأقوال السابقة 
ما عدا القول المنكر لكل المفاهيم. اه ترمسي .]5١ /١[‏ 

)1١(‏ (كخبري إنما الربا إلخ) مثال لما يعارض بالأقوى. فمفهوم هذا الحديث عدم الربا في غيرهاء ولكن لا يعمل به؛ 


>30 


عه 


أمَا مفهومٌ الاق" فاتََهُوا على ييه" وان الوا في طريقٍ الدَّلالِ عليه ا مِ0". 


* (وَلَيْسَ مِنْهَا) أي مِنَ امفاهيم الخال 010 عل كان أو اسْمَ جِنْسٍ أو اشم جنع" (ني الَْصَمّ) كما قال 
باجاهزة الأصوليان. ْ 

وقيا : منها : نحو : على ريد حَجّ) أيْ : لا على غيره؛ [وهفي النّعم رَكَادًا أي : لا في غيرها مِنّ الماشيّة]؛ إِذْ لا 
فائدةً كرو" إلا نَعَيُ الحكم عن غيره. 

واي ' : 11 ]بن ب في ي الحكم عن غيره إِنّا كان للقرينة» [اوبأنَ فائدة ذكره اسْتَقامة الكلام؛ ! إِذ بِإِسْقَاطِه كَل 
بخلافٍ إسقاط الصّفة. 


لأنه معارض بثبوت ربا الفضل إجماعاء والإجماع أقوى من المفهوم, فيقدم عليه؛ لأن المفهوم ظني اتفاقاء والإجماع قطعي. 
ترمسي ]411١/1[‏ ولم يتعرض للخبر الثاني وهو (إنم| الولاء لمن أعتق). ولعل العبارة : «فإنهم| معارضان بالإجماع والقياس». 

.]751//١11[ (أما مفهوم المواذ فقة) هذا محترز تقييد المفاهيم بالمخالفة في أول المسألة . اه بناني‎ )١( 

(1) (فاتفقوا على حجيته) أي صحة التمسك به في الأحكام الشرعية. اه بناني [1/ 1017]. 

() (كما مر) أي من أنها مفهومية» أو قياسية» أو لفظية. 

(:) (اللقب) قال الزركثي في تعريفه [تشنيف : /١‏ 11017 : هو : تعليق الحكم بالاسم الجامد : نحو : «قام زيد»» فلا يدل 
على نفي الحكم عما عداه على الصحيح؛ لأن اللفظ لم يتعرض له وتخصيصه بالذكر لغرض الإخبار عنه لا لنفيه عن غيره. 
وليس المراد باللقب الاصطلاحي النحويء بل الأعم من اللقب والاسم والكنية. اه 

(5) (علما كان إلخ) إشارة إلى مغايرة اللقب باصطلاح الأصول للقب باصطلاح النحوء فالعلم بأنواعه الثلاثة لقب 
أصوليء قوله : «أو اسم جنس» أي إفراديا كان : كاسرجل» و(ماء»» أو جمعيا : كااستمر)» أو مشتقا غلبت عليه الاسمية 
فاستعمل استعمال الأساء : ك«-الطعام» في حديث : «لا تبيعوا الطعام بالطعام» كما مثل به في «المستصفى» للقبء وأما 
المشتق الذي لم تغلب عليه الاسمية فداخل في قول المؤلف سابقا «وكالسائمة في الأصح». قوله : «أو اسم جمع» أي 
كنرهط» و«(قوم». اه ترمسي ]11١/1[‏ ونحوه في (حاشية الشارح» [ص 75]. 

(5) (لا فائدة لذكره) أي اللقب. وقوله : (إلا نفي الحكم عن غيره) أي كا في الصفة؛ فإن وجه الاحتجاج بها أنه لا 
فائدة لذكرها إلا نفي الحكم عن غيرها. اه ترمسي /١[‏ 517]. 

(0) (وأجيب إلخ) أي من طرف الجمهورء قوله : (بأن نفي الحكم عن غيره إنما كان للقرينة) وقوله : (وبأن فائدة ذكره 
استقامة الكلام إلخ) جوابان لقوله «: لا فائدة لذكره إلخ»؛ لأن قوله : «لا فائدة لذكره إلا نفي الحكم عن غيره) له منطوق 
ومفهوم؛ فمنطوقه نفي الفائدية عن غير نفي الحكم عن غيره» ومفهومه إثبات الفائدية لنفي الحكم عن غيره» فأجيب منطوقه 
بالجواب الأول» ومفهومه بالجواب الثاني» هذا الذي يظهر لي خلافا لما في ('حاشية الترمسبى»[1/ 77:] أن الأصوب الاقتصار 
عل وات الثاق؛ بنادعل 1ن ذلك هو الذي رآءق اسح الل ابيط المؤلف» كال الترمبئ ‏ لأن كرات الأول جواب عرز 
دالبل الخرهم غيوما فكزم الوللك حولي «الحهبه شرع لأبن الخاجب» #قالوالوقال ان عاصهه«البسات أن بزالية ولا 
أختي» تبادرت منه إلى الفهم نسبة الزنا إلى أم الخصم وأختهء ولذلك وجب عليه الحد عند مالك وأحمد رضي الله عنهماء 
ولولا مفهوم اللقب لما تبادر ذلك. الجواب : أن ذلك مفهوم من القرائن الحالية وهي الخصام وإرادة الإيذاء والتقبيح فيا 
يورد غالباء وليس فيما نحن فيه من المفهوم الذي يكون اللفظ ظاهرا فيه لغة. اه وني «حاشية الشارح» نحوه حيث قال : 
الجمهور على أن اللقب لا يحتج به» وما اعترض به من أن أصحابنا احتجوا به في تعين التراب للتيمم في خبر «جعلت لي 
الأرض مسجدا وتربتها طهورا» رد بأن الدال على تعينه إن هو اللقب مع قرينة الامتنان» وقد صرح الغزالي بأن مفهوم اللقب 
حجة مع قرائن الأحوال. اه 


75 


دا" » 
* (مِنَ الْأَنْضَافٍ) اجة” الفا به بِمَعْنَى «مَلُطوفٍ) أي مِنَ الأمور اكلطوف بالنّاس بها" (حَدُوتُ 


الوْضُوعَاتٍ اللّعوء يَّةِ) بإحداث اللَّهِ تعالى» وإن قِيلَ : واضِعُها غيرُه من العبادٍ؛ لأنه الخالِقٌ لأفعالهم. 

وفائدتها : أن يعي كل أَحَدِ من النَاسٍ عا في تَفْسه مما يتاه لَه لمعاو عليه(" لِعَدَم اْتقلالِه به. 

(وَهِيَ) في الدّلالةٍ على ما في التَّْس (أَفْيَد"' مِنَ الْإِشَارَ ةَوَائِنَاِ) أي الشَّكْلِ؛ ا اا» 
يكْصَّان”' الوجوة الَخْسُوسٌء (وَأَيْسَرٌ) منهما أيضَاء مواقا لِلأَمْرِ الطَيعيّ دُوتم|؛ لأنها كَيفِيَاتٌ تَمْرِض لِلتَفّسِ 
الضَرُورِيٌ. 


* (وَهِيَ : ألْقَاظٌ) ولو مُقَدَرَة" أو مُرَكَبَةَ ولو تَكيبا إسْناديًا (دَالَةَ عَلَ مَعَانٍ) كََرَجَ بلالألفاظ» : الدَوَالٌ 
الأَرْبَُ وهي : 1 الخُطوطٌ 01 والعُقَودُ + والإشاراتٌ» 1 والنْضٌبُء وبما بَعْدّها : الألفاظ المهمَلةُ. 
(9) إن (مُمرفُ ««بالتقلي) 0 كو : كاسالسّماء)ء و(الأَرْضٍ)» و«اخَرّاء و١‏ ليرا لّعانِيها المَعرُوفَةء أو آحادًا : 
كمالقُرء للحيض ولِلطهْرٍ. 


#مسألة في بحث الموضوعات اللغوية# 

.]477/1[1 (مسألة) أي في بحث الموضوعات اللغوية» وهي في الحقيقة ترجمة لمسائل متعددة. اه ترمسبى‎ )١( 

(7) (بمعنى ملطوف إلخ) فسر به اللطف ليصح حمل «حدوث الموضوعات» عليه وبالعكسء و«اللطف» لغة : الرأفة 
والرفق» والمراد به في حقه تعالى غاية ذلك من إيصال الإحسان أو إرادته» ولو عبر بلالإحداث» كابن الحاجب لم يحتج إلى 
تأويل «الألطاف» با ذكر؛ لصحة الحمل حينئذ؛ لأن الإحداث كاللطف من أوصافه تعالى» وفي قوله : «الملطوف بالناس بها» 
إشارة إلى أن «لطف» لازم يتعدى إلى مفعولين بالباء التي هي في الأول للتعدية» وفي الثاني لها مع السببية» لما تقرر أن الفعل 
الواحد لا يتعدى إلى مفعولين بحرفين متحدي المعنى» وقوله : (حدوث الموضوعات» على حذف مضاف أي : وضع 
الموضوعات. اه بناني /١1[‏ 577]. 

(*) (عما في نفسه) أي ضميره وقلبه» وهو متعلق باليُعَبّراء وقوله : اما يحتاجه) أي من أمور المعاش والمعاد» وهو بيان 
لدمما) في قوله : «عما في نفسه). وقوله : الغيره») متعلق باب 0 سيعير). وقوله : «ليعاونه) علة لقوله : ايمرا وقوله : العدم 
استقلاله») علة لقوله : (يعاونه». اه بناني 177/11] وترمسى [515/1]. 

(5) (أفيد) أي أكثر فائدة. اه تلطف [ص 54]» وهو : مصوغ من «فاد) الثلاثي؛ الأننه ورد «فادت له فائدة») بمعنى 
حصلت. أو من «أفاد) على ما ذكره سم : أن في أخذ «أفعل التفضيل» من الرباعي المصدر با همزة ثلاثة أقوال فهو جار على 
أحدها. اه عطار /١[‏ 147”]. 

(5) (وهما يخصان إلخ) وأيضا يتعذر أو يتعسر أن يحصل لكل شيء مثالا يطابقه؛ لأن الأمثلة المجسمة كما يجعل من 
الطين كهيئة الطير لا نفي بالمعدومات والمخططة كأن ينقش صورة الفرس على جدار كذلك» وقضيته عدم شمول المثال 
والشكل للكتابة؛ لأنها لا تخص الموجود المحسوس بل تشمل المعدوم أيضاء لكن الألفاظ أيسر منهاء وكأن وجه ترك المصنف 
لما أنبا عبارة عن الألفاظ فهى من توابعها. اه عطار .]"47/١[‏ 

(5) (ولو مقدرة) أي كالضمائر المستترة؛ فإنها ملفوظ بها حكى)؛ بدليل استناد الفعل إليها وجواز توكيدها والعطف 
عليها. اه ترمسى .]5171/١[‏ 
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(1؟] وَبِاسْتنْبَاطِ الْعَقَلٍ منهُ) أي مِنَّ لتقل و ات المعرّفٌ باللا معام)0"؛ إن لعفل يَسْتَدِطُه ما نْقِلّ : «أنّ 
هذا الَمْعَ يَصِحٌّ الاسيثناء منه : بأنْ يُضَمَ إليه : + وكُلَّ ماصَم الاستكْناء منه ما لَا حَصْرِ فيه فهوعاءٌ؛ لِلّروم 
تناؤله للمُسْتنتى)». 

فعْلِمَ : أنها لاتُعْرَفٌ بِمُجِرَّدِ العَقَلِ؛ إِذْ لا يال : 

* (وَمَرْلُولٌ اللّفْظ") : إِمّا 07 مَعْنَى جُرْئِي أو كُلّ)؛ لأنه : إن مَتَعَ تودرةة د الكقدكة فيه كدلرل 
«رَيِْ)!" فَجُرْنِيٌ» وإن ل يَمْتَعْ منها : كمّدلولٍ «الإنْسان) َكل 

(صآؤ لت مَفْرَدُ) إِمّا مشتفيل : كمّدلولٍ «الكَلِمَة) بِمَعْنَى ما صَدَقَها" : كمرّجل). و«ضَرَب». و١مَل).‏ 
أو ل : كمّدلولٍ «أسماء حرّوفي”"' الهجاء»”" : كخروفٍ «جَلّسَ) أَيْ (جَةً) (لَهُ) (سَه00, 

(:أَوْ) لفظ (م 6 إِما ال : كمّدلولٍ لفظ « «الخيرا -أي ما صَدَقَه- -: كالقامَ ريد أو 00 : 


17 (سحوة اجو لعزب إلغ هذا إشاره إل قباس مركي امن الشكل الأول جيجه « اجو المعرفبالاعام ا وتوله 
: الإن هذا اجمع يصح» إلخ مقدّمة صغرى تَقَِيّةه ويشهد بنقلها القرآن والسنة وكلام العرب» وقوله : لبن ب يضم إلخ الباء 
سببية أو بمعنى «مع»» وقوله : «إليه» أي إلى ما نقل» وقوله : «وكل ماصح إلخ مقدّمة كبرى عقليِّة والشارح قيد 
موضوعها بقوله : «ما لا حصر فيه» ليخرج نحو قولنا : «له علي عشرة إلا ثلاثة»؛ فإنه يصح الاستثناء منه وليس بعام, قوله : 
«بأن يضم) إلخ تفسير للاستنباط» وقوله : «وكل ما صح) إلخ مفعول «يضم)ء قوله : اما لاحصر_فيه» خرج العددكا 
نبهناك عليه» ولا بد من هذا القيد في الصغرى أيضا ليتكرر الحد الوسط. اه عطار .]45/١[‏ 

وفي «البناني» /١1[‏ 11554 : قوله : «بأن يضم إليه» متعلق ب١يستنبط)؛‏ والضمير في «إليه» لما نقل» أي بأن ينضم إليه 
ذلك على طريق المناطقة حتى يصير قياساء قوله : ما لا حصر فيه) ينبغي اعتبار هذا القيد أيضا في محمول الصغرى -أعني 
قوله : «هذا الجمع يصح الاستثناء منه)-؟ ليتحد الوسطء فينتج القياس» فيصير هكذا : «هذا الجمع يصح الاستثناء منه من 
غير حصر + وكل ما يصح الاستثناء منه من غير حصر عام) في فينتج - «هذا الجمع عام» .اه 

(0) (ومدلول اللفظ) أراد ما يشمل المفهوم والماصدق كا يأ للشارح. اه عطار /١[‏ 44 ] وترمسي [1518/1]. 

(*) (كمدلول زيد) أي ما يصدق عليه لفظ «زيد» من الذات المشخصة. وقوله : «كمدلول الإنسان» أي مفهومه وهو 
الحيوان الناطق فقد أطلق «المدلول» على ما د يعم المفهوم والماصدق. اه بناني [1/ 115]. 

(5) (أو لفظ) عطف على «معنى). اه عطار /١[‏ 54 "]. 

(5) (بمعنى ما صدقها) أي : الأفراد التي يصدق لفظ «الكلمة» على كل منها اسما كان» أو فعلاء أو حرفا. اه عطار 
/1١[‏ ة"ا. 

(7) (كمدلول أسماء حروف إلخ) ينبغي أن يقول : «أي ما صدقه» قاله الناصرء وجوابه : أنه حذفه اكتفاء با قبله وما 
بعده. اه عطار /١[‏ 55 "]. 

(0) (الهجاء) هو : تقطيع الكلمة بذكر أسماء حروفها. اه عطار /١[‏ 45؟]. 

(8) (جه له سه) الماء في كل منها للسكت جيء بها للوقف. قاله شيخ الإسلام أي لأنه لا يوقف على متحرك ولا يمكن 
تسكين حرف واحد. اه بناني [1/ 4 ؟]. 

(9) (أي ما صدقه) أي ما يحمل عليه. اه عطار /١[‏ 44"]. 

29١(‏ (أو مهمل) أي أو مركب مهملء فإن قيل : لا يصدق على المركب المهمل حد «المركب» - وهو : ما يدل جزؤه على 
جزء معناه-؛ إذ لا معنى له. وإلالم يكن مهملاء قلنا : المراد بالسالمركب» هنا : ما فيه كلمتان فأكثر» لا ما ذكر. اه بناني 
[3 وعطار /١[‏ 1:5"]. 
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كمّدلولٍ لفظ «اَذَّيانِ)””"2» وسيّأتي ذلك في «مَبْحَثِ الأخبار)»” مَعّ زيادةٍ. 
93 11 لاض © 0 ع 4) ريك 615 . 0 2 ا 
وإطلاق ١‏ لول» على ا صدق -ى) هنا- سائغ » والاصل : إطلاقه على المفهوم» وهو : وضع 
اللّفظ”. 


. 
8 


* (وَدالْوَضْعُ)0) الشَامِلُ ِلْعَويٌّ» والعْرفٌ» والشَّرْعِيٌّ (: جَْلٌ اللَفْظِ َلِيلَ المَعتَى)» فِيَفَهَمُه منه العارفٌ 
لِوَضْعِه له '" (وَإِنْ لَيُتَايبْهُ في الأصَح)؛1 لِأنَ اللّفظ عَلامَةٌ لِلْمَعْنَى!'' بطريقٍ الوَضْعء 1" ولِأنَ الوضوعَ 
لِلذُ دين _ كماَوْنِ) لِلأَسْوَدِ والأبييضي- لا ينام ه37 


)١(‏ (كمدلول لفظ ال هذيان) الإضافة في «لفظ الهذيان» بيانية» وأراد ما يصدق عليه لفظ «المذيان» : كقولك : «ديز 
مركم) مقلوب «زيد مكرم» مثلاء وإلا فمدلول الهذيان هو : ما لا معنى له. وهو كل لا يصدق عليه أنه لفظ مركب مهمل» 
ولم يصرح الشارح بذلك اكتفاء بقوله : «وإطلاق المدلول» إلخ. اه بناني 11/ 176] ونحوه في «العطار) /١[‏ 45 7]. 

(؟) (في مبحث الأخبار) من الكتاب الثاني في السنة. 

() (وإطلاق المدلول على الماصدق) أي مع المفهوم أيضا لا الماصدق وحده. وإلا لفسد التقسيم؛ لأن «المدلول» في كلام 
المصنف إن أريد به المفهوم لم يصح قوله : «أو لفظ)؛ لأن فيه تقسيم إلى نفسه وغيره» وإن أريد به الماصدق وحده لا يصح 
قوله : «"كمدلول الإنسان»؛ لآن المراد به مفهوم لا ما صدقه؛ لأنه جزئي لا كلي, والجواب : أن المراد بالمدلول : مايعم 
الماصدق والمفهوم إما على سبيل الجمع بين الحقيقة والمجاز» أو عموم المجاز. اه عطار /١[‏ 754]. 

(5) (سائغ) في المطبوع ااشائع). والمثبت من نسخة الترمسبي» وهو عبارة المح في (شرحه)». وضبطه الترمسبي-[١/١47]‏ 
بقوله : قوله «سائغ» بالسين المهملة والغين المعجمة آخره أي جائز. اه 

قوله : (سائغ) لأنه مدلول لغدّ» وأصله «مدلول عليه». فحذف الجار والمجرور لكثرة الاستعمال» واللفظ يدل على ما 
صدقه من حيث اشتماله على المفهوم الذي وضع له. اه عطار /١[‏ 45 ؟]. 

(6) (والأصل) أي الحقيقة الاصطلاحية. اه عطار .]57/١[‏ 

(5) (وهو) أي المفهوم, وعبارة المحلي «أي) بدل «هو). 

(0) (وهو ما وضع له اللفظ) وتسميته : «مفهوما» باعتبار فهم السامع له من اللفظء و«معنى» باعتبار عناية المتكلم -أي 
قصده- إياه من اللفظ» فهما متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا. اه عطار [547/1"]. 

(6) (والوضع) أي المتقدم» فأل للعهد؛ بدليل قوله : «جعل اللفظ؛)؛ إذ لو كان المراد مطلق الوضع لقال : ١(جعل‏ 
الشيء». اه عطار [57/1؟] وترمسي .]417١ /١[‏ 

(9) (فيفهمه إلخ) أي المعنى من ذلك اللفظ بلا واسطة كما في الحقيقة أو بها كم في المجاز؛ لأن القرينة الشخصية أو 
النوعية إن هي شرط حال الاستعمال» وليست معتبرة في الوضع؛ فإن الوضع النوعي ل يعتبر فيه وجود القرينة» فلا منافاة 
بين قوله : «فيفهمه منه» وإدراجنا وضع المجازء خلافا لمن زعمهاء وكأنه لم يفرق بين حال الوضع وحال الفهم؛ مع وضوح 
الفرق بينهم|؛ فإن الثاني حال الاستعمال والقرينة تعتبر عنده دون الأول تدبر. اه ترمسي [1471/1]» وراجع : المحلي والبناني 
مع الشربيني 11/ 150] والعطار 47/١1‏ ؟]. 

: (العارف لوضعه له) أي لوضع اللفظ لذلك المعنى لغة أو عرفا أو شرعاء فتحرر من ذلك أن الوضع ستة أقسام‎ ٠١( 
ثلاثة في الحقيقة» وثلاثة في المجاز» وكلها مندرجة في الحد المذكورء إذ جعل اللفظ دليل المعنى يشمل الثاني كالأول» ويصدق‎ 
بكون الجاعل واضع اللغة أو أهل العرف أو الشارع لما سيأتي من ذكر «الوضع» في حد الحقيقة مع تقسيمها إلى الأقسام‎ 
.]147١/1[1 الثلاثة» وفي حد المجاز مع انقسامه إلى مثل ذلك أيضا تأمل. اه ترمسي‎ 

.]41١/11 (علامة للمعنى) أي ومعلوم أن العلامة لا يشترط مناسبتها لما يعلم بها. اه ترمسي‎ )١١( 

(؟1) (لأن الموضوع للضدين لا يناسبهم)) : بأن وضع لأحدهما في لغة وللآخر في لغة أخرىء أو وضع لهم معا في لغة 


0 


شَتَرَط عََّادٌ الصّيْمَرِيٌ ل من العَركَةا" مُنا سَبنَه له» قال : وَإِلَّا قَلِم اختصّ ص ه06 وَعَلَيّْه”" دا فَقِيلَ : أراد أئب|) 
0 ضع" عل وها فاج إلير":0وقيل : أراة أنه كافيً يلال لأف عل الثتى» فلا جنا إلى 
الوَضع نل يُدْرِكُ ذلك”' مَن حصّه اللّهُ به كا في القّافة” وبَعْرفه غيره منة» حَكِيّ : أن بعضّهم كان يَدَّعِي أنه يَعْلَمُ 
اكات تِ من الأسماء, قَقِيلَ له : ما مُسَمَّى «آذغاغ»” "؟ -وهو مِنْ لَعَةِ امير ” "- قَقالٌ : «أجِدٌ فبه يَسَاشْديدًا 


واحدة. اه شربيني [17/1؟] باقتصار. 

)١(‏ (عباد الصيمري) هو : أبو سهل بن سليان الصيمَرِي -بفتح الميم أشهر من ضمها- نسبة إلى ١صَيْمَرَا‏ : قرية من 
آخر عراق العجم وأول عراق العرب» وهو من معتزلة البصررة. اه «حاشية الشارح047/112] ونقله البناني77/11؟] 
والعطار1١/7417].‏ 

(0) (فلم اختص به) أي فلا بد من محصصء وإلا لزم التخصيص بدون مخصص. والمخصص هنا المناسبة. اه عطار 
1" قال الترمسي [1475/1 : قال المؤلف : يجاب بأن المخصص لا ينحصر في المناسبة؛ إذ إرادة الواضع المختار تصح 
مخصصا من غير انضمام شيء آخر إليها سواء كان الواضع هو الله تعالى كإرادته تخصيص حدوث الحادث بوقت؛ فإنها 
محصصة لحدوثه بذلك الوقت مع استواء نسبته إلى جميع الأوقات لإمكانه. أم البشرٌ كإرادتهم تخصيص الأعلام 
بالأشخاص.اه 

(") (وعليه) أي وعلى قول عباد اختلف في المراد بالمناسبة. اه ترمسبى .]417١/١[‏ 

(4) (أنها) أي المناسبة. اه وقوله : «حاملة إلخ» أي باعثة للواضع على وضع اللغة لذلك عل وفاق المنامسبة الطبيعيئة. 
اه ترمسى .]577/١[‏ 

(0) (فقيل أراد أغبا حاملة على الوضع) وهو مقتضى نقل الآمدي عن عباد» ومقابله مقتضى نقل الإمام عنه. اه عطار 
3" 1» قال الزركثي في «التشنيف»2 111١/11‏ : وتردد الصفي الهندي في حمل مذهب عباد على هذين الوجهين» وقال : إن 
أراد الأول فهو قريبء لكن لا يمكن ادعاؤه في كل الألفاظ واللغات؛ لأنا[لا] نعلم بالضرورة أن ما يلمحونه من المناسبة 
بين حروف الألفاظ ومعانيها غير مرعي في كل الألفاظ واللغات» وعلى هذا فإفساد الآمدي مذهبه فإنا [بأنا] نعلم أن 
الواضع في ابتداء الوضع لو وضع لفظ الوجود للعدم أو بالعكس لما كان ممتنعا- غير مستقيم؛ إذ الخصم لا يقول إن ذلك 
ممتنع على هذا التقدير» بل غايته أنه يلزم القول بالمناسبة الطبيعية وهو غير ممتنع. قال : وإن أراد الشاني فهو معلوم الفساد 
بالضرورة يعني لأنه لو كان كذلك لعلم كل أحد جميع اللغة؛ لعدم الاختلاف في دلالة الذات» ولعل عبادا يدعي ما يدعيه 
الاشتقاقيون من ملاحظة الواضع مناسبة ما بين اللفظ ومدلوله في الوضعء وإلا فبطلانه ضروري. اه 

(7) (حاملة على الوضع) أي سواء كان الواضع هو الله أو غيره. اه تشنيف »]14١/1[‏ قال العطار /١[‏ 12417 : لا يخفى 
شناعة هذا التعبير على أن الواضع هو الله. اه قال الشربيني [177/1] -على قول السبكي «حاملة على الوضع»- : قال ذلك 
وإن كان الواضع هو الله؛ لأنه مبني على مذهب الاعتزال. 

(0) (فيحتاج إليه) أي إلى الوضع. 

(6) (فلا يحتاج إلى الوضع) هذا لا ينافي أن الوضع موجود؛ فإنه لا يلزم من نفي الحاجة له عدم وجوده. اه عطار 
11م 

(9) (يدرك ذلك) أي كفاية المناسبة بين اللفظ والمعنى في الدلالة. اه ترمسبى /١[‏ 4177]. 

)٠١(‏ (القافة) جمع «قائف»: وهو : من يعرف الآثارء من «القيافة»» وهي على ضربين : 11 قيافة البشرء وهي الاستدلال 
بصفات أعضاء الإنسانء [0] وقيافة الأثر» وهي الاستدلال بأثر الأقدام والحوافر والخفاف. اه ترمسي /١[‏ 4977]. 

)1١(‏ (آذْعَاغْ) بمد الهمزة وإسكان الذال المعجمة: وبالغينين المعجمتين» وألف بينهماء كذا وجدته بقلم المؤلف. اه 
ترمسي [1/ 477]. 

.]41777/1[ (البربر) هم : قوم من أهل المغرب : كالأعراب في القسوة والغلظة والجمع : البرابرة. اه ترمسي‎ )1١( 


٠ 


4 ا . 9 8 سه 7 ا 
وأراة0"» اسم الحجراء وهو كذلك. قال الأَصْمَهانيَ”" : «والثاني هو الصَّحِيحٌ عن عبّادِ). 


ال 0 7 0 0 0 1 08 
* (وَاللفظ) الذال على مَعْنَى ذِهْنِيٌ خارجيّ"" -أي له وُجودٌ في الذهن”' بالإذراكِ» ووجودٌ في الخارج 


التَحَقَق” - : ك١«‏ الإنسانٍ»””» بخِلاف الَعُدُوم : لا وجود له في الخارج : كالبخْر من رِتْبَقَ0”" (مَوْصْوعٌ لِلْمَعْنَى 
5000 2ك 7ه 31 و ل ل كام شعهل 2 1 00 هقرع 0 
الدَهْنِيٌ”" عَلى المخْتَار) وفاقا للإمام الرّازْيٌ وغيره؛ لأنا إذا رَأَيْنَا جشَ مِنْ بَعيدٍ وظئناه صَخْرَةَ سَمَيْنَاهُ بهاء فإذا 
دَنوْنا منه وعَرَفنَا أنه حَيَوان وظننَاهُ طيرًا سَمّيْناةُ به فإذا دَنَوْنَا منه وعَرَفنا أنه إِنسانٌ سَمَيْناةُ به. فِاخْتَلف الإِسْمٌ 
لإختلانٍ الَعْنَى الذَّهْنِيٌ”» وذلك” ' يَدَلْ على أنَ الوَضْعَ لّه. 


والجوابُ”" : بأنَ اختلافَ الاسم لِذلكَ لِظَنَّ أنه في الخارج كذلك”"". فَالَوْضْوعٌ له ما في الخارج.ء والتَعْبِيدُ عنه 


)١(‏ (وأراه) بضم ال همزة أي أظنه. اه 

(؟) (الأصفهاني) هو : محمد بن محمود بن محمد بن عياد السلاني أبو عبد الله شمس الدين الأصفهاني (515 - 588 
ه) : قاض من فقهاء الشافعية بأصبهان» ولد وتعلم بهاء كان والده نائب السلطنة» ولما استولى العدو على أصبهان رحل إلى 
بغداد ثم إلى الروم» ودخل الشام بعد سنة 50٠١‏ فولي قضاء «منبج»» ثم توجه إلى مصر وولي قضاء قوصء فقضاء الكرك» 
واستقر آخر أمره في القاهرة» مدرساء وتوف بها. له كتب منها : «شرح المحصول» للرازي في أصول الفق هلم يكمل» 
و«القواعد» في أصول الفقه والدين والمنطق والجدلء قال ابن شاكر : هو أحسن تصانيفه» و«غاية المطلب» في المنطق. 

(") (ذهنى خارجى) أوردهما نعتين لمنعوت واحد تنبيها على أن المعنى شىء واحد له جهتان : [1]جهة إدراكه بالذهن» 
وجهة حققة باحاريين وسل الوضع بسار لهة الأرلى أو بالائيةا اومن عي تكلن إل والجدة متهما9: الأقوال الأثية ا 
بناني 7737//11]. 

(4) (له وجود في الذهن) فيه تصريح بالوجود الذهنيء وقد نفاه المتكلمونء وأثبته الحكماء» وقد يقال إنه جرى على 
طريقة بعض المتكلمين الموافق للحكاء؛ فإن النافي له جمهورهم. أو المراد : وجود لا على النحو الذي قال به الحكماء كما بينا 
ذلك في غير هذا المحل. اه عطار 58/١1‏ 7]. 

(4) (ووجود ني الخارج بالتحقق) أفاد به أن المراد بالوجود في الخارج : التتحقق بمعنى الثبوت في نفس الأمرء لا ما 
رادف الأعيان؛ فإن لفظ «نسبة» اسم جنس نكرة ولا وجود له في الخارج بالمعنى الثاني» بل بالمعنى الأول» والثبوت في نفس 
الأمر شامل له والحقائق الكلية من هذا القبيل» وهذا القدر كاف هنا وأوفق بمسائل العربية ... اه عطار »]7*58/١[‏ ونقله 
الترمسبى /١[‏ 575]. 
42 (كالإنسان) الأولى : «كإنسان» بالتنكير؛ لأن الخلاف الآ في النكرة» وأجيب : بأن أل للجنس ومدخوها في معنى 
النكرة. اه عطار [١5/4/1؟]‏ ومثله في البناني 717/11 7]. 

(0) (بخلاف المعدوم كبحر من زئبق) أي فليس ذلك من محل الخلاف؛ إذ لا وجود له إلا في الذهن, والكلام في) له 
الوجودان : الذهني والخارجي. اه بناني [717//1؟] ومثله في العطار 48/١1‏ 7]. 

() (موضوع للمعنى الذهني) لأنها لتعريف ما في الضمير فهي عبارة عما فيه؛ فتكون موضوعة له. اه عطار 
3" وقوله : «موضوع للمعنى الذهني» أيضا : أي سواء طابق الخارج آم لا. اه ترمسي .]475/١[‏ 

(9) (فاختلف الاسم إلخ) أي والمعنى الخارجي لم يتغير مع تغير اللفظ» فدل على أن الوضع ليس له بل للذهني وهو 
المطلوب. اه ترمسى /١[‏ 4705]. 

)١ 0‏ (وذلك) أي اختلاف الاسم لاختلاف المعنى الذهني. 

.]1475/1[ (والجواب إلخ) أي عن هذا الدليل من طرف القائل بأن الموضوع له هو المعنى الخارجي. اه ترمسبي‎ )1١( 

)١١(‏ قوله «بأن اختلاف الاسم لذلك» أي لاختلاف المعنى في الذهنء قوله : «لظن» إلخ خبر «أن»» قوله : «كذلك» أي 
كالمعنى الذي في الذهن لا بمجرد اختلافه في الذهن, قوله : «فالموضوع له ما ني الخارج» من تتمة الجواب» قوله : «والتعبير 
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تابعٌ لإذراك الذَّهْنِ لَه حَسْيّ) أَدْرَكٌه- مَرْدُودٌ : بأنّه لا يَْرَمُ من كون الإاختِلانٍ لِظَنّ ما ذُكِرَ أن يكونّ اللّفظ مَوْضوعًا 
لِلمَعْنَى الخا رجي 

وقيل : مَوضوعٌ لِلمَعْنى الخارجيٌ؛ لأن به 0 زُ الأَحْكام ورَجحَه «الأَضلُ70". 

وق لَّ : موضوعٌ لِلمَعْنَّى مِنْ حَيْتْ هو من غَبْرِ تيد بِالذِهْنِيٌ) أو «خارجيٌ)» واختارّه السّبِكِ. 

قال ابئه في ١منع‏ نع الموايع ( : والحخلافُ في اشم الجنْسٍ أي في التّكرو("؟ إذ المخر هه :نه ما وضع للخارجيٌ) 
ري طوف لخ تك مان وهذا التَفِييدُ"' يُوَيَدُ ما اخرمُه؛ إِذ التكرةٌ موضوعةٌ لِمَرْدٍ شائع مِنَ 


الحقيقة» وهُو كُينٌ لا يُوجَدُ مُسْتَقِلًا إِلّا في الدّهْنِ كا أَوْضَحُْه في «الحاشية شية)09. 


اله ننه 


* (وَلَا يجَبُ) هو أَوْك' “ من قوله لشن الكل ملي لظ 20 ا 


عنه) أي عما في الخارج تابع لإدراك الذهن له. وقوله : «حسبما أدركه» خبر ثان للتعبير أو نعت لالتابع» أي : التعبير قدر ما 
أدركه أو تابع قدره» قوله : «مردود» خبر قوله : «والجواب». اه ترمسي [1477/1]. 

)١(‏ (ورجحه الأصل) وكذا البدر الزركشي حيث قال في «التشنيف» 1111/11 : اختلف في أن اللفظ وضع لما ذا على 
مذاهب أرجحها : أنه موضوع للمعنى الخارجي أي الموجود في الخارج» وبه جزم الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع)»؛ لأنه 
به تستقر الأحكام» ونصره ابن مالك في كتاب «المفضل على المفصل». اه 

(0) (ني اسم الجنس) أي المقابل للمعرفة كما أشار إليه بقوله : «أي في النكرة». فليس مراده باسم الجنس خصوص ما 
وضع للاهية» بل ما يشمل ما وضع للفرد المنتشر» وإنا أعاد لفظ «في» هنا لئلا يتوهم أن النكرة نعت لاسم الجنس فلا يفيد 
أن المراد مها ما يقابل المعرفة مع أنه المقصود, وهو ما وضع لغير معين سواء كان ماهية أو فردا شائعا. اه ترمسي-1١/‏ /اا4]» 
وانظر : «العطار» [1/ ]”5٠‏ و«البناني» [514/1]. 

(") (إذ المعرفة إلخ) تعليل لكون الخلاف هنا في اسم الجنسء وقوله : «منه) أي من المعرفة» وذكر باعتبار أنها لفظ. اه 
ترمسبى /١[‏ /الا:] وعطار[١/١55].‏ 

(4) (إذ المعرفة منه ما وضع للخارجي ومنه ما إلخ) أي فلا يمكن إجراء الخلاف المذكور فيها. اه ترمسي 508/11]. 

(4) (كما سيأتي) أي من أن علم الشخص ما وضع لمعين في الخارج» وعلم الجنس : ما وضع لمعين في الذهن. اه 

(5) (وهذا التقبيد إلخ) هذا كلام الشارحء أي تقييد الخلاف هنا بكونه في اسم الجنس. اه 

[(69 (أوضحته ني الحاشية) قال الترمسي ]4728/١[‏ : أي ١حاشية‏ شرح الأصل» ولكن لم تكن حاضرة عندي حال كتابتي 
لهذا الموضعء ثم قال11١/474]‏ -بعد كلام كثير- : ثم رأيت عبارته في «الحاشية» بعد ذِكرٍ أن قول الجمهور كون اللفظ 
موضوعا للمعنى الخارجي هكذا : «لكن الأوجه قول الإمام؛ لأن المصنف صرح فيما يأتي بأن محل الخلاف في الاسم النكرة» 
وقد ذكر محققو أئمة العربية أن اسم النكرة موضوع لفرد شائع من الحقيقة» وهو كلي لا يوجد مستقلا إلا في الذهن؛ إذ كل 
موجود خارجي حقيقي ولا ريب أن الإنسان مثلا موضوع للحيوان الناطقء وأن الدلالة عليها مطابقية وهي مفسرة بدلالة 
اللفظ على تمام ما وضع له. وأن مجموعهم| صورة ذهنية» والخارج إنما هو الأفراد من زيد وعمرو وبكر وغيرهم وإن كانت 
الصورة منطبقة عليهاء فالموضوع له المعنى الذهني وفاقا للإمام والبيضاويء لا الخارجيء ولا المعنى من حيث هوء مع أنه قد 
لا يوجد إلا في الذهن كالعلم» وهذه المسألة قد أهملها الآمدي وابن الحاجب» انتهى. اه 

(8) (هو أولى إلخ) وجه الأولوية التنصيص على نفي الوجوب بخلاف تعبير الأصل؛ فإنه محتمل لنفي الوجوب 
والجواز» وقد يقال : إنه أولى من حيث إن فيه إشارة إلى القولين؛ فقد اقتصر في ١الحاصل»‏ على نفي الوجوب. وفي «المتتخب) 
على نفي الجواز» فأتى بعبارة تحتمله|. اه ترمسي [1419/1]. 

(9) (وليس لكل معنى لفظ) أي لفظ مفرد مخصوص بذلك المعنى. اه بناني [778/1]. 
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وم 


ل) إن يجب" (يَغتى مختاج " لِلَّمْظِ)؛ إِذْ إِذ أنواعٌ الرّوائح 7 مَعَ كيرا لَيْسَ ها ألفاظ؛ لِعَدَّم انضِباطِهاا ل 
عليهًا”” بِالتَقييدِ : كارَائحةٍ كذا. فلَيْسَتْ مُحْتاجَةً إلى الألفاظ. 

(وَدالمْخَكم000) ين اللّفظ (: الْنَضِحٌ الَعْتَى) : من نَضّ أو ظاهر”. 

(وَدالتَشَايوا) ونه (: غَبْرُه) أي غير النضح المَعْنَى ولو لِلرَاسِحَ في العلم”” (في الْأَصَحّ)؛ بناءَ على أن الوَقفَ في 
الآية امُشارٍ إليها بَعْدُ عَلى إلا اللّهُ4 [العمران :0]» (وَقَلَ د يُوَضحْهُ الله مض أَضْفَِا ه) مُعجِرَّةٌ أو كَرَامةً. 

وقِيلَ : هو غيرُ مُنّضِح الَْتَى لَِيْرِ الراسخ في العِلّم؛ بناء على أن الوَقفَ ني الآية على : أوَالرَايِحُونَ في الْعِلم4 
[آل عمران : /ا]. 

والاصطِلاحٌ الذكورٌ مَأخَود ما فول تغالى + للامئة إاتٌ كت 
وذِكْرٌ الخلافٍ من زيادتي. 


006 2 2 
وتعريفي لللمتشابوا با ذكِرَ أولى وال واوا ةن سوم سس اووس 


َحَكَمَتٌ 4 [آل عمران :]إلى آخره. 


)١(‏ (بل إنما يجب) أي اللفظ المذكور. 

(5) (بل إنما يجب لمعنى محتاج) ينبغي أن يراد محتاج احتياجا قوياء وإلا فم| من معنى إلا وهو محتاج في الجملة» قال الإمام 
: المعاني قسمان : أحدهما ما تشتد الحاجة إلى التعبير عنه فيجب الوضع له لأجل الإفهام بالمخاطبة على الوجه القويء والثاني 
ما لا تشتد الحاجة إليه فيجوز فيه الأمران الوضع وعدمه. أما عدم الوضع فلأنه ليس بمحتاج إليه» وأما الوضع فللفوائد 
الحاصلة به اه قاله سم. اه بناني [579/1]. 

( (إذ أنواع الروائح) للروائح جنس عال وهو مقولة الكيف, وتحته رائحة وهذا الجنس تحته جنسان أيضا عطرة 
ومنتنة» وتحت هذين أنواع هي رائحة مسك ورائحة عنبر ورائحة جيفة ورائحة عذرة إلخ فاكتفوا في التعبير عن هذه الأنواع 
بالمركب التقييدي مع أن أجناسها دل عليها بألفاظ مفردة. اه عطار /١[‏ 50] وانظر : «البناني» [118/1]. 

(:) (لعدم انضباطها) أي فلا يمكن الوضع ما بناء على أن الواضع هو البشرء أما على أنه المولى سبحانه وتعالى فإن 
الوضع لمصلحة تخاطب البشر ولا يخاطبون بط لا يعقلونه فلا وضع لانتفاء فائدته» ثم إن هذ التعليل زائد على ما يخصنا؛ فإن 
الموضوع أنه إذا لم يحنج للفظ لا وضعء وعدم الانضباط قدر زائد» والذي ينتجه تعسر الوضع أو تعذره لا عدم الاحتياج؛ 
فلا ينتج قوله : «فليست محتاجة»» فكان الأولى أن يقتصر على قوله : «ويدل عليها» إلخ. اه عطار [1/ .]5٠‏ 

(5) (ويدل عليها) أي دلالة كفاية في الغرضء فلا يرد أن كثيرا من المعاني الموضوع لها الآلفاظ يدل عليها بالتقييدي. اه 
عطار ]"50/١[‏ وقوله : «بالتقييدي» كأنه «بالتقييدين». 

(5) (والمحكم) شروع في تقسيم آخر للفظ كما أشار إليه بقوله : «من اللفظ». اه ترمسي [1/ .]4/١‏ 

(0) (من نص وظاهر) تفسير المتضح بالنص والظاهر مخرج للمجمل مع أنه لا يدخل في المتشابه؛ لآنه يطلع عليه 
بالقرائن» وقضية ذلك أنه واسطة بين المحكم والمتشابه ولا مانع من ذلكء. ويحتمل أن يراد بالظاهر في كلام الشارح ما يشمل 
الظاهر بالقرائن» وحينئذ فالمجمل إن قامت عليه قرائن فهو من المحكم وإلا فمن المتشابه. انتهى سم. اه بناني [119/1]. 

(6) (ولو للراسخ ني العلم) إشارة للرد على القيل الآني» وقوله : «في الأصح» راجع لكل من تعريفي المحكم والمتشابه» 
خلافا لما أوهمه صنيعه في الشرح من تخصيص الخلاف بالثاني فقطء قال في «الإتقان» : اختلف في تعريف المحكم والمتشابه 
على أقوال ... اه ترمسي .]48١ /١[1‏ 


فد 


من قوله : 'وَالَْشَابةُ : ما اشتأة و الله بعِلْموا؛ أن ذاك تَعريفٌ بالَرُوم”" 


* (وَاللَفْظُ السَّائِعُ") , بن التواصٌ والعوام (لا يبور وضْة َدتى حي ل الوا لتنا تخاطيهم يما هو 
حَفِيٌّ عليهم لا يُدْرِكُونّهِ ون أَدْرَكَهُ الخواصٌ (كَقَوْلٍ مُشد مني الحالي) أي الواييظة بين المومجوو وا مدوم كها ساي 
ا الكتاب'" (: «الَرَكَةٌ : مَعْنَى يُوحِبٌ رك ا أي الجسشم؛ فإِنْ هذا المعتى حَفِيٌ لعل على العوامٌ» فلا 
يكونُ معتّى الحركةٍ الشَائِعَةٍ بِينَ الجميع؛ ومَعْناها الظَاهِرٌ : تحَرّكْ الدّاتِ أو انْتِقاهًا. 


)١(‏ (ما استآثر الله إلخ) أي انفرد به يقال استأثر بالثىء استبد به وخص به نفسه. قوله : «لأن ذاك» أي تعريف 
الأصل بالمتشابه ب| ذكر» قوله : «تعريف بالملزوم» ك| نبه عليه المحلٍ في «اشرحه) بقوله : «فلم يتضح لنا معناه»» قال العطار 
3 والبناني 1119/11 : عدل إليه عن تعريفه ب لم يتضح معناه المناسب لتعريف مقابله وهو : المحكم با ذكره يشير إلى 
مأخذه وهو قول الله تعالى : #وما يعلم تأويله إلا الله [آل عمران : 1] ولما فيه من كمال التأدب بالنسبة لكلام الله تعالى. 
اه ترمسى /١[‏ 4487]. 

(7) (واللفظ الشائع إلخ) قال الزركشي في «التشنيف»[1/ 150] : الغرض من هذه المسألة الرد على مثبتي الأحوال؛ 
لأنهم يقولون : الحركة معنى يوجب كون الذات متحركة والمشهور بين الخاصة والعامة أنها نفس الانتقال». اه 

(") (سيأتي أواخر الكتاب) أي في مبحث ما لا يضر جهله وتنفع معرفته حيث قال ثمة : «والأصح أنه لاحال أي لا 
واسطة بين الموجود والمعدوم» وقيل إنها ثابتة كالعالمية واللونية للسواد مثلا وعلى الأول ذلك ونحوه من المعدوم؛ لأنه أمر 
اعتباري» والقائل بالثاني عرفها بأنها صفة لموجود لا توصف بوجود ولا عدم أي أنها غير موجودة ني الأعيان ولا معدومة في 
الأذهان» انتهى بالحرف. اه ترمسى /١[‏ 584]. 
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* (المخْمَارٌ) ما عليه الْجَمْهُورٌ : (أن اللَغاتِ تَوَقِيفِيَة أ وَقضها الل فال فك وا هن وحجيه انا 
باالتَوْقِيفٍِ)؛ لإذراكه به (عَلَمَهَا اللَهُ) عِباده (: بِالْوَخْي) إلى بَعض أَنُبيائه”"» وهو الظَاهرٌ؛ٍ لأنه المْتَادُ في تَعْلِيم 


اللي (:: أو بِكَلْقٍ أَصْوَاتٍ) في أجُسام : بأنْ تَدُلّ مَن يَسْمَعْها مِنَ العبادٍ عَليها"» (1وْ) حَلْقٍ (عِلْم ضَوُورِيَ) في 


بَعض العباد بها" ". 


م 


واختجٌ لِلقَوْلٍ بالتوقيفي بقوله تعالى وَعَلَّمَ آدم الْأَْمَاء كُلّهَاك [البفرة: ١‏ أي الألفاظ الشَامِلةَ للأسماء 
والأفعالٍ وامثرّوي؛ أن كلا مها اسم -أي عا يمْسَمَة إلى اهن أوعَلامَة دغل ''-, وتَخُصِيصٌ الاسم 
يي و ا وتَعليمه”" تعالى دان على أنه الواض ضِعٌ دُونَ البَشَّر. 

وقي[ : هي اصْطِلاحِية" لات ُقِيفِيّة -أي وَضَعَها البَكَرُ : واحدٌ أ و أكْتُ”"-. وحَصّلَ عِرْفائما 7" ينه لغيره 


#مسألة في الكلام على واضع اللغة# 

)١(‏ (مسألة) في الكلام على واضع اللغة؛ لأنه لما ثبت أن دلالة الألفاظ بالوضع انجر الكلام لبيان الواضع وما يتبع 
ذلك. اه ترمسى .]584/١[‏ 

(0(توقية ا اسليية ا عنما ااه لهذا حمق الفرقش ا والشارح قتوم باب الو قيرف وبق الدعان فول" 
«فعبروا»» وأشار لعلاقة ذلك المجاز بقوله : «لإدراكه به)» فالعلاقة هي السببية؛ لأن التعليم سبب في إدراك الوضعء 
وحاصل هذه المسألة : ما اشتهر : هل الواضع هو الله تعالى أو البشر؟» ويعبر عن الأول بالالتوقيفية»» وعن الثاني 
ب«الاصطلاحية). اه عطار /١[1‏ 57"] مع الترمسي /١1‏ 8ع]. 

(7) (بالوحي إلى بعض أنبيائه) أي وهو آدم ى)| هو مقتضى استدلاله بالآية الآتية. اه بناني 11/ .]717١‏ 

(4) (بأن تدل إلخ) بالفوقية أي الأصواتء أو التحتية أي الله .... قوله : «عليها» أي على اللغات أو على معانيهاء 
فالأصوات المخلوقة على الأول هي قول : «لفظ كذا لكذا»؛ فيكون غير اللغات؛ إذ هي معرفة لماء وعلى الثاني هي نفس 
الألفاظ الموضوعة للمعاني» وعلى كل لا بد من خلق العلم الضروري يفهم به المعنى؛ إذ مجرد خلق الأصوات لايدل» 
ولذلك جعل السعد الخلق والإلهام طريقا واحدا. اه عطار /١[‏ 57]. 

(5) (بها) أي باللغات» متعلق بقوله : «علم). 

(5) (أي عال إلخ) أي بناء على أن «الاسم) من «السموٌ» بمعنى العلوٌء وهو مذهب البصريين. قوله : «أو علامة عليه» 
أي بناء على أنه من «الوسم» بمعنى العلامة» وهو مذهب الكوفيين. اه ترمسي [487/1]. 

(0) (وتخصيص إلخ) جواب عما يقال : الدليل لا يطابق المدعى فإن المراد بالأسماء ما قابل الأفعال والمحروف. قوله: 
«عرف طرأ» أي فلا ينزل القرآن عليه. اه عطار .]07/١[‏ 

(8) (وتعليمه) بيان لوجه الدلالة» قوله : «دال» أي دلالة ظنية لا قطعية؛ لاحتمال أن يراد بتعَلَم) :أفي أوعلم ما 
سبق وضعه. اه عطار /١[‏ ؟ه*- 701]. 

(9) (اصطلاحية) قيل : لو كانت اصطلاحية لجاز التغيير بأن تنمح وتنسى تلك اللغات بواسطة قوم حدثواء وحينئذ 
يرتفع الأمان عن الشرعء وفيه نظر؛ لآأن ألفاظ القرآن متواترة» نعم ترتفع الثقة عن بقية الألفاظ. اه عطار 57/١1‏ ؟]. 

)2٠١(‏ (أي وضعها البشر واحد أو أكثر) قال السيد : بأن انبعثت داعيته أو داعيتهم إلى وضع هذه الألفاظ بإزاء معانيها. 
اه بناني ]7107١/11‏ عن سم. 

)1١(‏ (وحصل عرفانها) جواب عم يقال : لو كانت اصطلاحية لاحتيج في تعليمها إلى اصطلاح آخر ضرورة تعريفه 


همه 


بالإشارة والقَرينةِ "" كالطَفْلِ؛ِذْ يَعْفُ لغة أَبوَيْهِهماء واحْمّحٌ هذا القولٍ بقوله تعالى :لاوما ]رسلا سد 45 سول إلا 


ِلِسَانٍ قَوْمِهِ4 [إبراهيم : 4] أي : بلَّيهم”" فَهِي سابقةٌ على البعْتّةه ولو كانّث تَوْقِيفية -والتعليمٌ بِالوَحْي- َتَأَخَرَتْ 
عنها”". 

وقِيلَ' : القَدْرٌ المخْتاحٌ إليه في التعريف بها لِلْحَْرتَوْقِيفِيٌ دّعاءِ الحاجةٍ إليه”. وَغَيِدهُ تمل . 

وقِيلَ : القَدْرٌ المختاح إليه في التَعْرِيفِ اصْطِلاحِيٌ» وغيره مقي "و إلباجة إلى الأول تَنْدَفِعْ بالاشطِلاح””. 


وتَوَقّفَ كثيرٌ من العْلاءِ عن القَوْلٍ بواحدٍ من هذه الأقوال؛ لِتَعارضٍ أَدِنّتها. 


() المخمتاك :(أن لتقيف مظكو0©)؛ لظُّهور دليله” " ذُونَ دَلِيلٍ الاصطلاح؛ ! إِذْ َايْرمُ من تدم الغ على 
البِعْنَةِ أن تَكونّ اضطِلا جيه جتوازٍ أن تكونَ توْقِيفية ويَوَسّطُ تعْليمُها بالوّخي بينَ البو والرّسالة ”". 


لذلك الغير والتعريف إن) هو باللفظ» والغرض أن لا توقيف. فينقل الكلام إلى ذلك الاصطلاحء ويتسلسل ويدور. اه 
عطار /١[‏ 07 "7]. 

0 ببالإشارة) : كا خذ هذا الكتاب». وقوله : «والقرينة» : كالهات الكتاب من الخزانة» -مثلا - ولم يكن فيها غيره؛ 
فإنه يعرف بذلك أن الكتاب اسم لهذا الشيء المخصوص. اه عطار /١1[‏ 757]. 

(0) (واحتج هذا القول بقوله تعالى : وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه*) وجه الدلالة منه : أن «رسول» نكرة في 
سياق النفي فيصدق بأول رسولء فيكون إرساله بلسان قومه أي لغتهم سابقة على إرساله» فلا تكون اللغات توقيفية إذ 
التعليم لا يكون إلا بالوحي ى] هو الظاهر الذي جرت به عادة الله تعالى» فلو كانت توقيفية لتأخرت عن البعثة» وقد فرض 
أنها سابقة عليهاء فيلزم الدور وهو محال. اه بناني [777/1]» وسيأتي الجواب عن هذا الاستدلال في كلام الشارح الآتي بقوله 
: «إذ لا يلزم من تقدم اللغة» إلخ. 

() (لتأخرت عنها) أي عن البعثة» والغرض أنها سابقة | تدل عليه الآية» فيلزم أنها متقدمة ومتأخرة» وذلك دورء 
وأجيب : بانقطاع الدور بأن يوحى إليه بهاء فيعلمها ثم يعلمها ثم يبعث. اه عطار [1/ 757]. 

(5) (وقيل القدر المحتاج إليه في التعريف توقيفي) هو قول الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» ىا في «شرح المحلي». 

(5) (لدعاء الحاجة إليه) أي فيوقفهم الله عليه فضلا منه. اه عطار [1/ 07]. 

() (وغيره محتمل) لعدم الحاجة إليه» فلا يدعو إلى الاصطلاح. اه عطار /١[‏ 757]. 

(0) (وقيل القدر المحتاج إليه في التعريف اصطلاحي إلخ) عبر في الأصل عن هذا القول بقوله «وقيل : عكسه)» وفسره 
الجلال المحلي با ذكره المؤلف هناء قال في «الحاشية» [ص : 87] : فسر عكس ما ذكر بذلك ليوافق المنقول في «المحصول» 
وغيره» وإلا فعكسه إن هو القدر المحتاج إليه في التعريف محتمل للتوقيف والاصطلاح» وغيره توقيفي ى) فسر بذلك بعض 
الشراح منبها على ما فيه. اه ترمسي /١1[‏ 584 ]. 

(8) (والحاجة إلى الأول تندفع بالاصطلاح) رد لدليل الأستاذ ولم يذكر دليلا لهذا القول. بناني 11/ 7177]. 

(9) (مظنون) قال في «المنهاج» : ولم يثبت تعيين الواضع بدليل قطعي. عطار /١[‏ 07 17]. 

)٠١(‏ (لظهور دليله) أي التوقيف : تعليل لاختيار كونه مظنونا. قوله «دون دليل الاصطلاح» أي فإنه غير ظاهر. قوله 
«إذ لا يلزم من تقدم اللغة» إلخ تعليل لقوله «دون» إلخ. ترمسي -5/89/١1[‏ 540]. 

.]7 07 /١[ (ويتوسط تعليمها إلخ) هذا على أن نبوة الرسول سابقة على رسالته. والحق أنه| متقارنان... عطار‎ )١١( 

(فائدة) : قال الزركشي في «التشنيف» 1917/11 ] : تكلموا في فائدة هذه المسألة» فمنهم من نفاها كالأبياري شارح 
«البرهان»؛ وقال : ذكر ها في الأصول فضولء ومنهم من قال : فائدتها قلب اللغة» وقال الماوردي في «تفسيره» : فائدة 
الخلاف أن من جعل الكلام توقيفا جعل التكليف مقارنا لال العقل» ومن جعله اصطلاحا جعل التكليف متأخرا عن 


ك7 


ومو م ه 


(وَأَنَّ الذّمَهَ اكت قِيَاسّاا'') أي به بِقَيْدٍ زَذنُهُ بقولي : (فِيَ) في مَعْنَاهُ وَضْفتٌ)» فإذا اشْتَمَلَ معتى اسه عن 
وَضْفٍ مُناسِب لِلتَّسْمِيَةِ : كما خَمْر) -أي الْسْكِرِ من ماءِ العِتّب- لِتَخْمِيرِه -أيْ تَعْطِيبِهِ إلعَقل- ووٌجِدَ ذلك 
الوَضْفٌ في مَعْنَى اشم آحَرَ : كا التيذِ؛ -أي الْْمْكِرِ من غير ماءِ العِنٍِّ- يت م ل 
اليذ: رَا؛ [إِذْ ما والدولةامية وي يَثبْتَ له اسم آحرٌ قياسّاء | إذا تَبَتَ ل: ١‏ 
يِسَمَّى : حمر من شيء إلا وله اسم سم آخر ف 
ليث ّ ت له حكم آخَرٌ رَ قياسًا]'. 
وقِيلَ : يَْبْتُ به”2 فيُسَمَّى النبِيذٌ : «خرّاكء فيَجِبُ اجتنابه بآية : «إِمَّا الْحَمْرُ وَالبِيرٌُ4 [لمائدة: 140 لا بالقياس 
على الَمْرِ. 
فإنْ قُلْتَ : يَبَخ تَرَجِيحُه؛ فَدْ قال به الشَافعيٌ حيثُ قاس لياش بِالسَارِقٍء فأُؤْجَب القَطْمَ وقاس التِيدٌ 
بلطي ار ا 
قُلْما : قاسّ شَرْعَاء لا لََةِإِذْ زَوالُ العَفلٍ وذ مال العَثرِ حُفْيَة وَضْفتٌ مُنايبٌ للحُكمء لا أنه قاسّ وَضْفَ 
0 اَذ َوَضْفٍ السَارِقِ ووَّضْفٍ الحَمْرٍ. 
وفيا 7 تَنيْتُ به الحقيقة دُونَ المَجاز؛ لما بد منها”. 
وقِيلَ غيذ ذلك. 
وَالنَّرَجِيحٌ من زِيادتي. 
وبا تَقرّرَ عُلِمَ : أن حل الخلان في غَيْرِ الأعلام» وفيا لل يَنْْتْ تَْحِيمُه ياسيقراء؛ ا رو 1 


العقل مدة الاصطلاح على معرفة الكلام. اه ونقله الترمسي في «حاشيته» ]51١/١1[‏ مع زيادة. 

)١(‏ (وأن اللغة لا تثبت قياسا) هذا ما رجحه ابن الحاجب وغيره؛ لأن اللغة نقل محضء فلا يدخلها قياس» والفرق بين 
ما هنا وبين قوله فيم| تقدم : «وباستنباط العقل» أن ما هنا استنباط اسم لأخر بقياس أصولي» وثم استنباط وصف لاسم 
بقياس منطقي. اه عطار .]"05/١1[‏ 

)١(‏ (معنى اسم إلخ) الاسم كالخمر» ومعناه المسكر من عصير العنب» والوصف هو تغطية العقل» ويفهم منه أن 
الأعلام لا يجري فيها القياس لفقد هذه العلة فيها. اه عطار /١[‏ 4ه*- هه"؟]. 

() (إذ ما من شيء إلا وله اسم لغة) علة لعدم الثبوت. 

() (إذ ما من شيء - إلى قوله :- لم يثبت له حكم آخر قياسا) قال الترمسي 144١/١1‏ : قوله «إذ ما من شيء) إلخ لم أره في 
النسخة التي بخط المؤلفء ومعناه ظاهر. اه 

(5) (يثبت به) أي تثبت اللغة بالقياس» ووجهه كا في التشنيف»198/11] : أن الاشتقاق في الاسم بمنزلة التعليل» 
فكأنهم جعلوا المشتق بمنزلة الفرع» والمشتق منه بمنزلة الأصلء والمعنى الذي اشتق لأجله بمنزلة العلة. اه ثم إنه لا فرق في 
الثبوت على هذا القول بين الحقيقة والمجاز ىا قاله الشارح المحلي» قال العطار /١[‏ 50] : هذا التعميم أخذه الشارح من 
المقابل. اه والمقابل هو القول الآنٍ بثبوتها في الحقيقة دون المجاز. 

(5) (لأنه أخفض رتبة منها) أي فلا يحتمل التوسع فيه» كذا علله جماعة» لكن الأولى تعليله بأنه إذا أمكن أن يقاس على 
المعنى الحقيقي لا يقاس فيه على المعنى المجازي؛ إذ لا حاجة إليه؛ فإن ذلك التعليل قد يعكس.ء فيقال : حيث توسع فيه أولا 
جاز أن يتوسع ثانيا؛ لصيرورته محلا للتوسع» ثم هو ضعيف لا أن إثبات اللغة بمجرد الاحتمال غير جائز اتفاقا كما صرح به 
غير واحد. اه ترمسي [47/1]. 


/وع 


فالأعلامٌ لا قياس فيها اتََّاق('2, وما تَبَتَ تَعْمِيمُهِ باستقراء -: كرّفع الفاعل ونَضْب الَفُعولٍ- لاحاجة”' في تُبُوتٍ 
0 0 3 1 7 5 تعر كع / 6س 2 وا 7 عم 5 00000 
مالم يَسْمَعْ منه إلى قياس حتى يحتَلفَ في تبوته”"» مَعَّ أنه لا يَتَحَقق في جَرْئياتِه أضل وفَرْعٌ؛ لأن بعضّها ليس أولى من 
بَعْضٍ بذلك©. 
لعز 12 س8 2ل كن 15 5 20000 م 3 
وخَرّجَ ب في مَعْناه وَضف) غيره» فلا قياس فيه اتفاقا؛ لانتفاء الجامع. 


.]515 /١[ (فالأعلام لا قياس فيها اتفاقا) أي لأنها غير معقولة المعنى والقياس فرع المعنى. اه ترمسي‎ )١( 

(؟) (لا حاجة إلخ) خبر قوله : «وما ثبت تعميمه). 

(*) (حتى يختلف في ثبوته) أي بل يثبت ذلك بلا خلاف. 

(5) (لأن بعضها) أي الجزئيات» قوله : ليس بأولى من بعض بذلك» أي بكونه أصلا أو فرعا. اه ترمسبى /١[‏ 440]. 


5: 


4 


* (اللَفْظُ) ارد" (وَاكَمْتى7" : 1 إن اتح) بن أكانَ كلّ منهما واحدًا (: 1١!فَإِنْ‏ مَتَعَ تَصَوٌرُ مَعْنَاة*) أي 
معتّى اللفظ اكذكور (الشَّرَْكَةَ) فيه مِنِ انين -مَمَلَا- (فَجُرْئِيٌ) أيْ فذلك اللّفظ يُسَمَّى : «جُزْئْنًا حَقِيقِنًا2” : 
كلرَيْد). 

( وَل أيْ وإن ََيَمْنَعْ ب 0 مَعْناة الشركة فيه (فَكُليّ)) سواء نه وجود مَعْناه(" :كم الجمع 
بين الصَّدَّيْنِا. آم كيين و يُوجَلَ منه فَردٌ د كابَحْرٍ يمن َثْبقَاء أو وج وَامْتَتَعَ غيرٌه كا الإله) -أي 
المعبود بحقٌ-. لأؤ أَمْكَنَ وم يَوجَد كدالشَّمْسِ) -أي الكَؤْكّبِ التهارِيٌ الْضِيء-» زه]أو وجت9" : ك« الإنسانٍ» 


إمسألة في تقسيم اللفظ باعتبار معناه 

.]457 /1[ (مسألة) في تقسيم اللفظ باعتبار نسبته إلى المعنى وهي أربعة أقسام. اه ترمسي‎ )١( 

(؟) (اللفظ المفرد) عبر في المتن باللفظ ثم وصفه في الشرح بالمفرد إشارة إلى أنه المجعول مقسما هناء وإلى الرد على من 
جعله الاسم؛ لأنه يلزم عليه عدم دخول الفعل والحرف في القسمة الثانية أي الانقسام إلى نحو المشترك» وما أورده جمع من 
عدم جريان الكلية والجزئية في الفعل والحرف إن) يلزم إذا جعل اللفظ المطلق أو المفرد المطلق» بخلاف ما إذا جعل مطلق 
المفرد؛ لأن العموم والإطلاق معتبران في الشيء المطلق وغير معتبرين في مطلق الثيء» فليكن المراد باللفظ هنا هو ذلك المعنى 
وبه يتم جريان جنيع الأقسام في المقسم ويدخل المركب أيضا ك١‏ الجسم النامي) مثلاء فليتأمل. اه ترمسي [4417/1]. 

(*) (والمعنى) هي الصورة الذهنية تطلق على العلم وعلى المعلوم؛ لحصول كل منهما في الذهن, الأول بجود أصلليء 
والثاني بوجود ظلي, والمنقسم للكلي والجزئي هو المعنى الثاني؛ بناء على أنبما صفتان للمعلوم. اه عطار [08/1]. 

(:) (إن اتحدا) الاتحاد صيرورة الشيئين أو الأشياء شيئا واحداء ولما كان هذا غير مراد بين الشارح المعنى المراد بقوله : 
"بأن كان كل» إلخ. اه عطار ]58/١[‏ وترمسي [457/1]. 

(5) (فإن منع تصور معناه) إسناد المنع إلى التصور مجاز عقلي من الإسناد للسببء إذ المانع الشخص بسبب التصور 
المذكور. اه بناني [1/ 71076]. 

(5) (جزئيا حقيقيا كزيد) أي علماء سمي جزئيا لكونه فردا من الكلي الذي هو جزؤه منسوبا إليه» وحقيقيا؛ لآن جزئيتها 

بالنظر إلى حقيقته المانعة من الشركة» وأما الجزئي الإضافي فهو ما اندرج تحت غيره وإن ل يمنع الشركة» فيصدق بالكلي أيضا 
كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان؛ فإنه لا يمنع تصور معناه شركة غيره فيه سمي جزئي لما تقرر وإضافيا لأن جزئيته بالإضافة إلى 
شىء اخر. اه ترمسى .]598/١1[‏ 
ْ 8 (لنواة انعم )امهو مقرم ين شرو االمتتوزةا واكم يلت لاأقزل وتوف وان عزية الرمف ليشار 
للاستغناءعنهاء قاله الناصر. وهو غير متعين إذ قد يجوز حذف همزة التسوية وتكون الموجودة هي همزة الوصلء وما ادعاه 
من الحصر بقوله : «لأن أم) إلخ منوع فإن «أم» قد تقع بعد غير همزة التسوية | قال في «الخلاصة» : «وأم بها اعطف إثر همز 
التسوية». اه عطار1[١/508].‏ 

() (امتنع وجود معناه) المرادٌ بامتناع وجود المعنى وعدم امتناعه : امتناعٌ وجود الأفراد وعدم امتناع وجودهاء فالمراد 
بالمعنى الآفراد. اه بناني [1/ 7160]. 

(4) (أم أمكن) أي وجود معناه ولكن لم يوجد منه فرد. اه 

2٠١(‏ (أو وجد) أي الفرد. معطوف عل قوله : ١ل‏ يوجد). 

)١١(‏ قوله «أمكن ولم يوجد» وقوله : «أو وجد كالإنسان» الضمائر إلى «الغير»» بقي هنا واحد لأن ما وجدت أفراده 
خارجا إما أن تتناهى تلك الأفراد كالالإنسان». أولا مُكل له بموجود؛ فإن أفراده غير متناهية باعتبار شموها لكهال الرب 


اك 


-أي الحيوانٍ الناطق-. 
وناعة ”من تتنيية المذلول «خركيا» و« كلاه شو اللتقيفة: وما نا از من كتديية الدال باسم اكدلولي”". 


عو 


(1 ١مُتَوَاطِن))‏ ذلك الكل (إِنِ اسْتَوى) مّعناة في أفراده : كا الإنسان»؛ فإِنّهِ مُمَساوِي المعنى في أفراده من زَيْدٍ 
وعَمْرو وغي رٍجماء سمي : «متَوَاطِنًا) م من التَواطُْ) -أي التّوافْقِ- لِتَوَافق أفرادٍ مَعْناهُ فيه. 
(«وَِله : بِأنْ تاوت مَعناه في أفراده بالسَّدَة أو و ادم : كال البيّاض)! "؛ فإِنَ مَعناهٌ في التَلْج أَكَدٌ مِنْهُ في 
العَاج» وكا الوَجُود)”"؛ فإِنْ مَعناهُ في الوَاجِب قَبْلَهُ في الْمْكِنِ (فََمْسَكك)) سمي به لِتَشْكيكه النَاظِرَ فيه في أنه 
مُتواطٌِ -نَظْرًا إلى جه اشْيرَاكِ الأَفْرادٍ في أَصْلٍ المعْنَى - أو غيرٌ مُتَواطِي -نَظَرًا إلى الإختلافي-. 
(1؟اوَإِنْ تَعَدَّدَا) أي اللّفظ والمعتى : كا الإِنْسَانِ) و«الفَرَس (فَمُبَاينٌ») أيْ قُُ 22 اللَمْظَنِ [لآخنة سحي : 
١مُباينًا‏ لها لماي معتى كُلّ منها لِعْنَى الآخَر. 
( أَوْ) تَحَدَّدَ (اللَفْظ قَقَطْ) أي دُونَ المعتى : كه الإنْسان) و«البَشّر) (فَمَمُرَادِف)) كّ مِنَ اللَمَظَيْنٍ لِلآحَرء 
سُمّيَ : ١مُرادِقًا‏ لها يرادكَيه له -أي مُواقَمِه- لَه في مَعناةُ. 


هس 
00 


(41]وَعَكْسةُ) -وهو أن يَتَعَدَّدَ الَعتّى دُونَ الّفظ ا تار (: 1 إِنْ كَانَ) أي اللفظً (حَقِيقَةٌ " 
فِيهمَا) | عو الاي «قالفز ةا توصي اموالطير اقمكدة يَلك))؛ لإشتر تراك د المعنييْنِ فيه. 
(ازإلا صمي حَقِيقَة وَكجَارٌ) : كه الأسَي0 للحيّوان المْمترسِ ولِلرّجْلٍ الشّجاع. 


عه عسا مس 


نما لي ا 5 مَعّ أنه يجُورْ زُ أن يُتَجَوّرَ في اللفظٍ من غَيْرِ أن يكونّ له معنّى حَقيقىٌ -كا هو 


سبحانه وتعالى» فالأقسام تنحصر في الستة. اه 

)١(‏ (ومامر) أراد به قوله المتقدم : «ومدلول اللفظ إما معنى جزئي أو كلي». اه 

() (وما هنا) أي قوله : «اللفظ والمعنى إن اتحدا» إلخ. قوله : «مجاز من تسمية الدال» أي اللفظء قوله : «باسم المدلول» 
أي المعنى. اه 

() (كالبياض) مثال لما تفاوت بالشدة» ومثل بعضهم أيضا بالمستحب؛ لأن ما تعلق به دليل الندب يخصه الذي هو 
معناه في صوم عرفة لغير الحاج بعرفات أقوى منه في صوم ست شوال وأبلغ ثوابا. اه ترمسي .]150١/١[‏ 

(:) (وكالوجود) مثال لما تفاوت بالتقدم» ففي كلامه نشر على ترتيب اللف» وجعل هذا بعضهم مثالا لما وهو صحيح 
كا لا يخفى. اه ترمسى .]50١/1[‏ 

(5) (فحقيقة بقة ومجاز) أي فاللفظ في معناه الموضوع له أولا حقيقة» وني الموضوع له ثانيا لعلاقة مجاز» والمراد بالمجاز هنا 
ما هو أعم من المجاز والكناية» لا المجاز المقابل لها. اه ترمسي .]5٠ 4/١1‏ 

(5) (كالأسد للحيوان المفترس والرجل الشجاع) أي فإنه حقيقة في الأول مجاز في الثاني لعلاقة بينهما وهي الجرأة 
والقوة. اه ترمسى ٠54 /١[‏ 5]. 

00 (وإنما م يقولوا أو مجازان) أي لا حقيقة لما بدليل آخر كلامه : «وإلا كان داخلا فيا قبله»» وهذا جواب عم أورد 
عليهم بأنه إذا انتفى كونه حقيقة فيه| مثلا لا ينحصر في الحقيقة والمجاز» بل يصدق بالمجازين أيضا. اه ترمسي .]5٠4/١[‏ 

(8) (كما هو الأصح الآني) أي حيث قال ثمة تفريعا على تقيبد المجاز بالوضع : «فيجب سبق الوضع جزما لا الاستعمال 
في الأصح)». اه ترمسي [1/ ٠4‏ 5]. 


كأنّه أن هذا القِسم لم يَثْبْتْ وُجوده". 


(وَدالْعَلَم 01 ) آي لفط (فيكن 7هم 12011 جَ : التكرة”'' (بوَطع) حَرَجَ بَُِ الَحارِف؛ فإِنَّ كُلَّا منهالم 
يَعَيّنْ مُسّأة بالوَضع بَل مر آحَر فمأنت؛ ملا إن يُعيْنُ مُسيَّاةُ ه بقرينة الخطاب لا بِوَضعِه؛ فإنه نما وَضِعَ لما 


مده كه وه ظ 
يستعمّل فيه من أي جزئي 


تمع 2ه (ه 2 ود لكوم تس لسارم مي 
وما ذكرته أولى''' من قوله : «ما وَضِعَ لِعْنَى لا يَتَتَاوَلٌ غَيْرَه). 


(7١َإِنْ‏ كَانَ عي 5 أي الس ردصم خخص )) فهو: مَا عَيّنَ مُسَمَآآهُ في الخارج بوَضعء فلا 
تل العلم الحارض الإصور تراك : كاترَّيْدِ) م مني كل مرخ لعاف 
:إلا : بأن كان تنه هيا (فَاعَلَمُ جنْس») فهُو : ما عَيّنَ مسَنَهُ في الذّهْنِ بوَضع : بأن يُلاحَظ وُجِودَه 


2 4 0 د ع 02 2 
فيه : كلأسامَة : عَلمْ لِلسّبع آي لماهِيتِهِ الحاضرة في الذهن. 


(١)(ل‏ يثبت وجوده) في البناني [7777/1] : وأورد على قوله «لأن هذا القسم لم يثبت وجوده» : اعسى) فإنها موضوعة 
للرجاء في الزمان الماضي ول تستعمل فيه فلا تكون حقيقة» بل استعملت في كلام الخلق للرجاء المجرد عن الزمان» وفي كلام 
الله عز وجل للعلم المجرد, فهم| معنيان بدون معنى حقيقيء قاله العلامة» وأجيب : بأن وضع «عسى» للزمان غير معلوم؛ 
قال الصفوي : المفهوم من «شرح المفصل» : أنه لم يثبت وضع «عسى» للزمان» لكنه لما وجد فيه خواص الفعل قدر ذلك فيه 
إدراجا له في نظم أخواته» ومنه يعلم : أن المراد الوضع التحقيقي أو التقديري وهي مسألة مهمة اه ومعلوم أن الوضع 
التقديري لا يكفي ني كون اللفظ مجازا حيث لم يستعمل في هذا الموضوع له المقدر» ولو سلم ذلك فلا نسلم أنها في كلام الله 
للعلم لجواز أن تكون في كلام الله للرجاء باعتبار المخاطبين | نص عليه سيبويه في «لعل» ونصره الرضي قائلا : إنما نصر.نا 
مذهبه لأن الأصل في الكلمة أن لا تخرج عن معناها بالكلية ف١لعل»‏ منه تعالى حمل لنا على أن نرجو ونشفق. اه فلا يكون 
حينئذ في اعسى» مجازان» بل مجاز واحد وهو الرجاء قاله سمء قلت : أما ما ادعاه من عدم وضع اعسى) للرجاء في الزمان 
الماضي فمردود با ذكره عن الصفوي فهو شاهد عليه لا له كما هو واضح. وأما قوله : «ومعلوم أن الوضع) إلخ فغير مجد 
عليه شيئاء وأما جوابه الثاني فلا يخفى ما فيه» فتأمل. اه 

إعلم الشخص وعلم الجنس »* 

)١(‏ (والعلم ما إلخ) هذا منه بيان لبعض أقسام الجزئي» وعرّفه توطئة لما سيذكره من الفرق بين الشخصي منه والجنسي. 
اه تشنيف ]٠١7/1١[‏ ترمسى /١[‏ 505]. 

8) (ماعين مساء) التسبيق العكير ف المعارنقف حو التعيين ف دهن السام ل الواقم ول التسعني[#الآن امعان كلهنا 
بالنسبة للواضع متساوية سواء النكرة والمعرفة ضرورة أن الوضع لشيء يقتضي تعينه» والمستعمل يورد الكلام ملاحظا فيه 
حال المخاطب...اه شربيني .]71717/١1‏ 

(:) (خرج النكرة) لأنها لم يعين مسماها. اه 

(5) (أولى) وجه الأولوية أنه أخصر. اه ترمسي [1507/1]. 

(7) (فإن كان تعبينه إلخ) بين به علمي الشخص والجنس. وسكت عن بقية المعارف وهي تشاركها في التعيين» 
وتفارقهما في أن التعبين فيهم| بالوضعء وفيها بالقرينة ... إذ التعيين في المضمر إن| هو بقرينة التكلم والخطاب والغيبة» وفي 
اسم الإشارة بالإشارة إلى معناه» وفي المعرف بأل بانضمامها إليه» وفي المضاف بإضافته إلى معرف. وني الموصول بالصلة أو بأل 
ظاهرة أو مقدرة» وفي المنادى بالقصد والإقبال. اه «حاشية الشارح»[1/ .]158١‏ 


مك 


وأما «اسْمُ الجنْس» -وَيُسَمّى : الْطلَقّ)- فهو عند جمع من الحقّقِينَ :مَاوْضِعَ لِشَائِعِ في جنيسه. وسيّأقي 
إيضاخه في ١بَحْثٍ‏ المطلّقَ)0", وعندَ «الأصل) -تَبَحَا جمْعء وهو انا دما وَضِعَّ لداهية المطلقة -أيّْ من غير أَنْ 
ههج ء عام .0 ع 7 9 5 5 5 2 ع 506 
ُعَكَنَ في الخارج أو ني الذهن- : كا أسَدٍ) : اسم لِاهِيَةِ السَبَع» واست له فيها كن يقال "سد أخِرَأمِن ثعغلب». ى| 
رمعم رم اي 1 
يقال : «أسامَةٌ أَجْرَأ من تُعالَةً). 


ويَدّل على اعتبار التَّينِ في عَلَم امسن إجراءٌ الأحكام اللَْظِيّة عَم الشَخْصٍ عَلَيّْهِ كمّنْع الصَرِْفٍ مع تاءٍ 
الثأنيث» وإيقاع ال حال مِنْهُ نحو : «هذا أُسامَةٌ مُقبلّا». 


2 0 كك . 7 د 0 
واسن 0 ا 0 0 على 0 ا "11 مَعَرَ فا [8] أو مُتكرًا في الفرد المعيكن7*) ]أو 


)١(‏ (سيأتي إيضاحه في بحث المطلق) أي حيث قال ثمة بعد قول المتن : «المختار أن المطلق ما دل على الماهية بلا قيد) : ما 
ملخصه : وقيل ما دل على شائع في جنسه. وقائله توهمه النكرة غير العامة» واحتج لذلك بأن الأمر بالماهية كالضرب من غير 
قيد أمر بجزئي من جزئياتها؛ لأن الأحكام الشرعية إنا تبنى غالبا على الجزئيات لا على الماهيات المعقولة؛ لاستحالة وجودها 
في الخارج» ورد بأنها إنم) يستحيل وجودها كذلك مجردة لا مطلقا؛ لأنها توجد بوجود جزئي لماء وجزء الموجود موجودء 
فالآمر بالماهية أمر بإيجادها في ضمن أي جزثئي لا إلخ. اه ترمسي .]1508/١[‏ 

(فائدة) من «حاشية الترمسي» 12٠١/11‏ : قال البدر الزركشي : وقد كثر الكلام في الفرق بين الثلاثة أي علم الشخص 
وعلم الجنس واسم الجنس النكرة : كا أسد»» وهو من نفائس المباحث. قال : وأحسن ما قيل فيه أن اللفظ إذا كان موضوعا 
بإزاء الحقيقة فلا بد أن تنصور الحقيقة ويحضر فرد من أفرادها في الذهن متشخصاء فالواضع [١]تارة‏ يضع للحقيقة لا بقيد 
التشخص الخاص في ذهنه» فيكون ذلك اسم جنس كمن أحضر في ذهنه حقيقة الأسد وتشخص في ذهنه فرد من أفراده 
فوضع للحقيقة لا لذلك الفرد» 11] وتارة يضع للشخص الخاص في ذهنه بقيد ذلك التشخص الذي هو حاصل في أفراد كثيرة 
خارجية» فهذا علم الجنس» 151 وتارة يضع للشخص الخنارجي فهو علم الشخصء ويسمى هذا علما لأن الوضع فيه 
للشخصء فيكون التشخص للوضع الذهني. 

وذكر الجلال السيوطي : أن من المهم معرفة أسماء الكتب من أي قبيل هي؟» وقد سأل بعض الفضلاء ذلك وأورد على 
القول بأنها من الأعلام الشخصية تعدد المسمى بها في الواقع باعتبار تعدد نسخ الكتاب الواحد. وأجاب العلامة الكافيجي : 
بأن التحقيق أنه لا يعتبر في تشخص الكتاب خصوصية المحل فحينئذ يكون المسمى به واحدا في الواقع أي وهو الكلام 
المؤلف المنظوم الذي صدر عن مؤلفه على الترتيب الذي وضعه. وهو شيء واحد في الواقع» وإن تعدد محال المكتوب فيهاء 
وأجاب أيضا : بأنه وضع الاسم لعين ما نسخه ثم وضع لما نسخ عنه وضعا شخصيا؛ لاتحاد بينهما اتحاد قولك : ١جاء‏ زيد 
زيد»» وأما الجواب عن ذلك بأن وضعه في معناه كوضع اسم الإشارة في معناه فلا يدفع السؤال كما ترىء ومثلها أسماء 
العلوم وأساء التراجم كلها من الأعلام الشخصية على التحقيق عند أرباب العربية. اه بالحرف. 

(1) (واستعمال علم الجنس إلخ) مبتدأ خبره قوله الآتي : احقيقي). 

() (على القول الثاني) أي وهو قول صاحب الأصل الذي اختاره المؤلف أن اسم الجنس ما وضع للاهية المطلقة. 

(5) (في الفرد المعين) متعلق بلاستعمال». اه 

(5) (من حيث اشتماله على الماهية) خرج ببذه الحيثية استعماله في الفرد من حيث خصوصه؛ فإنه مجاز؛ إذ الخاص من 
حيث خصوصه يغاير العام من حيث عمومه. اه ترمسي .]01١/١1[‏ 

(5) (نحو هذا أسامة أو الأسد أو أسد) أمثلة للفرد المعين بقرينة الإشارة؛ فإنه فيها استعمل في الفرد المعين وإن كان في 


* (1 «الِاشْيتِقَاقُ)) هو لغة : الاقْيطاعٌ» واصطِلاحًا من حَيْثُ قِيامُه بالفاعل”'" (: رَدُ لَفْظٍ إِلَ) لَفْظٍِ (آكَرّ) وإن 


كان الآَحَمُ يجار(" (لِنَاسَية يَيَْهّها ئها في الممعتّى) : أن يكون معنّى الثاني في الأوَلٍ (َ) في (الوُوفٍ الْأَسْلِيَِ) : بأن تكونَ 


فيها على ترد تيب واحد : كما في «الناطِقٍ) ٠‏ من «النْطق) ب بمعتى التكلم حقيقةٌ وبمعتى الدَّلالَةٍ مجارّا كا في قولك : 
«الحال ناطق بكذا» أي دَالَةٌ عليةه. 
وقد لا يشْتق يُشْتَقّ من الَجاز ى) في «الأَمْرِ) , بمعتى «الفِعْلِ)”" تجارًا كا باك 
ة ازا من ب »ل لاما لان د "طق قاف زج 
من «الضَّرْب) أو تَقدِيرًا كا في «طَلَبَ) من «الطَلَب) و«احَلَّبَ) من ن لبا فتْقَدّرُ فئحة اللام في الفِعلٍ غيرّهافي 
اكَصْدَرٍ ىا قَدَّرُوا مَ ضَمَّ الثون في ١جُنْب)‏ جَمَعَا غيرَها فيه مُفرّدًا. 
نّم ما كر تعريفٌ لِلاشْتِقَاقٍ امْادٍ عند الإطلاقي وهو «الصَغير»””» 1 أمَا «الكبيرًا فَليْسَ فيه الثَتِِبُ : كم في 
2 2 ع 57 2 2 َه َه عاء 0 
«الحبَل) و«الجذب»). 1م و(الأكين» ليس فيه جميع الأصول : ى] في «الثلم) و«الثلب)”, قال فيها أيضًا: «أصغرٌ 


- ب َه > 3 7 عه 
وصَغير» وكبيرًاء و«أصغر وأوسَّط. وأكه. 


الأول حاصلا غير مقصود من أصل الوضعء وفي الثاني عارضا من «أل», وني الثالث حاصلا غير مقصود. قوله : «وإن رأيت 
أسامة أو الأسد أو أسدا ففر منه) أمثلة للفرد المبهم؛ فإنه هنا غيرُ معيّن» فقد ذكر المؤلف ستة أمثلة : الثلاثة الأولى منها أمثلة 
استعمال علم الجنس واسمه معرفا ومنكرا بذلك الترتيب في الفرد المعين» والثلاثة الأخيرة منها أمثلة لذلك [في] الفرد المبهم. 
اه ترمسي .]101١/1١[‏ 

#مبحث الاشتقاق * 

)١(‏ (من حيث قيامه بالفاعل) يعني أن الاشتقاق فعل يتصف به الفاعل على جهة قيامه به والمفعول على جهة وقوعه 
عليه» وقوله في التعريف : «رد لفظ» يحتمل أنه مصدر المبني للفاعل وأنه مصدر المبني للمفعول» فهو على الأول تعريف له 
من حيث قيامه بالفاعل» وعلى الثاني تعريف له من حيث وقوعه على المفعول أي اللفظ المردود» ولما كان الاحتمال الأول 
أظهر من الثاني جزم الشارح به. اه بناني [1/ .]18١‏ 

(؟) (وإن كان الآخر مجازا) غاية للرد على من منع الاشتقاق من المجاز كالقاضي أب بكر والغزالي. اه 

(؟) (وقد لا يشتق إلخ) لا يقال منه : «آمر) ولا «مأمور) مثلاء بخلافه بمعنى القول حقيقة. اه «شرح المحلي»). 

(4) (كما سيأتي) أي في قول المتن : «أم ر حقيقة ني القول المخصوص مجاز في الفعل ني الأصح". اه 

(5) (من تغيير) هو عبارة «جمع الجوامع»؛ قال المحلي : «لو قال «تغيّرا بتشديد الياء كان أنسب». قال الشارح في 
«حاشيته» [1/ 121١‏ : أي لآن المراد بالرد الحكم به -على ما قرره- والحاكم لا تغيير منه وإنما منه إدراك تغير لفظ عم كان عليه 
إلى آخرء ولأن التغيير لا يستلزم التغير. اه وني العطار[١/١07]‏ : لأن «التغيير صفة المغيرء وصفة اللفظ : التغّر الذي هو 
أثر التغيير اه باقتصار. 

() (وهو الصغير) قال التفتازاني : إن اعتبر في الاشتقاق الحروف الأصول مع الترتيب فالاشتقاق الصغيرء وإلا فإن 
اعتبر الحروف الأصول فالكبير» وإلا فلا بد من رعاية الحروف بالنوعية والمخرج للقطع بعدم الاشتقاق في مثل «الحبس» مع 
(المنع)ء و«القعود) مع «الجلوس»). ويسمى الأكبر. اه عطار .]717١ /١[‏ 

(0) (كما في الثلم والثلب) هو الخلل والنتقص. اه 

() (ويقال فيها أيضا) فالعبارات ثلاثة : 11] (صغير» وكبيرء وأكبر)ء ]١1‏ ولأصغرء وصغيرء وكبير)» 81 ولأصغر» 


0, 


2 (وَكَديَطََوةا) المشكَقٌ (: كَاسْم الْمَاعِلِ) نحو : اضارب» لِكُلْ 0 وَفَعَ شه الخدت 

(:وَكَدْ تْقَضُ) بشيء (: كا الْقَارُورَة)) من «القَرَارِا لِلرْجاجة امَعرُوفةِ دُونَ غيرها ما هو مَقَرٌّ للمانع”" 
00 

مَنْ َيَقَمْ ه( أي يَتَعَلّقْ (يو) من الأشياء ءِ (وَضف"" 1 يُشْتَقَ مَقَّ منْهُ) أي من الوّصْففِ -أيّ لفظه- (اسْمْ عِنْدَنًا) 
ال ل 0 
َادّوَعِلْمٌ فَدْرَةوَإِرَادَةٌ * وَسَمْعٌوَإِنَضَارٌ كَلَامٌمَعَ الْبَقَا 

ووَاقَقُوا على أنه عالكقاورٌ” مُر يد مَتَلَا لكنْ قالوا : بذاِه لا بصفاتٍ زائدةٍ عليها” متَكَلَّمٌ لكنْ بمعنّى أنه خالِقٌ 
الكلام في جسم كالشّجَرَة الي سَمِعّ منها مُوسَى -عليه السَّلامُ- بناءَ على أن الكلامَ عندّهم ليس إِلَا بالحروفٍ 
والأضواتِ” الْمَِْمُ انّصافُه تعالى بهاء قفي الحقيقة لم حالُِوا فيم| هُنا"؛ لِأنّ صفةً الكلام -بمعتى حَلْقِه- ثابةٌ له 


تعالى» وكذا بَقِيّهَ الصّفاتٍ الذَاتِيَة ونا يَنفُونَ ياتا على الذَاتِء ويَرْعُمِونَ أنها نَفْسٌ الذَاتِ؛ فِرارًا بذلك”"' من 


وأوسطء وأكير». اه بناني [1/ 587]. 

)١(‏ (وقد يطرد) أي فلا يتوقف على السماع» قال الشارح في «الحاشية» 124١/11‏ : [1]إن اعتبر في مسمى المشتق معنى 
المشتق منه على أن يكون داخلا فيه بحيث يكون المشتق اسم لذات مبهمة ينسب إليها ذلك المعنى فهو «مطرد) لغة: 
كضارب» و«مضروب»» 1؟] وإن اعتبر فيه ذلك لا على أنه داخل فيه بل على أنه مصحح للتسمية مرجح لتعيين الاسم من 
بين الأسماء بحيث يكون ذلك الاسم اسما لذات مخصوصة يوجد فيها ذلك المعنى فهو «مختص لا يطرد في غيرها ما وجد فيه 
ذلك المعنى : ك«القارورة» لا تطلق على غير الزجاجة المخصوصة مما هو مقر لللمائع» وك( الدبران» لا يطلق على شيء فيه 
دبور غير الكواكب الخمسة التي في الثور وهي منزلة من منازل القمر. اه نقله البناني [1/ 184] والعطار .]91١/11‏ 

(1) (مقر للمائع) اقتصر عليه لأنه المحتاج للقرار» وإلا فالجامد كذلك. اه عطار .]71١/١1‏ 

() (ومن لم يقم به وصف) احترز بالوصف من الاشتقاق من الأعيان فلا يجب في الاشتقاق منها كم في لابن وتامر 
وحداد ومكي وملني. اه بناني /١1[‏ 85؟] مع عطار »]"17١/١[‏ وقال : فالحكم المذكور إن| هو في الاشتقاق من المصادر. 

(:) (ني قول القائل) هو العلامة المتفنن والفهامة المتقن الفقيه المحدث المفسر الأصولي الشافعي الأشعري المناظر الإمام 
علاء الدين علي بن محمد بن عبد الررحمن بن خطاب الباجي ” شيخ التقي السبكي ني الأصولين» كذا في «الترمسي-) [014/1] 
وذكر ترجمته» وقال قوله : ١حياة‏ وعلم» إلخ بعد هذا البيت : 

صفات لذت الله قديمسة *# لدىالأشعري الحبر ذي العلم والتقى 

(5) (ووافقوا على أنه عالم إلخ) ذكر الشارح هذا الكلام في «الحاشية» 1047/11 ثم قال : «فم| نقل عنهم -يعني المعتزلة- 
من ذلك لازم لمذهبهم» ولازم المذهب ليس بمذهب على الصحيح, ولهذا لا ينسب القول المخرّج إلى الشافعي على 
الصحيح». اه ونقل بعضه البناني /١[‏ 186]. 

(5) (لا بصفات زائدة عليها) أي على الذات» أشار به إلى إلى مذهب أهل السنة. اه «حاشية الشارح» [1/ 514]. 

(0) (بناء على أن الكلام عندهم ليس إلا إلخ) أي بناء على إنكارهم الكلام النفسي. اه ١حاشية‏ الشارح»1١/‏ 44]. 

(8) (فيما هنا) أي من أن من لم يقم به وصف ل يجز أن يشتق له منه اسم. اه «حاشية الشارح12١1545/1]»‏ وفي العطار 
03" : قوله : «لم يخالفوا فيما هنا» وهو من لم يقم به وصف إلخ بل قائلون به وإنها الخلاف ني الكلام. 

(9) (فرارا بذلك) أي بنفي زيادة الصفات على الذات وزعم كونها نفس الذات» وقوله : «من تعدد القدماء» أي الذي 
كفرت به النصارى. اه ترمسي .]57١/١[‏ 


2 


تَعَدَّدِ القُدَماءِ على أن تَعَذَّدها'" إِنّ) هو حَذُودٌ في ذواتٍ لا في ذاتِ وصفات. 

وبَنا على موزهم المذكور”"' ما ذَكَرَهُ الَْضْل) هنا" وغيه" في ١مَسأةٍ‏ : الخ قَبْلَ الفعلٍ» : من اتّاقِهم”” 
على أن إبراهيم ذَبَّحَ ابه إسْماعِيلَ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ حيث أَمَرّ عندهم آله الدَّبْح على عََلَّهِ منه» واخبتلافهه" هل 
إسماعيل مَذْبُوحٌ أو لا؟: 1مَقِيلَ : نَحَمْ والَّْآمَ ما قَطِمّ منه. 51 وقِيلَ : لاء فالقائل بهذا أَطْلَقَ «الذَّابح» على من ل يَقَمْ 
به الذَّبْحٌُ» لكن بمعتّى أنه أ مَمّ آله على ححَلَّه فّا خالّف في الحقيقة”". وعِندّنا ليُرها عليه؛ تنخ الذَبْح قَبْلَ 


ني تو 


لمكن منه؛ لقوله تعالى : لوَكََيْتَهبِبْح تَظِيم4 [الصافات .]٠١7:‏ 

* (1 فَإِنْ قَامَ يو”) أي بالشَّيءِ (ما) أي وَصْفٌ (لَهُ اشم وَجَبَ جحج”) الاشتقاقٌ -لغة- من ذلك الاسم يِّنْ قامَ 
به الوَضْفٌ كاشتقاقٍ «العَالَ) ٠‏ مِنَّ «العِلّم) لِنْ قامَ به مَعْناة. 

ل أن وذ ]به ذلك أذ ايه مالس له اسم كنا لواح ؛إذْ م ُوضغ ا نما سينا عنها 
بِالتَِييدٍ كاهرَائحةٍ كذا» ىا مر (يجُرْ) أي الاشتقاق؛ لإستحالته. 


)١(‏ (على أن تعددها) أي القدماء» وهذا متعلق بمحذوف تقديره : «والتحقيق مبني على أن» إلخ. كذا قيل» والأظهر أنه 
استدراك رد عليهم فيا تمسكوا به والتقدير : «ولكن ترد عليهم بأن تعدد القدماء إنما هو محذور ني ذوات». اه ترمسي- 
157١/3‏ وبناني [187/1] وعطار .]”17/١[‏ 

(0) (تجويزهم المذكور) أي تجويز اشتقاق الاسم من وصف معدوم. اه عطار [777/1]. 

(*) (ماذكره الأصل هنا) أي في مبحث الاشتقاق حيث قال : «ومن بنائهم اتفاقهم على أن إبراهيم ذابح واختلافهم هل 
إسماعيل مذبوح). انتهى. 

(:) (وغيره) أي ذكره غيره في «مسألة النسخ قبل الفعل» لا على وجه البناء على ذلك التجويز. وني العطار : قال 
الكوراني : أن ابتناء هذه المسألة على أصل المعتزلة في غاية البعد؛ إذ هذه المسألة مستقلة لا تعلق لما بذلك الأصل؛ لأن الخلاف 
هنا بيننا وبينهم إن هو في جواز النسخ قبل التمكن من الفعل ... فلا حاجة لقول المصنف -يعني التاج السبكي- : «اتفاقهم 
على أن إبراهيم ذابح» بناء على الأصل المذكور. قال العطار : وهو كلام وجيه يشهد له كلام الشارح الآتي أن المصنف في 
«شرح المختصر» قرر المسألة لا على وجه البناء» انظر : العطار »]7/١1[‏ قال الترمسي 125١/11‏ : ولذا لم يذكره المؤلف -يعني 
شيخ الإسلام- في المتن. اه 

(5) (من اتفاقهم) بيان لما ذكره الأصلء والضمير للمعتزلة. اه 

(1) (واختلافهم) عطف على «اتفاقهم»» فهو من مدخول البناء» ومعنى كلامه -على ما قرره البناني[١/187]-‏ : أن 
اتفاقهم على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذاب مع اختلافهم في أن إسماعيل مذبوح المتضمن ذلك القول : بأن إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام ذابح مع القول بأن إسماعيل عليه الصلاة والسلام غير مذبوح- مبنيّ على الأصل المذكور؛ لأنه قد 
اشتق لإبراهيم عليه الصلاة والسلام على القول بأن إسماعيل -عليه الصلاة والسلام- غير مذبوح وصف الذابح مع أنه م 
يقم به معنى المشتق منه وهو الذبح كما أشار إليه بقوله : «فالقائل بهذا» إلخ. اه ترمسي .]0577/١[1‏ 

(0) (فما خالف في الحقيقة) أي لم يخالف ما هنا من قاعدة الاشتقاق, إلا أن الاشتقاق عنده باعتبار إطلاق الذبح على 
الإمرار مجازا نظير ما مر من إطلاق الكلام على خلقه. اه «حاشية الشارح»)[11١/517].‏ 

(6) (فإن قام إلخ) بيان لمفهوم قوله السابق : «ومن لم يقم به وصف». اه وني العطار ]”75/١[‏ : قوله «فإن قام به إلخ» 
قال سد : يشمل المطرد وغيره» والظاهر تخصيصه بالمطرد؛ لأنه قاعدة والقاعدة يجب اطرادها. اه 

(9) (وجب») أي : : ثَيَتَ. اه عطار /١[‏ 4/]» وفي «البناني» [1/ 11417 : «قوله : (وجب الاشتقاق» ق) أي مالم يمنع منه» فلا 
يطلق على الله تعالى «فاضل» وإن كان الفضل له تعالى؛ لعدم وروده». اه 


66 


وهذا أو قن قوله 007 

* (وَالْأَصَحٌ : أنه يشْتَطبَقَاءُ) معتّى (المنْسَقّ مِْه") في المَحَلٌّ'" (في كَوْنِ التق الُطْلَقٍ عليه" (حَقِيقَةٌ 
نك بقاءُ ذلك المعتّى : كالقيام» (وَإلَّا فَآخِرٌ جُرْء) أيْ وإن ل يُمْكِنْ بَقاؤٌه : كالتكلّم؛ لأنه ا 

فسَّينَاء فالمُشتَرَطُ بقاءٌ آخر جُرْءٍ منه» فإذا 211 المت زر كز فك الأهينة والمعل يون لبس امك ة علج عنانا 
كامُطْلَقٍ” قَبْلَ وُجِود الَعنّى نحو : إِنَّكَ ميت وََُِّمْ ينون [الزمر : .6١‏ 

وقِيلَ لط ناذكر فكون للحن الطلق بع ال 0 حقيقة استصحابًا للإطلاق. 

وقِبلَ : بالوّففٍ عن الإشْتِراطٍ وعَدَمِه؛ لِتَعارْضٍ دليليهما”. 

وَإنما 20 -ك« الأصل)- ب ب البقاء» -الّذي هو اسْيَمْرَارٌ الؤجود- [دُون «الؤّجوه)]” الكّاني في 


الث شراط لِيتَنَى حكايةٌ مُقابله' 0 


9 


00 ٠. 
100 


)١(‏ (أولى إلخ) لأن قول «الأصل : «لم يجب) محتاج إلى تفسيره باسلم يجزا؛ لأنه المراد منهء بخلاف قوله : «لم يجزا فلا 
يحتاج إلى ذلك» وإنها عدل صاحب «الأصل» عن نفي الجواز المراد إلى زة نفي الوجوب الصادق به رعايةً للمقابلة كما قاله 
شارحه المحلى. 

(1) (والأصح أنه يشترط بقاء معنى المشتق إلخ) اعلم أن موضع هذه الأقوال : في المشتق بعد انقضاء المعنى» أما المشتق 
عند وجود المعنى المشتق منه : كاالضارب' لمباشر الضرب فحقيقة اتفاقاء وقبل وجوده : ك«الضارب» لمن لم يضر_ب 
وسيضرب فمجاز اتفاقا. اه بناني /١1[‏ 1817] ونقله الترمسى بتصرف .]1515/١[‏ 

(9) (في المحل) متعلق باسبقاء»» وقوله : «في كون» متعلق بالاشتراط». اه عطار .]7075/١[‏ 

(5) (عليه) أي على المحل. اه 

(5) (المطلق عليه) أي على المحل» قوله : «كالمطلق» أي قياسا عليه؛ نظرا لعدم وجود المعنى حال الإطلاق في كل وإن 
كان هذا وجوده في المستقبل. اه عطار /١[‏ 70"]. 

(5) (المطلق بعد انقضائه) أي بخلاف المطلق قبل وجود المعنى فمجاز؛ إذ لم يوجد فيه حقيقة تستصحبء فهو إشارة إلى 
أن القياس على المطلق قبل الوجود قياس مع الفارق. اه عطار /١[‏ 715]. 

(0) (دليليهم|) أي وهو القياس في الأول ىا أشار إليه بقوله : «كالمطلق قبل وجود المعنى)؛ والاستصحاب في الثاني 
المشار إليه بقوله : «استصحابا للأصل». اه بناني 1187/11 قوله : «للأصل» هكذا في المطبوع, وفي الترمسبي- نقلا عنه 
«للإطلاق)». 

(8) (وإنها عبرت إلخ) هذا إشارة إلى الجواب عن الاعتراض بأن التعبير بالالبقاء» إنما يحسن فيها يصح عليه البقاء دون 
المشتقات من الأعراض السيالة كالتكلم ونحوه؛ فكان حقه أن يعبر بالوجود الأصل». اه ترمسي-[1577/1]» قوله : 
«بوجود الأصل» كأنه «بأصل الوجود». والله أعلم. 

(9) قوله : (دون الوجود) سقط من النسخ المطبوعة ونسخة الترمسبي» وهو في «شرح المحلي». وهو لا بد منه ولا يستقيم 
المعنى إلا به؛ إذ قوله : «الكاني») نعت له لا للفظٍ «الوجود» الأول في قوله : «استمرار الوجود) الذي هو تفسيرٌ لمعنى البقاء» 
ومعنى كلامه : وإنا عبرت بلفظ «البقاء؛ وم أعبّر بلفظ «الوؤجود) مع أنه كافٍ في الاشتراط إلخ. 

)٠١(‏ (حكايةٌ مقابله) وهو القول الثاني المذكور في قوله : «وقيل : لا يشترط ما ذكر» إلخ قال العطار 1505/11 : قوله 
«ليتأتى حكاية مقابله» وهو الثاني» ولو عبر بالالوجود) لم تتأت حكايته؛ لأنه إذا لم يمكن وجوهه لا اشتقاقء وفي البناني 
3 : قوله «لتتأتى حكاية مقابله» أي مع عدم إيهام خلاف المقصود من أنه لا يشترط أصل الوجود. وليس كذلك. 
وإيضاح ذلك : أنه لو عبر باسالوجود» لكانت حكايته هكذا : «وقيل : لا يشترط وجود المعنى»» والمفهوم منه : عدم اشتر 


05 


وإنا اعتَيرَ ف الس العاق “عر جُرْءِ ِنَم اللَعتَى به وفي التَعبِيرٍ فيه" با البقاء» مدال اني ا 
وقِلَ : ما حاصِلّه : تحَلٌ الخلافي”" إذا ] يَطْرَأْ على الَحَلٌّ وَضْفُ يُضَادٌ الأوّلَ» فإن طَرَأً عليه ذلك كالسّوادٍ بعدَ 


َه 


البّياض» والقيام بَعْدَ القَعُودِ لميُسَمٌ اكَحَل بِالأوَّلٍ حقيقةً إجماعًاء وهذا القَْلُ مأخودٌ من كلام الآَمِدِيٌّ 
و 


- 


2 
رَدهِ دليل 
52 


القَوْلِ بِعَدَم اشتراط البَقاءِ الذي لا يَلمَرمُ الدّادٌّ فيه مَذْهَبمَ29 والأصحٌ جَرَيانُ الخبلافي”"» وقّد يَينْتٌ ماني كلام 


ل 


الآمدِى فى «الحاشية) 7 . 


# وعل اشتراط ما ذْكِرَ بَلْ وعل عَدَّمِهِ أيضا) 3070000 


وجوده مطلقا حتى فيا مضى وليس كذلك؛ لأن الشرط على هذا القول وجوده فييا مضى وإن كان الإطلاق بعد انقضائه لا 
باعتبار وجوده فيها مضىء وإلا كان مجازاء والفرض أنه حقيقي استصحابا للأصل. اه 

(1) (الشق الثني) وهو الذي لا يمكن بقاؤه؛ وقوله : «آخر جزء» أي دون أوله ولا وسطه؛ قوله : «لتهام المعنى به أي 
بالآخرء وغيرٌه لايتم المعنى به فلا يتأتى الوصف حقيقة. اه ترمسي .]518/١[‏ 

(7) (وفي التعبير فيه إلخ) أي في الشق الثاني بالبقاء المقدر في قوله المتن : «وإلا فآخر جزء» على ما قرره بقوله في الشرح : 
«فالمشترط بقاء آخر جزء منه). اه ترمسبى [078/1]. 

اسمس أى 0 اليم لأسالى سبا لبقا النذى عو كسيرا اوسرد ولاس تسر ورد ميسن 
بالحصول. فلو عبر به كان أولى» وعبارة «المحصول» : المعتبر عندنا حصوله بتهامه إن أمكن أو حصول آخر جزء من أجزائه 
إن لم يمكن. اه بناني [188/11]» و«التسمح» -ويقال : «التسامح)- : استعمال اللفظ في غير الحقيقة بلا قصد علاقة معنوية 
ولا نصب قرينة دالة عليه اعتهادا على ظهور المعنى في المقام. اه ترمسي .]518/١[‏ 

(5) الما مر) أي ليتأتى حكاية المقابل. اه 

(5) (وقيل ما حاصله) هذا قول رابع يرجع عند قائله لتحرير محل الخلاف بين القولين الأولين. اه ترمسي 1578/11]. 

() (الذي لا يلتزم إلخ) نعت لرده. اه 

(0) (والأصح جريانه) إذ لا يظهر بينه وبين غيره فرق. اه «شرح المحلي». قال العطار [04-7078/1"] : قوله : (إذ لا 
يظهر) إلخ لانتفاء الوصف الذي اشتق منه على كل حال وكونه خلقه غيره أو لا ثيء آخر». اه 

(4) (بينته في الحاشية) حيث قال فيها107/11] -عند قول المحلي : «لم يسم بالأول إجماعا»- : أي حقيقة بل مجارًا 
استصحاباء وعليه فالخلاف فيا عدا ذلك» واعتمده الزركشي ومن تبعه ناقلين عن الآمديء والأصح -كما قال الشارح- : 
«جريانه فيه؛ إذ لا يظهر بينه وبين غيره فرق»» ولعله أشار بذلك إلى الردٌ عليهم» والقول المذكور مع الإجماع إنما هو من 
عنديات الآمدي قاله في رده دليل القول بعدم اشتراط البقاء الذي لا يلتزم الراد فيه مذهبنا مع أمره بالنظر والاعتبار فيه 
حيث قال : لا نسلم أن «الضارب» حقيقة على من وجد منه الضر-ب مطلقا بل مّنِ الضر-_ب حاصل منه حال تسميته 
«ضاربًا»ء ثم يلزم عليه تسمية أجلاء الصحابة كفرةً» والقائم قاعداء أو القاعد قائ)؛ لما وجد منه من الكفر والقعود والقيام 
السابقان وهو غير جائز بإجماع المسلمين وأهل اللسانء ثم قال : هذا ما عندي في هذه المسألة وعليك بالنظر والاعتبار. 
(قلث) : نظرتٌ واعتبرثُ فوجدثٌ أن الحق جريان الخلاف مطلقا كما شمله كلام الجمهور وصرح به المصنف والشارح وأن 
الإجماع إنما يصح في حق أجلاء الصحابة فقط لشرفهم مع أن عدم إطلاق جواز ذلك عليهم حكم شرعيء فهو عارض إذ 
ليس الكلام في الجواز وعدمه شرعاء بل فيهما صناعة. اه بالحرف. ونقله العطار ]”78/١[1‏ بالحرف,. والترمسي-019/11- 
0 ملخصا. 

(9) (وعلى اشتراط ما ذكر إلخ) هذا دخول على المتن. اه وعبارة «الأصل» : «ومن ثم كان اسم الفاعل» إلخ» قال 
المحلي : أي من هنا وهو اشتراط ما ذكر» قال الشارح في «الحاشية» 11١/11‏ : قوله : «وهو اشتراط ماذكر) أي وهو البقاءء 
اقتصر عليه لأنه المشترط صريحا في كلام المصنفء وإلا فلا فرق بين الاشتراط وعدمه في ترتب ما بناه. اه 


/ ع6 


سْمُ الْفَاعِلِ) من جُملة لمن (حَقِيقَة في حَالٍ التَبّسِ) بالمعتى أو جُرْيِِ الأخير مُطلَقً' (لا) حال (النْطقٍ) بالشتَقَ 
[أيضًا فقَط]” خلاقًا لقان حيث قال بالثاني'! " وبَتّى عليه سُوَالّه" في آيات” لالزَّايَة وَالرَاني فَاجلِدُوا» [التور : 
١‏ لوَالسَّارقُ وَالسَّارٍ كَهُ قَاقَطَعُوا؟ [المائدة : ا افوا الم كين [التوبة : 6] ونحوها : أتّها إِنَّا َتَنَاوَلُ مَنِ انَصَفَ 
با معتى بَعْدَ نُرُويِا -الّذي مُو حال ”)ات يجارا 9 والأصل عَدَمُ الَجازِء قال : والإجماعٌ على تَناوَها له حقيقة ح كل 
اقطان برضا بون ال المسكوريه عو ار 43 وك عدر ك1 شاه الات 
عقيف مطل ا 


وقال السُبِكِيٌ - وتَبعَه انه في دع السّؤالِ- : إِنَّ امَعنِيَ:” باالحال» : حال التَلبّسٍ بالمعتى, وإن تَأََرَة'" عن 
التْطق بِالْشْمَقٌء لاحال الننطق به" ©-الذي مو حال اتلس بالمعتى أيضّا- ققَط"©, أي : كالإجماغٌ إن) هوي 


(قال العطار /١[‏ 75]) : ينبغي أن يعلم أولا أن في كلام زمانين : [1] أحدهما : زمان النسبة» وهو زمان ثبوتٍ المحكوم به 
للمحكوم عليه» وهو الذي يسمونه حال اعتبار الحكم, [1] وثانيهم| : زمان إثبات النسبة» وهو زمان التكلمء وهوالذي 
يسمونه حال الحكم. فإذا قلنا مثلا : (ضرب زيد» فزمان نسبة الضرب هو الزمان الماضي؛ إذ فيه ثبت الضرب لزيد واتصف 
به. وأما زمان إثبات هذه النسبة فهي حال التكلم بهذا الكلام» فلا يكون أحدهما عينا للآخرء فقول المصنف إن اسم الفاعل 
حقيقة في الخال يعني به زمن التلبس بالحدث» وهو حال اعتبار الحكم, ثم إن الزمن ليس داخلا في مفهوم الأساء المشتقة 
حتى يكون جزءا من المدلول؛ وإلا كانت أفعالاء بل اعتبر على أنه قيد محصص للحدث القائم بهاء وما اعتبره القرائٌ من أن 
الخال هو حال النطق هو حال الحكم. اه ونقله الترمسبي [070/1] هنا. 

.]97١/11 (مطلقا) أي سواء وجد التلبس حال النطق أو لا. اه ترمسي‎ )١( 

(0) (أيضا فقط) هكذا في النسخ» وهو غير موجود في المحلي, وني «التلطف شرح التعرف»[ص *"] : «(لا) حال 
(النطق) بالمشتق أيضاء خلافا للقراني» إلخ» أي بدون لفظة «فقط»» ولعل العبارة : «لا حال النطق بالمشتق الذي هو حال 
التلبس بالمعنى أيضا فقط). والله أعلم. 

() (حيث قال بالثاني) أي لأنه فهم أن المراد بالحال في قولهم : «اسم الفاعل حقيقة في الحال» : حال النطق بالمشتق» 
فيكون اسم الفاعل إنما يكون حقيقة فيمن تلبس بالمعنى حال النطق» فالتلبس المعتبر إنه) هو التلبس الحاصل حال النطق 
بالمشتق لا الحاصل بعده أو قبله. اه بناني [1/ 789]. 

(5) (سؤاله) أي استشكاله. اه 

(5) (ني آيات #الزانية* إلخ) إضافة «آيات» لما بعده من إضافة الأعم إلى الأخص أو بيانية. اه 

(5) (بعد نزوها الذي هو حال النطق) أي نطق النبي يَلةِ مبا. اه بناني [184/1]. 

(0) (مجازا) قيد لتناول الآيات أي تناولت من اتصف بالمعنى بعد نزولا على مجازا لا حقيقة؛ لأن إطلاقها إطلاق قبل 
الاتصاف بالمعنى» لكن قال : الإجماع على أنها تتناوله حقيقة. اه عطار [77/1"]. 

(8) (والإجماع إلخ) من تتمة السؤال. اه 

(4) (فحقيقة مطلقا) أي في الزمن الماضي وا حال والاستقبال . اه بناني [1/ 750]. 

٠ 2)‏ (إن المعنيّ) أي المقصودَ للأصوليين في قولهم : «اسم الفاعل حقيقة ني الحال»» فلالمعنِيٌ» هنا بكسر النون 
وتشديد الياء. اه ترمسبى /١[‏ 977]. 

.]7/7//١[ (وإن تأخر) أي هذا إن وافق حال النطق بل وإن تأخر. اه ترمسى‎ )1١( 

(؟1) (لاحال النطق به) عطف على ١حال‏ التليس». اه بناني [1/ .]19٠‏ 

(1) (فقط) قيد لحال النطق الموصوف با قاله. اه ١حاشية‏ الشارح) .]107/١[‏ 


0 


الََاوْلٍ كن ذَكَرَهُ حال التَليْسِ لا حال النْطْقٍ» فاسمٌ الفاعل -مَثَلُا- حقيقةٌ فيمن هو مُتَصِفٌ بالمعتّى حينّ قيامه به 
حاضرًا عندَ النطق, أو مُسْتَقْبََاه ومجارٌ فيمّن سَيَتّصِففٌ به" وكذا فِيمَن انَّصَفَ به فِيها مَصَى على الصَّحيمه”"' 

(وَلَا إِشْعَارَ لِلْمُشْمَقّ + بحُصُوصِيّةِ الذاتِ) التي دَلَ هو عليها”" من كونها جِس) أو غيره؛ لِأنَ قولّك -مكَلّا- : 
«الأَسْوَدُ جِسْمٌ) صحيحٌ) ولو اه شْعَرٌ «الأَسْوَّدُ فيه بلجسْوِيّة كان كَقَولِك) : الجسم ذُو السَّوَادِ جنم م) وهوغيرٌ 


مف لِعَدَم ! إفادته 0خ 


)١(‏ (فاسم الفاعل مثلا حقيقة إلخ) فقوله تعالى : #الزانية والزاني فاجلدوا# معناه : تعلق الجلد بكل من اتصف بالزنا 
حال تلبسه به» فيشمل من كان متصفا بذلك وقت نزول الآية» ومن كان متصفا بذلك قبلهاء ومن سيتصف بذلك بعد نزوها 
باعتبار حال اتصافه بذلك وقيام معناه به؛ لأن الإطلاق منظور فيه حال التلبس لا للزمان. ولا يشمل من لم يتصف بالزنا 
حال نزول الآية باعتبار عدم اتصافه الآن ولكنه سيتصف بذلك في المستقبل إلا مجازا أي لا يصح أن يكون إطلاق الزاني عليه 
الآن باعتبار أنه سيقع منه ذلك في المستقبل إطلاقا حقيقيا بل مجازياء فزيد الذي لم يباشر الزنا حال نزول الآية لم يكن مشمولا 
لها باعتبار حاله وقت النزولء فإذا باشر الزنا فهو مشمول لما وقت نزوها باعتبار حاله بعدء وكذا يقال في آية #والسارق 
والسارقة فاقطعوا» وآية #واقتلوا المشركين*. اه ترمسي /١[‏ 4 107]. 

(؟) (وكذا فيمن اتصف به فيما مضى على الصحيح) أي لما تقدم أنه إذا لم يبق المعنى أو جزؤه الأخير في المحل يكون 
المشتق المطلق عليه مجازا. اه ترمسي /١[‏ 0 0]. 

(©) (التي دل هو عليها) يشير بذلك إلى أن المشتق على قسمين : [1] ما وضع لذات معينة باعتبار وصف معين» ويسمى 
اسم الزمان والمكان والآلة : كاسمقتل» و«مفتاح»؛ فإنه يدل على خصوصية تلك الذات من أنها زمان أو مكان أو آلة» 1؟] وما 
وضع لذات مبهمة باعتبار وصف معين وهو المسمى بالصفة كا أشار إلى ذلك العلامة التفتازاني» وهذا القسم الثاني هو مراد 
المصنف بالمشتق. اه بناني [1/ .]15٠‏ 

(:) (كقولك) أي مثله في عدم صحته. اه ترمسي /١[‏ 075]. 

(5) (لعدم إفادته) أي لأنه تكرار محض. اه ترمسي [1/ 107*5]. 


امك 


0 اي “كو 
الضلات 14 
0 
4ك فر لين ار سا ل اس ١‏ ع رمه 5 
:* (الأصَح : أن) اللفظ (المرَادِفَ”") لآخر (وَاقِعٌ) ني الكلام'" جَوارًا مُطَلقا(؟ : كادَلَيْثِ) و«أسَد). 


00 5 0 8 8 5 2 وس 0ه 2 ع 
وقيل : لا”"» وما يَظَن مُّرادِفا -: ك١‏ الإنسان» و«البَشر)- فَمُباينٌ بالصّفَة'" : الأول باعتبار"" النشيان” وأنه 


2 


ا والثاى باعتبار أنه بَادِي الْبَشْرَةِ -أي ظاهرٌ لاا 


وقيل : لاف لشو االش تاعبق 2 لأنه 5 © يبك 0000202020 00 


#مسألة في المرادف # 

)١(‏ (مسألة) في الاختلاف في وقوع المرادف في الكلام وما يتبعه. اه 

(7) (اللفظ المرادف) وهو اللفظ الموافق بالوضع للفظ آخر في معناه. اه بناني [91/1؟] وعطار [75/1]» وعرفه المحلٍ 
بأنه : اللفظ المتعدد المتحد المعنىء فأورد عليه : أن المتعدد مجموع المترادفين فأكثرء وقد يجاب : بأنه تسمح في التعبير؛ لظهور 
المعنى المراد» واتكالا على ما سبق له في تقسيم اللفظ والمعنى. اه العطار .]9174/١1‏ 

هرم (واقع في الكلام) العربي قرآنا أوغيرَّه في الأسماء : ك«-الإنسان» و«البشر). وفي الأفعال : كاقعد) واجلس»؛. وفي 
الحروف : كانعم) و(اجير». اه بناني [1/ 0174١‏ وعبارة العطار ]"74/١[‏ : «قوله : (ني الكلام) «أل» عهدية أي : كلام الله 
ورسوله وكلام البلغاء». اه 

(5) (مطلقا) في الشرعيات وغيرها. اه عطار .]”1/4/١[‏ 

(5) (وقيل) أي وقال ثعلب وابن فارس كا في «الأصل» : (لا) أي لا يقع مطلقاء قال العطار[١/75"]‏ : "قد يحتج له 
بأن الترادف يحوج المخاطبين إلى حفظ جميع الألفاظ المترادفة؛ إذ لولاه لاختل الفهم؛ لاحتمال أن يكون اللفظ المعلول لأحد 
المخاطبين غير اللفظ المعلوم للآخرء فعند التخاطب لا يعلم واحد منههما مراد الآخر فلا بد من حفظ الجميع ليتيسر- الفهمء 
فتزداد المشقة» ذكره العبري في اشرح المنهاج». اه 

(5) (فمباين بالصفة) أي لا بالذات؛ لأنه) لو تباينا فيها أيضا لم يكونا مترادفين» والمراد بالذات : الماصدقء ومعلوم أن 
الترادف يقتضى الاتحاد في الذات والصفة. اه عطار [0/4/1]. 

00 (الأول باعتبار إلخ) بحث فيه : بأنا نقطع أن العرب تستعمل (إنسانا» و«بشرا» من غير ملاحظة ماذكرء وذلك 
دليل على عدم اعتباره في مسمى اللفظ» ولو كان ذلك معتبرا في الوضع للزم ملاحظته» وأجيب : بأنه لا يلزم من اعتباره في 
الوضع للمناسبة اعتباره عند الاستعمال. اه عطار ]”79/١1‏ وبناني .]79١/11‏ 

(6) (باعتبار النسيان) فوزنه : «إفعان»» وأصله : «إنسيان» «إفعلان»), حذفت لامه التي هي الياء. اه عطار [١/179؟]»‏ 
وبناني 174١/11‏ وني «العطار» : إنسان» بدون الياء» وهو خطأء والتصحيح من «البناني» [141/1]. 

(4) (وأنه يأنس) فيكون مأخوذا من «أنس». فا همزة أصلية» ووزنه : «فعلان». اه عطار [7/5/1] وبناني [1/ 191]. 

قوله : (وأنه) هكذا بالواو في المطبوع» وفي «المحلي) : «أو أنه)» وهو أولى. 

)9١(‏ (أي ظاهر الجلد) تفسير لمجموع المركب. لا للبشرة؛ لأنها ىا في «الصحاح» : ظاهر جلد الإنسان» فيحصل تبافت 
في اللفظ. اه عطار 1775/١1‏ وعبارة البناني [1/ 119١‏ : «قوله : (ظاهر الجلد) أي جلد الإنسان؛ لآن البشرة هي لغة : ظاهر 
جلد الإنسان, لا مطلق جلد. فيشمل السمك مثلا». اه 

() (وقيل) -أي وقال الإمام الرازي كم في «الأصل»- : (لا) أي لا يقع (ني الأسماء الشر-عية)» قال المحلي : 
«واعترض عليه المصنف -يعني صاحب «الأصل»- كالقراني بالالفرض والواجب» وبا السنة والتطوع). ويجاب : بأنها 
أسماء اصطلاحية» لا شرعية» والشرعية : ما وضعها الشارع كما سيأتي». اه 

)١6(‏ (لأنه) الضمير فيه للترادف. وكذا في قوله : (للحاجة إليه). 
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على خلاني الأصلٍ”" لحاجة إليه في نحو النَّظْمِ والسّجْع””» وذلك مُنْتَبِ في كلام الشارع”". 


26 3 م« 01 ا 5 د 35 5 5 رف اس لا ال شر ءٍُ 
* () الأصح : (أنّ 3 اد وَالمخدُوو9)) : كالالحيّوان الناطق» و«الإنسان»”' (1:] وَنَحْوَ ١حَسَن‏ يسَن70)) أي 


الاسم وتانيى 1" امعطسان يطشان (لَيْسَا مِنْهُ) أيْ مر ادني؛ أمَا الأول فلأنَّ الحد" يَدَلُ على أجْزاء الماهيّة 


)١(‏ (على خلاف الأصل) أي لأن الأصل عدم تعدد الدال؛ لعدم الحاجة إلى ذلك» وربما أوقع في اللبس. اه عطار 
31 4"]» وعبارة البناني [141/1] : «قوله : (على خلاف الأصل) أي والأصل أن يكون لكل لفظ معنى». اه 

(0) (نحو النظم) أي لإقامة الوزن أو القافية. اه بناني [141/1]. 

قوله : (نحو) نبه به على أن للترادف فوائد أخر كتيسير النطق بأحدهما دون الآخر ىا في ابر واقمح» في حق الألشغ في 
الراء» وكالجناس فقد يقع بأحدهما دون الآخر ى) في نحو : إوهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا [الكهف : 422٠١4‏ فإنه يقع 
بليحسبون) دون اليظنون». اه ١حاشية‏ الشارح) [109-708/1] ونقله البناني11/ »]59١‏ وعطار »]7"7241/١1‏ وزاد العطار : 
«ومثله «رحبة رحبة». ولو قيل : (واسعة» فات الجناس» وفي «الشرح العضدي» لسلمختصر) : «وكالمطابقة» وهي ::ذكتر 
معنيين متقابلين؛ إذ قد يحصل بأحدهما فقط» وذلك إذا كان أحدهما موضوعا بالاشتراك لمعنى آخر يحصل باعتباره التقابل 
دون صاحبه كما قال : خسنا خير من خسكما. فقال : اخسنا خير من خياركم"'» فوقع التقابل بين «الخنس») و«الخيار) بوجه» 
ووقع بينهما المناسبة بوجه آخر؛ إذ «الخس» قد وضع للبقلء و«الخيار» للقثاء أيضاء ولو قال : «خير من قفائكم) لم يحصل 
التقابل به. اه وفيه من اللطافة ما يدركه الذكي بذوقه». اه 

(") (وذلك منتف إلخ) فيه : أنه لا يلزم من نفي الاحتياج عدم وقوعه؛ لتعلق غرض صحيح به : كتوافق الفواصل 
والتجنيس ونحوهما تما هو واقع في القرآن؛ فإنه وارد على قانون البلغاء. اه عطار [1/ 8"]. 

(5) (والأصح أن الحد) أي الحقيقي» وهو القول الدال على ماهية الثيء» فخرج ١1‏ «اللفظي» فهو مترادف قطعاء [] 
و«الرسمي» ك١سحيوان‏ ضاحك» فهو غير مترادف قطعا؛ إذ عَرَضِيّات الشيء لا يتصور كونها تفصيلا لحقيقته» اللهم إلا أن 
يراد بالمحدود في الرسم اسم الشيء باعتبار وجهه لا باعتبار كنهه» فيصح حينئذ أن يراد بالحد هنا ما يشمل الحقيقي 
والرسميء وهو الموافق لاصطلاح أهل الأصول. اه بناني [197-791/1]. 

(45) (كا حيوان الناطق) هو الحد. وقوله : (الإنسان) هو المحدود. اه 

(5) (نحو حسن بسن) أي : حسن شديد الحسنء وكذا قوله بعد : (عطشان نطشان) أي : عطشان شديد العطش. اه 
بناني [797/1]. 

(0) (أي الاسم وتابعه) بالجر تفسير لاسحسن بسن»» أو بالنصب تفسير لااسنحواء والمراد بالتابع هنا : ما لا يذكر إلا 
مع متبوعه تأكيداء ولو أفرد لم يكن له معنى | يفيده كلامهم. اه بناني [1/ 157]. 

(8) (أما الأول) أي الحد والمحدود. اه 

(9) (فلأن الحد) أي لفظه كما هو المتبادر» قوله : (والمحدود) أي اللفظ الدال على المحدود. اه ١حاشية‏ الشارح» 
13 وعطار ]"8١/١[‏ وهذا توجيه لعدم كونه من المرادف. اه 

قوله : (فلآن الحد إلخ) عبارة العضد : «إذ الحد يدل على المفردات بأوضاع متعددة» بخلاف المحدود». اه قال السيد 
الشريف : «قوله : (إذ الحد يدل على المفردات) أي على أجزاء المحدود بأوضاع متعددة» فدلالته عليها تفصيلية» بخلاف 
المحدود؛ فإنه يدل عليها بوضع واحد. فدلالته إجمالية» فهما وإن دلا على معنى واحد لا يدلان عليه من جهة واحدة». اه 
سم. اه بناني .]197/١[‏ 

)٠١(‏ (يدل على أجزاء الماهية تفصيلا) الاختلاف بالإجمال والتفصيل إنا يظهر ني الحد الحقيقي؛ إذ الرسم بالعوارض 
وهي غبر الماهية فلا يصح أن يكون تفصيلا لها. اه عطار [1/ ١8؟].‏ 
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والمحدُودُ يَدُلٌ عليها إِجْمالّاء فهّ) مُتَعايرانِء ولأنَ التَّرَادُْفَ مِن عَوارض المفْرَداتٍ0") 

وقِيلَ : مِنْهُ بقَطع النّظَرِ عن الإجمالٍ والتّفصيل. 

وأمَا الثاني" فِلآنَ الاب لا يُفِيدُ المحتى بدُونِ مَتبُوعه. 

ووه 2 : 30 7 حي 

وقبل : مِنهُ وقائله يَمْنَع ذلك”". 

* د(وَليُ) على الأول (يفِيدٌ الَو َه) للمتبوع» وإلالم يكن لِذِكْرِه فا فائدة) , 
* (و) الأصحٌ : (أَنَّ كُلَا مِنَ المْرَادِكيْن) ولومن ل (يَقَعٌ) جوارًا (مَكَانَ الآكَر) في الكلام مُطَلَقَا" كد لا 
0 

ا 6 20 03 2 تي 2 4 7 ع راي ع 

وقِيلَ : ل إِذْ لو أي بكلمة فارسي مكانَ كلمة عرب في كلام" ل يَسْتَقِمْ لغةً الكلام؛ لِأنَ ضَمَلَةٍ إلى أخرى 
كضَمٌ مُهُمَلٍ ومُستعمّلٍ» وإذا عُقِلَ ذلك(" في لُحَتَينِ عق مله في لغةٍ. 

ار 0 الا 

وعلى الأصحٌ إِنَّا امْتَنَعَ َنَعَ ذلك”"" فيا تُعْبَدَ بلَفْظِهِ كتكبيرَةٍ ة الإحرام عِنْدَنا لقادِر عليها لعارض تَرْعِيَ”"2 
والبخث نا هو لقري» فلا حاجة إن التَقِْيدِ بذلك9" وإِنْ فَيّدَ به «الأصلٌ)». 


.]09/١[ (ولأن الترادف من عوارض المفردات) أي والحد لا بد وأن يكون مركبا؛ لأنه الجامع المانع. اه ترمسي‎ )١( 

(؟) (وأما الثاني) أي الاسم وتابعه. 

(*) (يمنع ذلك) أي كون التابع لا يفيد المعنى بدون متبوعه» وهذا على ضعيف؛ إذ المشهور أن التابع المذكور لا يفيد 
مفاد متبوعه» وبه فارق الترادف. اه ١حاشية‏ الشارح»1١/ »]11١‏ وعبارة المحلي : «وأما الثاني فلأن التابع لا يفيد المعنى بدون 
متبوعه» ومن شأن كل مترادفين إفادة كل منهما المعنى وحده. والقائل بالترادف يمنع ذلك» اه 

قوله : (يمنع ذلك) الإشارة إلى قوله : «ومن شأن» إلخ ىا صنع سم وهو الظاهر خلافا لما في #اشيخ الإسلام» أن 
الإشارة إلى قوله : «فلأن التابع» إلخ؛ فإن «بسن» وحده غير مفيد قطعا. اه عطار .]"81-7٠ /١[1‏ 

(:) (وإلالم يكن لذكره فائدة) والعرب لحكمتها لا تتكلم بط لا فائدة فيه. اه «شرح المحلي»). 

(5) (ولو من لغتين) إشارة إلى خلاف من جوز في لغة لا في لغتين. اه 

() (مطلقا) أي سواء كانا من لغة أو من لغتين. اه ترمسي .]54١/١[‏ 

(0) (من ذلك) أي من الوقوع. اه 

(8) (وقيل) أي قال الإمام الرازي كا في «الأصل»- : (لا) أي لا يجوز وقوع كل من المرادفين مطلقاء أي سواء كان من 
لغة أو لغتين» قاله البناني [1/ 598]. 

(9) (إذ لو أتي بكلمة فارسية إلخ) كما لو أتيت مكان "من في قولك : #خرجت من الدار» بمرادفها بالفارسية أي (أَرْ) 
بفتح الحمزة وسكون الزاي. اه «شرح المحلي». 

)٠١(‏ (وإذا عقل ذلك) الإشارة إلى الامتناع المستفاد من قوله : «لأن ضم لغة» إلخ. اه بناني [1/ 97؟]. 

)١١(‏ (وقيل) أي وقال البيضاوي والصفي الهندي كما في «الأصل» : (لا) يجوز (إن كان إلخ)» وقوله : (للا مر) أي من 
أن ضم لغة إلخ. اه 

)١١(‏ (امتنع ذلك) أي إيقاع أحد المرادفين مكان الآخر. اه 

(لعارض شرعي) وهو هنا التعبد باللفظ الوارد عن الشارع. اه 

(15) (بذلك) أي بكونه في غير ما تعبد بلفظه. اه 


11 


4 
دالْأصَحٌ : أن «المشْئوك)) بين نَّ مَعْتَيَا مَعْيَسَيْنِ -مَكَلّا- (وَاقِعٌ) في الكلام'© (جَوَارًا) : ك0 القُرْءِ) نلِلطّمْرٍ د« 

والحَيّض' "2 واعَسْعَسٌَ) دملمأئيلَ» ]و أؤير) 9 و«الباء» 7 للتبعيض 1" والاستعانة وغيرهما"". 

وقبل؟ لاوما بطر نهم كا فيو إتاتحقيفة أوعار أ تر 02 : كامالعَيْن) 7 «“حفيقة ل الكافدق جار 
غيرها : كالدَّمَبِ؛ٍ لِصّفائِه وكه الفَرْءِ) : موضوعٌ لِلقَدْرِ المشترّك بين الطّْر وَالحَيْضٍ -وهو الحَمْعٌ-» من (قَرَ 
الماء في الْحَوْضٍ» أيْ جَمَعْنِّ فيه والدّمُ تجتَمِعُ في رّمَنِ الطَهْرِ في الحْسَدِء وفي زَّمَنِ الحَيْضٍ في الرّحِم 

دقل لاق ارا نهدي ان لوقع يدها أرق تاكاه رذ ب لادروارنه عو اناك 
فيد" © والقرآنُ والحديث يهان عن ذلك27, 


ف 
و 
تت 


0 3 


#إمسألة في وقوع المشترك # 

.]10 57 /١1[ (مسألة) في الاختلاف في وقوع المشترك وفي صحة حمله على معنييه مثلا وما يتبعه. اه ترمسي‎ )١( 

(؟) (واقع في الكلام) أي كلام الله ورسوله يَكِةٍ وغيرهما من لغة العرب. قاله في «البدر الطالع». اه ترمسي. 

(*) (كالقرء) : كا في قوله تعالى : #والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء © [البقرة : ؟1]. 

(4) (وعسعس إلخ) قي التنزيل : #والليل إذا عسعس * [التكوير : 1]» قال البيضاوي : أقبل ظلامه وأدبر وهو من 
الأضداد. اه ترمسى /١[‏ 47 0]. 

(5) (والياء للتبعيض والاستعانة وغيرها) كالمصاحبة : ىا في : لإعينا يشرب بها عباد الله4 [الإنسان: *] #بسم الله 
الرحمن الرحيم 4 [النمل : ]7*٠‏ #قد جاءكم الرسول بالحق 4 [النساء : 1٠٠١‏ 

(5) (أو متواطئ) أي فيكون مشتركا معنويا : كالالإنسان» الموضوع للأمر الكلي الذي استوت أفراده في معناه. اه 
عطار .]"857/١1[‏ 

(1) (كالعين) مثال لما هو حقيقة ومجاز» وقوله : «كالذهب» مثال لقوله : «غيرها». وقوله : «لصفائه» إشارة للجامع. 
فيكون مجاز استعارة» وقوله : «وكالقرء» مثال للمتواطئ» وهو عطف على «كالعين»» وأعاد الكاف لأنه راجع إلى المتواطئ» 
بخلاف ما قبله؛ فإنه راجع للحقيقة والمجازء أفاده العطار /١[‏ 857"]. 

(4) (وهو الجمع) قال سم : لا يصدق على واحد من الحيض والطهر؛ إذ الحيض الدم المخصوص وخروجه. والطهر 
الخلو من ذلك. اه وأجيب : بتقدير «ذوا» والدمٌ ذو الجمع» والطهرٌ كذلك, كما أشار لذلك الشارح بقوله : «والدم يجتمع) 
إلخ. اه عطار /١[‏ 85"]. 

(9) (لافي القرآن إلخ) أي لا يقع المشترك في القرآن إلخ. 

)٠١(‏ (فيطول) قال العلامة : في لزوم الطول نظر؛ إذ البيان قد يتحقق بدونه إذا كان الحكم المنوط خاصا بالمراد كقولنك 
اشربت من العين»» قال سم : ولو سلم الطول ففي لزوم عدم الفائدة نظر؛ إذ في البيان فائدة الإجمال وهي من الفوائد 
المعتبرة» والحاصل : أنا لا نسلم لزوم الطولء ولو سلمناه فلا نسلم عدم الفائدة» نعم قد يريد الخصم الجزئية أي فقد يطول» 
فلا يرد عليه نظر العلامة المذكور. اه وقوله : «بلا فائدة» قيد كاشف إن أريد الطول اصطلاحاء ومقيد إن أريد الطول لغة. 
اه بناني [1/ 1595]. 

(١١)(فلا‏ يفيد) لعدم حصول المقصود من وضعه. اه ترمسبي 1515/11 قال العطار [87/1] : قد يقال : لا ضرر في 
ذلك؛ لأنه يكون من جملة المتشابه» ووقوعه في القرآن غير منكر. اه 

(10) (عن ذلك) أي عن الطول بلا فائدة» وعن عدم الفائدة. اه بناني [1/ 194]. 
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واية : باختارٍ الثاني» ويُفيدٌ إرادة أَحَدِ مَعْيَيْهِ اذ 1 وإن ل يِينْ حل على مَعْْبّه مخدله” "كا مان . 

وقِيلَ : يحب وقوعه؛ لأنْ المَعانيَ أكثّرٌ من الألفاظ الذَالَة 0 

عو 

وجيب : يقنع ذلك ”© إذ ما ين مَك إلا ولك ين كر كاه لفلا تل عليه 

3 

وفيا : هو تمتَنِمٌ؛ لإخلاله”" به اراد لمقصود نالو" 

ولحي : بأنه يُْهَمُ بالقرينق» والمقصودٌ مِنَّ الوَضع المَهُمُ التْصيلنٌ أو الإجمالي اين بالقَرينة ينةق ”2 فإن الْتَقَثْ حمل 
عل المعتنين 20 

8 تيع بين الم لقي ب 

27 : بأنه قد يَعْمْل عنهما فب 4 فيَسْتَحْضرٌ هما بسّماعه» ثُمَ َنْحَتْ عن اراد نهم 9". 


)١(‏ (وأجيب) أي من طرف الجمهورء وقوله : «باختيار الثاني» أي أنه وقع فيهما غير مبين. اه ترمسي-1١/1545]»‏ قال 
البناني [1/ 1755 : «وأجيب أيضا : باختيار الأول» والفائدة ما تقدم على تسليم لزوم الطولء قاله سم». 

(؟) (الذي سيبين) نعت ل أحد)» وغاية ما يلزم تأخر البيان إلى وقت الحاجة» ولاضرر فيه. 

(*) (حمل على معنييه) أي عند من يرى حمله عليهماء وهذا غير قادح في إفادة أحدهما. اه عطار [887/1]. 

(4) (كما سيأتي) أي قريبا في قوله : «وأنه يصح إطلاقه على معنييه». 

(5) (الدالة عليها) أشار بذلك إلى أن المراد المعاني المدلول عليها بالألفاظ لا مطلق المعاني؛ لما مر أنه ليس لكل معنى 
لفظ؛ فاندفع ما يقال : إن قوله : «وأجيب بمنع ذلك» -أي أن المعاني أكثر من الألفاظ - ينافي ما قدمه من أنه ليس لكل معنى 
لفظ؛ لأن الكلام في معان محصوصة لا في مطلق المعاني كا تقدم. اه بناني [1/ 195]. 

() (بمنع ذلك) أي منع أن المعاني الموضوع لا الألفاظ اكثر» بل الألفاظ أكثرء بل ادعى الإمام في «المحصول» أن 
الألفاظ المشتركة أغلب من بقية الألفاظ... اه عطار /١[‏ 7/"]. 

(0) (لإخلاله بفهم المراد إلخ) أي لأن المشترك لا يفهم منه غرض المتكلم الذي هو المقصود من الوضعء فيكون وضعه 
سببا للمفسدة» والواضع حكيم فيستحيل أن يضعه. اه ترمسي 1/11 10]. 

() (المقصود من الوضع) صفة لفهم لا للمراد بقرينة الجواب بعده. اه ١حاشية‏ الشارح2[١/].‏ 

(4) (المبين بالقرينة) فيه تسامح؛ فإن ابي المفهومٌ لا الفهمٌ الإجمالي» وأجيب : بأن فيه حذفا أي المبيّن متعلّمّه أو أنه 
أطلق «الفهم) بالمعنى المصدري أولاء وأعاد عليه الضمير , بمعنى «المفهوم »). اه عطار .]"85/١[‏ 

٠١‏ (على المعنيين) أي أو المعاني. اه 

)١1١(‏ (حاصل في العقل) أي قبل السماع» فلا فائدة في إساعه. اه 

)١6(‏ (ثم يبحث إلخ) من تتمة الجواب. اه 

(فائدة) : ذكر الأسنويّ : أن صاحب «المستوعب» القيرواني نقل عن جماعة منع الاشتراك بين الضدين أيضاء فتحرر بهذا 
: أن مجموع الأقوال في المسألة سبعة أو ثمانية : 17 جائز واقع وليس بواجب» [0] جائز غير واقع» 1 جائز واقع في غير القرآن 
والحديثء 41] واجب الوقوع مطلقاء 01 أنه محال مطلقاء [5] ممتنع بين النقيضين فقطء 1/1 ممتنع فيهما وفي الضدين أيضاء 
وأصحها : أولهاء وهو قول الأكثرين. اه ترمسي .]1040/١[‏ 


0 


و قورع 


* (و) الأصحٌ (أآنَهُ) أي المشترك (يصِح لَه" إِطْلَافُهُ عَلَ مَعْتييو") -مَتَلًا"- (مَعَا) : بأن يراد به من 


2 5 71 0 عر 2 ه عو او 
مُتكَلّمِ واحدٍ في وَْتِ واحدا” : كقولك : ١عِنْدِي‏ عَيْنا وُريدُ : الباصرةً والجارية -مَتَلًا-. وأ رَأتْ هِند)” وتُريدٌ 
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: طَهُرَتْ وحاضّت (حجَارَا؛ لأنه لم يُوضَمْ هما معَابَل لِكُلٌ منها ترا : أن تَعَدَّدَ الواضعٌ 6" أو وَضْعٌ الواحي/ 
سيان لِلأوْلٍ . 

وعَنٍ الشَافعِيٌ : أنه حقيقةٌ؛ نَظَرًا لِوَضْعِه لكل منهماء وأنه ظاهِرٌ فيهم!” عند التجَرِّ عن القَرائن”". 

وعن القاضي أب بَكْر الَاقِلانٌ : أنه حقيقةٌ”"» وأنه يجمَلٌ لكنٌ يمل عليهها اختياطًا”©. 

وق لّ : يَصِحٌ أن يراد به العتَيَانٍ عَفَلاء لا لْغة". 


)١(‏ (لغة) زيادة على «الأصل». زاده -تبعا للمحلي- لأجل المقابلة بالصحة العقلية في بعض الأقوال الآتية» كما قاله 
العطار /١[‏ 7"/864]. 

: (على معنييه) أي سواء استعمل في حقيقتيه : نحو : «تربصي قرأ» أي طهرا أو حيضاء أم في مجازيه أو حقيقته ومجازه‎ )١( 
ةيشاح١ نحو : ١لا أشتري» ويريد السوم وشراء الوكيلء أو الشراء الحقيقي والسوم. والثلاثة معلومة من كلامه الآتي. اه‎ 
مع نقل كلام سم بعده.‎ ]"87 /١[1 الشارح511/112]» ونقله العطار‎ 

() (مثلا) أي أو معانيه. اه (5) (بأن يراد به) أي بكل منهما. اه 

(0) (بأن يراد به من متكلم واحد في وقت واحد) تحرير لمحل الخلاف؛ لأنه لا يجري ني إطلاقه على أحدهما مرة وعلى 
الآخر أخرىء ولا في إطلاقه على أحدهما مبهماء بل هو مجاز أو حقيقة من حيث اشتاله على المعين؛ ولا في إطلاقه على 
المجموع على خلاف فيه بل هو كذلكء ولا ني إطلاقه من متكلمين. اه «حاشية الشارح»)[1١/119].‏ 

() (وأقرأت هند) هذا هو الصوابء ووقع في النسخ المطبوعة «قرأت» بهمزة واحدة» وهو مخالف ل في الدسخة التي 
بخط المؤلف ولا في «القاموس» و«المصباح», فليراجع. اه ترمسي »]1058/١1[‏ وإثبات الهمزة أوله أيضا عبارة المحلي. 

(0) (بأن تعدد الواضع إلخ) تصوير لقوله : «بل لكل منهما». اه 

() (أو وضع الواحد) عطف على «الواضع» أي أو تعدد وضع الواحدء وقوله : (نسيانا للأول) مفعول لأجله 
لاستعدد) أو هو حال من «الأحد) أي ناسياء وليس النسيان قيدا بل مثله قصد الإبهام؛ فإنه من مقاصد العقلاء» قال في 
«التلويح» : ويكون من الله اختبارا ومن غيره غفلة أو قصد إبهام. اه ١حاشية‏ الشارح» ]17١ /١[‏ وبناني [197/1]. 

(9) (ظاهر فيهم|) لأن الأصل إرادة كل منهما لوضعه له ولا مانع. اه شربيني. 

)2١(‏ (ظاهر فيهم| عند التجرد عن القرائن) أي المعينة لأحدهما كالمصحوب بالقرائن المعممة لهماء مثاله قولك : اعندي 
عين أشرب منها وأنفق منها»» فيحمل عليهما لظهوره فيهم| أي يجب على السامع حمله عليهه| عند الإطلاق عملا بالظاهر. اه 
«شرح المحلي» مع بناني وشربيني [1/ 21747 وقال الشربيني : «فيفارق مذهب القاضي : بأن وجوب الحمل هنا للظاهر وهناك 
للاحتياط». اه 

.]55٠ /١[ (وعن القاضي أنه حقيقة) أي ىا تقدم عن الشافعي تعليلا وتوضيحا. اه ترمسي‎ )١١( 

)١١(‏ (وأنه مجمل لكن يحمل عليهم]| احتياطا) كذا نقله عن القاضي الإمام الرازي» لكن الذي في «ت تقريبه» : أنه لا يجوز 
حمله عليهم| ولا على أحدهما إلا بقرينة» ويبعد أن يقال هذا مقيد لذلك. اه «١حاشية‏ الشارح» /١[‏ 177]» وبناني [1917/1]. 

(1) (يصح أن يراد به المعنيان عقلا لا لغة) أي لا حقيقة ولا مجازا؛ لمخالفته لوضعه السابق؛ إذ قضيته أن يستعمل في 
كل منهم| منفردا فقط. وعلى هذا البيانيون وغيرهم. اه «شرح المحلي). 

(14١)(وقيل‏ يصح ذلك) أي لغة. اه «شرح المحلي). 
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في التقّي”؟ : : نحو : ١لا‏ عَبْنَ عِنْدِيا ويُرادُ به الباصرة والذعنة -معكات دُونَ الإثباتٍ : :“الحو : (عنيِي عَيْن)؛ ِدَنَ 
زِيادَة تفي على الإثبات!" معهودة. 
ورد : بأنَ المي لا يَرْهَمْ إلّا ما يَفْتَضِيه الإثباث”" 


والخلافٌ فيا إِذَا أَنكَنَّ لمك" بيتهاء فإن اتقه م0 ىما في استععالٍ صيعَةٍ «افْعَلٌ) في ١7‏ طَنَّبٍ الفِعْلٍ 1؟] 
والتّهدِيدٍ عليه على القولٍ الآني”" : إِمّها مُشترَكةٌ بيئهها - فلا يَصِح قَطعًا. 

* (وَ) الأصِحٌ”" : (أنَّ عمعَهُ باعِْبَارهمَا) أي مَعْتييّه؟ بناءً على جواز جمْعِه وهو ما رَجَّحَه ابن مالِكِ : كقولك : 
١عِنْدِي‏ عُيُونٌ وتُرِيدٌ -مَتَلَا- 13 بِاصِرَئَيْنِ وجارية 1١1‏ أو باصرةً وجاريّة ودَهَبًا (مَيِْنَيٌ" عَلَيْه) أي #عل ها دك من 
صِحَّةِ إطلاق اللّفظ المشترك الْفْرَدِ عليه معّاء كا أن انع مني ١‏ على انع . 

وقِيلَ : لا يُبْتى عليه فَقَط'”" بَل يَأتٍ على القَوْلٍ بِاكنْع أيضًاء لِأنّ الجمع في قُوَةِ تَكْرِير امَُرّداتِ بالعَطْفي"©. 


)١(‏ (نفي النفي) المراد بالنفي هنا ما يشمل النهيء وبالإثبات ما يشمل الأمر. اه ١حاشية‏ الشارح»)177/11]. 

(؟) (لأن زيادة النفي على الإثبات) أي زيادة معنى اللفظ في النفي على معناه في الإثبات معهودة في اللغة» كما في عموم 
النكرة المنفية دون المثبتة فلا تعم عموما شموليا. اه طريقة الحصول [ص 17 ]١‏ نقلا عن البناني 98/11؟] مع «(شرح المحلي) 
وعطار .]5894/١[1‏ 

(") (ورد بآن النفي لا يرفع إلا ما تقتضيه الإثبات) أي لأن تلك الزيادة إنا جاءت في النفي من عدم صدقه عند تحقق 
بعض الأفراد بخلاف الإثبات» وهنا المدار على صحة تناول اللفظ وهو موجود في النفي والإثبات. اه ترمسي [001/1]. 

(5) (فيها إذا أمكن الجمع) أي ني الإرادة لا في الخارج. فلا يرد نحو «أقرأت هند) أي حافك ويرك اناه ينم 
إرادتهها معا وإن لم يمكن اجتماعهم| خارجا. اه بناني [198/1]. 

(6) (فإن امتنع) أي استحال كما في استعمال صيغة «افعل» في طلب الفعل والتهديد عليه؛ فإن التهديد عليه طلب الكف 
عنه في الحقيقة» واجتماع طلب الثبيء وطلب الكف عنه في آن واحد من طالب واحد محال. اه بناني وشربيني [198/1]. 

(5) (على القول الآتي) أي في مبحث الأمر. 

(0) (والأصح أن جمعه باعتبارهما إلخ) وجهه : أن الجمع هو المفرد مع زيادة» ومقابله ينظر إلى المعنى» والكلام إنما هو في 
اللفظ. اه شربيني .]197/١[‏ 

() (مبني عليه) خبر قوله : «أن جمعه), أي مبني على الخلاف في المفرد : فإن جوزنا استعال المفرد في معنييه جوزنا 
المجموع في جميع معانيه» وإن منعناه امتنع» ومنهم من قال : يجوز فيه وإن قلنا بالمنع في المفرد. والصحيح طريقة الأكثرين .. 
اه ١«تشنيف)‏ [1//ا١7].‏ 

(9) (كما أن المنع) أي من جمعه باعتبار معنيبه مبني على المنع من إطلاق المفرد على معنييه» فأفاد قوله : «مبني عليه) 
الخلاف في بناء جمع المشترك باعتبار معنييه على ما ذكر والخلاف في جواز جمعه أيضا؛ لبناء المنع على المنع المستفاد من بناء جواز 
الجمع باعتبار معنييه على جواز إطلاق المفرد عليههماء وأفاد قوله السابق : «بناء على جواز جمعه» الخلاف الثاني كما أفاده البناء 
المذكورء لكنه أصرح منه في التنبيه عليه. اه «حاشية الشارح) [717/1] وترمسي .]004/1١[‏ 

)٠١(‏ (لايبنى عليه فقط) لعله نفي للمقيد مع القيد لا القيد فقط؛ إذ لا معنى لبناء صحة الجمع باعتبار المعاني على المنع» 
ولذا قال الشارح : «بل يأتي»» دون بل يبنى»)» تأمل. اه شربيني .]198/١1[‏ 

() ني قوة تكرير المفردات بالعطف) فإذا قلت : اعندي عيون» فكأنك قلت : ااعندي عين» وعين» وعين). اهم 
«حاشية العطار) .]59١ /١[‏ 


11 


* (وَ) الأصح ( : أن ذلِكَ) أيْ ما ذُكِرَ من صِحَةِ إطلاقٍ اللّفظ على مَعْتَيَيّهِ ما ججحارًا إلى آخره (آتِ ني الحَقِيقَةٍ 
وَالَجَازِ) : كا في قولك : «رَأَيتُ الأَسَدَ) وتُرِيدٌ الحيّوانَ ترس والرّجِلٌ الشُّجاعَ» فيكونٌ مجارًا. 

وقِيلَ : حقيقة ومجارًا. 

ومَنَعٌ القاضي ذلك -على ما تقل عنة «الأصلٌ»- ا فيه يمن المع بين 5 مُتَنافيين(© حت أَريدٌ باللّفظ الموضوع له 
ولأوف بعاء 


وأحَيث :بنع التتافي”". 
* () آتِ (في المجَارَيْن!*') : كقولك : (وَاللّهِ لا أَشْئَرِي) وتُرِيدُ السّوْمَ والشّراءً بالتّؤْكيلٍ فيه. 
وقِيلَ : لا يأتي فيه)؛ يا مَرّ 


سم 


و 


وإذاعُلِم*' صِحَّةُ إطلاق اللّفظٍ على حَقيقَيِه وججحازه (كَتَحْوٌ : لافْعَلُوا احبر [الحج : 07 يَحُمُ الْوَاجِبَ 
وَالَئْدُوبَ)؛ َمْلُا لصيغةٍ «افْعَلٌ) على الحقيقةٍ والمَجاز : مِنَ الوؤأجوب وَالنَّذْبِ بقرينة ة كون مَعَلَّقَها© :ك مايرا 
شاملا للواجب واّندوب. 

وقِيلَ : يخْمَسٌّ بالواجب؛ بناءً على أنه لا يُرادُ الَجارٌ مع الحقيقة. 

وقِِلَ : هو لِلقَدْرِ الُشترَكِ بِينَ الواجب واندوبٍ -أيْ مُطلوب الفغل”"-؛ بناءً على القَوْلٍ الآني" : أن الصَّيعْةَ 
حقيقةٌ في القَدْرِ اُشْتَرَكِ بِينَ الوجوب والنَّذبٍ -أيْ طَلّبٍ الفعل-. 

وإطلاقٌ «الحقيقةٍ والَجاز) على الَعتَى(” © -كم] هنال! 2 حَازِيٌ”7" ه من إطلاقِ اشم الدَالّ على المدلول9". 


.]591/1[ (لما فيه إلخ) هذا استدلال بوجه عقلي» والحق أن الامتناع من جهة اللغة. اه عطار‎ )١( 

(0) (وغيرُه) أي وغيرٌ الموضوع له أولا. اه 

(©) (بمنع التناني) أي لأن التناني لا يكون إلا إذا كان الوصفان -أي الموضوع له وغير الموضوع له- لموصوف واحد 
ومن جهة واحدة أيضاء وليس الأمر هنا كذلك؛ فإن الموضوع له وصف للمعنى الحقيقي» وغير الموضوع له وصف للمعنى 
المجازي. اه بناني ]7”٠١ /١1[‏ 

(5) (وآت في المجازين) قال الزركشى في «التشنيف»714/112] : «ولا يخفى أن صورة المسألة حيث تعذرت الحقيقة» ولا 
ل ا ل ا 
الراجح هنا بمثابة الحقيقة هناك». اه 

(5) (وإذا علم صحة إلخ) دخول على المتن وإشارة إلى وجه التفريع فيه. اه 

(5) (متعلقها) أي صيغة «افعل»» وفي الدسخ المطبوعة ونسخة الترمسي 1008/١1‏ : «متعلقهم|) بالتثنية. 

(0) (أي مطلوب الفعل) تفسير للقدر المشترك بين الواجب والمندوب. اه 

() (على القول الآتي) أي في مبحث الأمر 

(9) (أي طلب الفعل) تفسير للقدر المشترك بين الوجوب والندب. اه 

١‏ (وإطلاق الحقيقة والمجاز على المعنى) وكذلك إطلاقهم| على استعمال اللفظ في المعنى» قال السيد : وحمل هذين 
الإطلاقين على خطا العوام من خطإ الخواص. اه شربيني .]70١/1[‏ 

)١١(‏ (هنا) إشارة إلى قوله : «وآت في المجازين». (1) (مجازي) بخلاف إطلاقهم| على اللفظ فهو حقيقي 

)١(‏ (من إطلاق اسم الدال) وهو اللفظ» وقوله : (على المدلول) وهو المعنى. اه 
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(«الَقِيقٌةٌ) 7 :كنع فشكني ا 728 ِجَ : 11 اللفظ المهُمَلٌ 5 وما وُضِعَ ول يُسْتَعْمَل” '- (فِي) وَضِعَ 


لَهُ) -كَرَجَ : العَلَط : كقولك : «خُذّ هذا اقوس" مُشِيرًا إلى جمارٍ- (أَوَلّا) -كَرَجَ : الَجادٌ-. 
(وَهِيَ : الْعَويةص0") “أن وَضْعَها أهل الغ ةَ [١]بتَوقيفِ‏ أو اصطِلاح : كم الأسَد) للحيّوانٍ ارس . 
0و عُرْفِية») -: بأن وَضَعَها 3 أهل العْرْفٍ العام : كه الدَابَّقَه يذاتِ”" ال خوافر كالجار وهي لُغْةً لِكُلٌ ما 
00 على الأرضء 07 أو الخاصٌ : كالفاعل للاسم الو سن عات (وَوَفَعنَا) أي للعو :ولك ةودن 
لِقَوْم في العامة ". 
1 وَدفَرْعِيَةا) : بأن وَضَعَها الشارِعٌ : كه الصّلاةِ» للعبادة المخصوصة'". 


فَالدّمْعِيٌ : مالم يُسْتَفَدْ وَضْعْه إلَاوِنَ التّدع9©. 


ا حقيقة * 

)١(‏ (الحقيقة) هى بوزن «فعيلة» مشتقة من «الحقٌ). ومعناه لغة : الثبوت؛ قال الله تعالى : #ولكن حقت كلمة العذاب 
على الكافرين» [الزمر : ]7١‏ أي ثيتت» وافعيل» يستعمل تارة بمعنى «فاعل؛ كاعليم بمعنى عال» وتارة بمعنى «مفعول) 
كالقتيل» بمعنى مقتول. فال الحقيقة» إن كانت بمعنى «الفاعل» فمعناها : الثابت» وعلى هذا فالتاء فيها للتأنيث» وإن كانت 

بمعنى «المفعول» فمعناها : المثبّت -بفتح الموحدة- من ١حققت‏ الشيء» : أثبته» و«فعيل» وإن استوى فيه المذكر والمؤنث فلا 
تدخله التاء الفارقة بينهياء فالتاء في «الحقيقة» ليست للفرق؛ بل لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية. اه بناني 1:1/11. 
() (لفظ) هذا جنس يشمل جميع الفصول الآتية» ولم يعبر ب١سالقول»‏ مع أنه جنس قريب لأنه اشتهر في الرأي 
والاعتقاد. اه ترمسي .]5١/١[‏ 

(*) (مستعمل) فصل أولء وقوله : (فيما وضع له) فصل ثانء وقوله : (أوّلا) فصل ثالث. اه 

(:) (خرج اللفظ المهمل) أي بقوله «مستعمل» كا هو المتبادر من صنيعه» وفيه نظر إذ المراد بالمهمل غير الموضوع بقرينة 
ما بعده» ولذا أخرجه العطار /١[‏ 744] من قوله : «فيما وضع له)». اه ترمسي [1570/1]. 

(5) (وما وضع ولم يستعمل) خارج بقوله : «مستعمل» إن شرط في الاستعمال القصد الصحيح. وإلا كان خارجا بقوله 
(«وضع). اه ترمسي .]15١ /١[‏ 

(7) (خرج الغلط كقوله خذ إلخ) بقي أن يقال : إن من الغلط ما لو قال مثلا «خذ هذا الفرس» مشيرا إلى فرس آخر غبر 
الفرس الذي أراد الآمر بأخذه لظنه أنه هوء وفي خروجه بذلك نظرء اللهم إلا أن يكون المراد الغلط اللساني فقطء فليتأمل 
سم. اه بناني 07/11]» وني النسخ المطبوعة : «القوس» بالقاف والواوء وهو بعيد عن قوله : (مشيرا إلى حمار». 

(0) (وهي لغوية) أي أن الحقيقة ثلاثة أقسام؛ لأنها لا بد لها من وضعء ولا بد له من واضعء فإن كان واضع اللغة 
فلغوية» أو العرف العام أو الخاص فعرفية» أو الشرع فشرعية. اه ترمسي. 

(8) (لذات) ني المحلي : «لذوات الأربع»» وكتب العطار [1/ 1745 : قوله : الذوات الأربع» قال البدخشي : خصها 
العرف بذوات الحوافر» وهي الخيل والبغل وال حمار» فلو أوصى شخص لآخر بإعطاء دابة وجب أحد هذه الأشياء. 

(9) (لكل ما يدب) بكسر الدال بابه ضرب يضرب كم في «المختار) وأريد بيدب لازمه وهو يعيش. اه بناني [79/1"]. 

)2٠١(‏ (نفي العامة) أي العرفية العامة» والعرف العام هو : ما لا يتعين ناقله. ى) في العطار /١[‏ 90؟]. 

ةيشاح١ (وشرعية بأن وضعها الشارع إلخ) هو ما عليه الجمهورء خلافا لمن قال : إنها عرفية للفقهاء. اه‎ )١١( 
الشارح».‎ 

)1١(‏ (فالشرعي إلخ) يعني أن الشرعي بقسميه -أعني الفرعي والأصلِ المعبر عنه بالديني- هو مالم يعرف أن هذا 
الاسم اسم له إلا من جهة الشرعء فلا فرق بين الديني وغيره. فالمراد بهذا رد تفرقة المعتزلة بينهما. اه شربيني [1/ 4 .]7”١‏ 
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(وَالستَاء ولع العزنة ونه) اهرون الذزوي : كلالصّلاة». (لا الديئة أي امَعَلّقَة بأصول الدَينِ؛ فإتها في 


النَّرْع منتثملة ف مَكتاها اللّمَويٌ : كا الإيان)؛ فإنّه كذلك” » ومَعناه اللّمَوِيُ دين القَلْبِء ون اعتَيرَ 
الشَارعٌ”" في الإعْتِدادٍ يه”"" الفط السَّهادَئَئنٍ من الفادو ك] شيا 0 

وتَقَى قَوْمٌ : إمكانَ التَّرْعِيّة”'؛ بناءً على أن بين الل والمعنى مُناسَبَة مانعة”" مِنْ تَقْلِِ إلى غيره”" 

قوم : وُقوعَها؛ حُتَجنَ بن لفظ «الصّلاوا -مَتَلا- مُسْسَعْمَلٌ في الشّرْع في مَعْناه اللّمَوِيٌ -أي الدُعاء بِكَبْرٍ- 
لكن اعْتَبرَ الشّارعٌ في الاعيداد يز" مر كالرٌ كوع وغيره. 


وقَوْمٌ : وَقَحَتْ إلا الإيِانَ؛ فإِنهِ في الشَّْع مُستعمَلٌ في مَعْناهُ اللَّويٌ كما مرّ. 


)1١(‏ (فإنه كذلك) أي فإن الإيهان في الشرع مستعمل في معناه اللغوي. اه «شرح المحلي». 

(1) (وإن اعتبر الشارع إلخ) أي على وجه الشرطية لا الشطرية. اه 

(") (فني الاعتداد به) أي لا في التسمية. اه 

(5) (كما سيأتي) أي في أصول الدين. 

(5) (ونفى قوم إمكان الشرعية) هو ىا قال وأما قول الإمام والآمدي أنها ممكنة اتفاقا فلعلها لم يطلعاعلى قول النافي 
أو لم يعتبراه. اه ١حاشية‏ الشارح» [ص 44]. 

(5) (بناء على أن بين اللفظ والمعنى مناسبة) جار على قول المعتزلة دون غيرهم. اه «حاشية الشارح» [ص 14]. 

(0) (من نقله إلى غيره) سواء كان مناسبا للمنقول عنه أولا. اه شربيني [07/1]. 

(8) (في الاعتداد به) أي لا في التسمية» وهذه الأمور المعتبرة في الاعتداد به اعتبرت على وجه الشرطية لا الشطرية» وإلا 
فلا تكون الصلاة مستعملا في معناها اللغوية. اه بناني 07/١11‏ 7]. 

(4) (وقال قوم وقعت مطلقا) أي دينية كانت أو فرعية بدليل ما بعده» وهذا قول جمهور الفقهاء والمتكلمين والمعتزلة» 
واختلفوا في كيفية وقوعهاء فقالت المعتزلة : إنها حقائق وضعها الشارع مبتكرة لم يلاحظ فيها المعنى اللغوي أصلا ولا العرفي 
فيها تصرفء وقال غيرهم : إنها مأخوذة من ال حقائق اللغوية بمعنى أنه استعير لفظها للمدلول الشرعي لعلاقة فهي على هذا 
مجازات لغوية لا حقائق شرعية قاله شيخ الإسلام لص 195]. اه بناني ٠7/١11‏ 7]. 
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#* (وَدالجَاز00") في الإفراد”") برضت لوا لاوا اام لعلغة أو ع نه أن 
شَرْعَ' (بِوَضْع) -حَرَجَ : 1 الهْمَلٌ(*02 ]وما لم يُسْتَعْمَل 1« وَالغَلَطْ- (ثَّانِ) -كَرَج : الحقيقة- (لِعَلَاقَةِ) -بفتح 
اللاو ولتي داق وز اع ناز لارها له بسي كل ابد 1 بوامسياك عدم : 
العَلَمُ اقول : كا ْالفَضْلٍ). 

وني تقد «الوَضْع» -دُونَ «الاستعمال»- ب« الثَاني”" : إشارةٌ إلى وُجوب تَقَدّم الوَضْع دُونَ الاستِعمالٍء وهو 
ما دَكَرهُ مَعَ زيادةٍ بقولي : 

صق الوه للست الأول رع" 0 فذق (الاستعان) عو هه مياق عن الجاززق 

لجع رامنا محا الس مندن ملع ان قد + المجكناذ القققة 
ار 

وقبل: عَيِت1 9 شيل الاسال في ذللكه إلا لَعَرِيَ"" الوَضْعٌ مُ الأول عن الفائدة. 


و 
وأجيبَ : بخصويها””' ' باستعاله فيا وَضِعَّ له ثانيًا. 


#المجاز # 

)١(‏ (المجاز) هو مصدر ميميء أصله : ١تَجْوَرَا‏ بمعنى الجواز» نقل إلى الكلمة الجائزة مكائها الأصلي, أو اجوز بها على 
ماهو مشهور. اه عطار .]599/١[‏ 

(؟) (في الإفراد) أي الكلمات فيشمل المجاز المركب لشمول اللفظ له. اه عطار [49/1]. 

(") (وهو المراد عند الإطلاق) صرح بهذا هنا دون الحقيقة؛ لأنه سيقول : «والأصح أنه يكون ني الإسناد» إلخ» فأشار 
هنا إلى أن المعرف الآن المجاز عند الإطلاق لا ما يشمل المجاز في الإسناد؛ إذ التعريف لا يشمله» والحقيقة وإن انقسمت إلى 
مفردة وم ركبة فحقيقتها واحدة» بخلاف المجاز في الإفراد؛ فإن حقيقته تباين حقيقة المجاز في الإسناد. اه ترمسى-[1١/517]‏ 
أخذا من «العطار» [99/1"]. ْ 

() (فيما وضع له لغة أو عرفا أو شرعا) أي فيشمل جميع الأقسام» وعبر البيضاوي بقوله : «في معنى غير موضوع له 
يناسب المصطلح». قال الجمال الأسنوي : أتى بقوله : «يناسب المصطلح» ليكون الحد شاملا للمجاز اللغوي والعرني العام 
والخاص فأتى بالاصطلاح الذي هو أعم من كونه لغويا أو عرفيا أو شرعيا. اه ترمسي .]511/١1[‏ 

(5) (المهمل) أي اللفظ غير الموضوع. قوله «ومالم يستعمل» أي واللفظ الذي وضع ولم يستعمل. اه 

() (خرج العلم المنقول) أي بقيد العلاقة. اه 

(0) (بالثاني) متعلق باستقييد» أي تقييده بهذا اللفظ» وقوله «إشارة)» مبتدأ مؤخر لقوله : «وفي تقييد) إلخ. 

(8) (جزما) قطعا بلا خلاف. 

(9) (إذ لا مانع إلخ) تعليل لعدم وجوب سبق الاستعمال. اه 

)٠١(‏ (كعكسه) أي كا لا تستلزم الحقيقة المجاز بلا خلاف» فقد يوجد لفظ حقيقي لم يتجوز عنه ألبتة» وللاتفاق عليه 
جعله مشبها به انتهى كمال. اه عطار »15٠0/١1‏ ونحوه في ١حاشية‏ الشارح» [ص 46]. 

() (وقيل يجب إلخ) أي فالمجاز يستلزم الحقيقة. اه عطار [1/ ]4٠١‏ 

)1١(‏ (وإلا لعري) أي وإن لم يسبق الاستعمال لعري إلخ. و«عري» بكسر الراء أي خلاء ومضارعه : «يعرّى» بفتحها. 
اه عطار [1/ ]:٠١‏ وبناني .]7017/١1[‏ 

(1) (وأجيب بحصوها) أي إذ لولا الوضع الأول لما وجد الوضع الثاني. اه عطار [1/ ]:٠٠0‏ وبناني[707/1]. 


وصحّحَ «الأصل» -مِنْ عِنْدِياته - ال ع امير -بِمَعتَى أنه لا يد يَتَحَقَقٌ في المشَيَقٌ 
مجازٌ إِلّا إذا م سَبَقّ استِعال مَصْدَرِهِ حقيقةً وإن لم يُدْءَ / مسَْعْمَلٍ” اْْشَْقٌ حقيقة : كاسالرخمْن)”7 :ل يسْتَعْمَل إِلّا في الله 
تعالق ”)وق مِبكة ماامكحه وَفمَة ينها ف «الحاشية 0 

* (وَهُوَ) أي المجازٌ (وَاقِعٌ) في الكلام مُطلَقَا"" (في 0 

تَقّى قَوْمُ : وُقوعه مُطْلَقَاء قالوا اوقا نظ عا سس تارايت أَسَدًا يَرْمِي)- فحقيقة". 

وتَقّى قَوْمٌ : وُقوعّه في الكتاب والسُنَهَ قالُوا : لأنه بِحَسَّب الظَاهِرٍ كَذْبٌ : نحوٌ قولِك في البَلِيدٍ : «هذا جمارا. 
وكلامٌ اللّهِ ورّسوله مَُرَهٌ عنٍ الكَذِبٍ. 

رأعية : بأنه لا كَذِبَ مَعْ اعتِبار العَلاقةَ! ادن : المشايبة َبَة في الصَّفَة الظاهرة أي عَدَّم القَهُه". 


* (وَ) إِنَ) (يُعْدَلُ إِلَيْها' '") عن الحقيقة الي هي الأصلّ (7١الِتِقَلٍ‏ الَْقِيقَة) على اللَسانٍ : كنا لَثْمَقِيقَ) 07 
لِلدَاهيَة يُعْدَلُ عنه إلى «الَوْتِ) مَثَلَا. 


)١(‏ (لايجب ذلك) أي سبق الاستعمال. اه (0) (وإن لم يستعمل) غاية. 

() (كالرحمن) تمثيل للمشتق الذي تحقق فيه مجاز» وقد سبق استعمال مصدره في معناه الحقيقي» ف« ال رحمن» من ال رحمة» 
وحقيقتها الرقة والحنو المستحيل عليه تعالى. اه عطار مع المحلي .]10١/1[‏ 

(5) (لا يستعمل إلافي الله) قال العطار1١/١0١5]‏ : هو زيادة فائدة؛ إذ لا يتوقف التمثيل على نفي استعمال لغير الله. 

(0) ( وقفة بينتها في الحاشية) حيث قال فيها [ص 40] بعد كلام : ثم ما صححه المصنف -أي التاج السبكي- فيه وقفة؛ 
إذ لا يلزم من كون المشتق مجازا وجوب سبق استعمال مصدره حقيقة انتهى. اه ترمسي ]57١/١1[‏ ونقله مع كلام قبله العطار 
0-3 ] والجوهري أيضا[ص ؟2] مع كلام بعده. 

(5) (ني الكلام مطلقا) أي لا بقيد الكتاب والسنة . اه عطار [1/ 07 15]. 

(0) (فحقيقة فحقيقة) إن اكتفوا في الحقيقة بمجرد الاستعمال رجع الخلاف لفظياء وإن أرادوا استواء الكل في أصل الوضع فهذا 
مراغمة في الحقائق؛ فإن العرب ما وضعت اسم الحمار للبليد» وأما أنهم ينكرون أن العرب لم تستعمل لفظ «أسد» في الشجاع 
مثلا فبعيد جدا؛ لأن أشعار العرب طافحة بالمجازات. قالوا : لو وقع المجاز للزم الإخلال بالتفاهم؛ إذ قد تخفى القرينة» ورد 
: بأن هذا الدليل لا ينتج امتناعه» بل استبعاد وقوعه. مع أنه واقع قطعاء وبالجملة فأدلة النافي لا تخلو عن ضعف. اه «حاشية 
العطار) ٠07 /١[‏ 5]. 

(6) (وأجيب بأنه لا كذب مع اعتبار العلاقة) قال العلامة : إذا تأملت قول المجيب مع اعتبار العلاقة» وقول المستدل : 
«بحسب الظاهر» وجدت الجواب غير ملاق للدليل» والمناسب سوق الدليل مجردا عن قوله : (بحسب الظاهر).... ا 
«حاشية البناني») .]7١9/1١[‏ 

(9) (في ذلك) أي في نحو قولك للبليد : «هذا حمار». اه 

2٠١(‏ (في الصفة الظاهرة أي عدم الفهم) قال سم : وجه كونه صفة ظاهرة أنه ما يطلع عليه بالمخاطبة ونحوها؛ فإن عدم 
الفهم يظهر بمخاطبة صاحبه ظهورا تاما ى| لا يخفى على المجرب. اه عطار ١٠5 /١[‏ 4]. 

)١١(‏ (وإنما يعدل إليه إلخ) بيان لأسباب العدول عن الحقيقة إلى المجاز وهي كثيرة» كما أشار بقوله الآتي : «وغير ذلك». 

)١١(‏ (كالخنفقيق) هو بمعجمة مفتوحة ثم نون ساكنة ثم فاء مفتوحة ثم قاف مكسورة بعدها ياء ساكنة ثم قاف. وقوله 


الا 
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أَوْبَشَاعَتِهَا) : كهالخراءة» -بكسر الخاء”" يُعْدَلُ عنها إلى «العَائْط). وحقيقته : المكان المطْمَيْنٌ. 
(دأَو جَهْلَِا) لِلمُتكلّم”" أو المخاطب دُونَ اكَجازٍ. 
2 1 سن كعم سير 


أو بَلَاغَتَه1") : نحو : ( سَذ)؛ فإنه إنه أبلغ من اشجَاعً). 


م 


)1 أَوْ شْهْرَيه) دُونَ الحقيقة. 

(آَو كَثْر ذلك) “1ك خفاء اراد عن غير تحاط ااهل بالمجاز دون الخقيقة) #0 وكاقامة ون وقافة 
وسَجُع به دُونَ الحقيقة. 

* (وَالْاصَحٌ :أنه أي المجارّ (لَيْسَ غَالِئَا عَلَ اقيق في | في اللّغاتِ. 


وقِيل : غالِبٌ عليها في كل لغ[ -أي ما من لفظ إلا وي مل في الغالِبٍ على مجاز- ا 00 


«مثلا» أي وكالنائبة والحادثة. اه «حاشية الشارح» [ص 15]. 

)١(‏ (بكسر الخاء) أي وفتح الراء والمد بوزن «قراءة»» قاله الشيخ خالد, وفي «المصباح» أنها بوزن «كِرْيَة). بناني 
»]"٠١3‏ وفي الترمسي [1/ 1575 : بوزن ١حجارة»‏ أوبفتحها -أي الخاء- بوزن «كراهة» كا ني «المصباح» عن الجوهري. 

(؟) (أو جهلها للمتكلم) أي مع علم المخاطب بها. اه عطار ٠5 /١[‏ ؛] مثاله : كأن يعلم أن الرطب من النبات له لفظ 
حقيقي يدل عليه» ولا يعلم أنه لفظ «خلاء»» فيعبر عنه بلفظ «حشيش» مع علمه بأن مدلوله اليابس مجازا باعتبار ما يؤول 
إليه. اه شربينى [1/ .]"٠١‏ 

إفرة (أواباخطة) ليس المراد البلاغة البيانية؛ إذ لا تكون في المفرد بل المراد الأبلغية في الوصف؛ لأن المجاز انتقال من 
الملزوم إلى اللازم» فهو كدعوى الشيء ببينة» كما أشار الشارح بقوله : «فإنه أبلغ من شجاع». اه عطار ٠045 /١[‏ 5]. 

(4) (كإخفاء المراد عن غير المتخاطبين إلخ) أي كما إذا أردت أن تعرف مخاطبك دون غيره أنك رأيت إنسانا جميلاء 
فتعدل حينئذ عن ا حقيقة التي يعرفها ذلك الغير إلى المجاز الذي لا يعرفه» وتقول : «رأيت قمرا» مثلاء وكتعظيم المخاطب 
كقولك : اسلام على المجلس». بخللاف «سلام عليك)»)» وكذلك المطابقة والمقابلة والمجانسة إذا لم يحصل ذلك إلا بالمجاز. اه 
ترمسبى /١[‏ 010]. 

)0( (قيل) قاتله ابن جني ىا «الأصل». وعبارة الزركثى في «التشنيف» : قال في «المحصول» : ادعى ابن جني أن المجاز 
غالب على كل لغة سواء لغة العرب وغيرهاء فإن قولنا : اقام زيد» يفيد المصدرء وهو جنس يتناول جميع أفراد القيام» وهو 
غير مراد بالضرورة. قال : وهذا ركيك؛ فإن المصدر لا يدل على أفراد الماهية» بل على الفرد المشترك» قال : وقولك : «ضربت 
زيدا» مجاز؛ فإنك إن) ضربت بعضه لا كله» واعترض عليه تلميذه عبد الله بن متويه : بأن المتألم بالضرب كله لا بعضه وهو 
ضعيف؛ لأنه إن| التزم المجاز في لفظ الضرب لا ني لفظ التألم» والضرب إمساس جسم بعنفء والإمساس حكم يرجع إلى 
الأعضاء لا إلى الجملة» والتألم أثر ذلك الإمساس. اه فانظره. اه جوهري [ص .]٠١‏ 

(5) (أي ما من لفظ إلخ) قال الصفي الهندي : الغالب في الاستعمال المجاز لا الحقيقة بالاستقراءء» أما بالنسبة لكلام 
الفصحاء والبلغاء في نظمهم ونثرهم فظاهر؛ لآن أكثرها تشبيهات واستعارات وكنايات وإسنادات قول أو فعل إلى من لا 
يصلح أن يكون فاعلا لذلك كالحيوانات والدهر والأطلال والزمن» ولا شك أن كل ذلك تجوز. وأما بالنسبة إلى الاستعمال 
المعلوم فكذلك؛ فإن الرجل يقول : «سافرت البلاد»» و«رأيت العباد»» و«لبست الثياب»» و«ملكت العبيد)» مع أنه ما سافر 
كلهاء ولا رآى كلهمء وما لبس كل الثياب» ولا ملك كل العبيد» وكذلك تقول : «ضربت زيدا» مع أنك ما ضربت إلا جزءا 
منه» وكذلك قولهم : «(طاب المواء». و(برد الماء». و(مات زيد)» و(مرض عمرو)ء بل إسناد الأفعال الاختيارية كلها إلى 
الحيوانات على مذهب أهل السنة مجاز؛ لآن فاعلها في الحقيقة هو الله تعالى» فإسنادها إلى غيره مجاز عقلي. اه بناني [1/ 17] 


ل 


تقول مع رانك دَيْدَا مربي نغصة] وهذا لا بَدُُ على المدَعَى ب يدث ف «الحاشيّة ج22 . 


توا اك امي لشب رعي :اوضق يدق ) المسن ور لالد وى كر ين تل له 
وخالّف أبو حَنِيفَةَ حي قال -فِيمّن قال لِعَبْدِه الذي لا يُولَدُ مِثْلّهُ مله © : الهذا ابْنِي)7)- : أنه يَعْتِقٌ عليه وإن 
يَنْو العتَقَ! “ اللّازِمَ سيو للكلام " عن الإِلْعَاء. 
قُْنَا : لا ضرُورةً إلى تَضْحيحِه بذلك". 
وفَارَقَ هذا مامت : مِنْ أن الحقيقة إذَا جهلَتْ يُعْدَلُ إلى المجاز ز 00زؤز[ؤزؤز3211111111 


.]505/١[1 وعطار‎ 

قوله : (أي ما من لفظ إلا ويشتمل ني الغالب على مجاز) سقط من النسخ المطبوعة» وهو ثابت في نسخة الترمسي- 
23 وهو في «شرح المحلي). 

: (بينته في الحاشية) أي حيث قال فيها [ص 47] -عند قول المحلي «أي ما من لفظ إلا ويشتمل في الغالب على مجاز)-‎ )١( 
لا يخفى أن هذا لا يوني بمدعى ابن جني من أن المجاز غالب على الحقيقة لصدقه بمساواتهاء فالآولى الاستدلال بالاستقراء‎ 
أو بها استدل به الإمام في «المحصول» من أن «قام زيد» مفيد للمصدر وهو يشتمل جميع أفراده» لكن رده بأنه ركيك؛ لأن‎ 
المصدر لا يدل على أفراد الماهية بل على القدر المشترك. اه‎ 

وتعقب العطار كلام «الحاشية» بأنه غير وارد بعد قوله في الغالب» لأن المعنى أنه ما من لفظ إلا وهو في أكثر استعمالاته 
مستعمل في معنى مجازي؛ لأنه حكم بأن كل لفظ مشتمل في الغالب على مجاز» ولا يكون كذلك إلا إذا كان في أكثر استعم|لاته 
مستعملا في معنى مجازي» فيكون استعماله مجازا أكثر من استعماله حقيقة. اه ترمسي »]0177/١1[‏ ونقل كلام «الحاشية» أيضا 
الجوهري [ص .]8١-4١‏ 

)١(‏ (معتمدا عليه) أي معولا عليه في ترتب الأحكام أو في العمل. اه 

(") (الذي لا يولد مثله لمثله) أي لكبر العبد وصغر سن السيد. اه عطار .]507/1١[‏ 

(:) (هذا ابني) مقول قول «من قال» إلخ الواقع على السيد. قوله «أنه يعتق عليه» مقول الإمام أبي حنيفة. اه 

(5) (وإن لم ينو العتق) أي أما إذا نواه فالعتق اتفاقا. اه بناني [1/ .]1١‏ 

(5) (اللازم للبنوة) نعت لاسلعتق»» فتكون علاقة المجاز الملزومية أو أنه من إطلاق السبب على المسبب؛ لأن البنوة من 
أسباب العتق» لا يقال : أن «هذا ابني» من قبيل «زيد أسد» فهو تشبيه بليغ» وليس باستعارة عند المحققين أي هذا كابني وهو 
لا يوجب العتق بالاتفاق كذا أورد صاحب «التلويح»» وأجاب بأنه : ليس من قبيل «زيد أسد»» بل من قبيل «الحال ناطقة» 
وهو استعارة بالاتفاق؛ لأن ابني معناه مولود لي ومخلوق من مائي» فيكون مشتقا مثل «الحال ناطقة». اه عطار »]1507/١[‏ 
ونقله الترمسي ١ / .]01//١[‏ 

(0) (صونا للكلام) مفعول لأجله لقوله : «قال إنه يعتق»). اه بناني .]7١١ /١11[‏ 

(7) (تصحيحه بذلك) أي بالعتق» قال الشارح في «الحاشية» [ص 195 : الجواز تصحيحه بغير العتق كالشفقة والحنوء 
ولك أن تقول : هذا أيضا مجاز فلا يتم قولهم «ولا معتمدا عليه حيث تستحيل الحقيقة» بهذا الدليل إلا أن يقال قوله: با 
ذكر) ليس للاحتراز» بل لحكاية كلام المخالف...». اه 

قال البناني [1/ 1"] : «حاصل جوابه : أن هذا الكلام لا يحتاج إلى تصحيح بل يعد من لغو الكلام ومهمله. ولا يخفى 
بعد هذا الجواب» وأولى منه وأحسن جواب سم بقوله : يمكن أن يجاب بآن المراد أن عدم الاعتماد إنما هو بالنسبة للأحكام 
كا تقدم لا مطلقا فلا محذور في مجرد تصحيحه ب| ذكر من الحنو والشفقة».اه بنقص. 

(9) (وفارق هذا) أي عدم اعتماد المجاز حيث تستحيل الحقيقة» قوله : «ما مر» أي قريبا. اه 


ا 


]أن ذاك”" في الإستِعمال» وهذا في الحَمْل":1:وبأنَ ذلك بالنَّظَر لِتَعَدّد اللّفظٍ واتَحَادٍ اللَعتّى» وهذا بالعكْس22-. 
أما إذا كان مله يُولدُ يه" فيَحْيقُ عليه اناا إِنْ لم يَكُنْ مغْرُوفَ النّسبٍ من غَبْرِو*» وإلّا قكذليك”" على 


00 


الأصحٌ؛ مُوْاحَذةَ له باللّازم وإن ل يَثيْتِ الْرُومُ 
* (11. "وَهُوَ) أي المجازٌ (وَالنَقْلُ ")) المعلومٌ مِنْ كر كل" من الحقيقة الشَّْعِيّة العُرّْةِ (خ لاف الأضل) 
الرّاجح, فإذا احْتَمَلَ لفظّ 03 مَعناةُ الحقيقيّ والمجازيّ (؟1 أو المنقول عَنْهُ وإلَيْه” '» فالأضل عَمْلّه على الحقيق 002ب 
لِعَدّم الحاجة فيه إلى قرينةٍ» أو على المنقولٍ عنة”"'"؛ اسْتِضْحابًا لِلمَوضوع له أَوّلَا. 
1 و 5 3 - اي 5 ع 2 5 55 ع جره 2 0 0 5 5-7 03 
مثالهما : «رَأَيْت أسَدًَا وَصَلَْيْتَ) أي حيوانًا مفترسًا ودَعَوْتٌ بِخَيْرِ -أي سَلامَةٍ منه- ويحَتِمِلٌ الوّجَلَ التجاعَ 
والصّلاةً الشَّرعِية. 


11100 س2 .مه 5 4 . 2# يه واس 4 
* (:.:]وَ) اكجارٌ والتّقل (أَوْلَ مِنَ الاشترَاكِ)» فإذا احتمَلٌ لفظ هو حقيقةٌ في معنّى أن يكونّ في آكَرٌ 7] حقيقةً 


َه 


وجارّ”2 01 أو حقيقةً ومَنقولًا فحَمْلُه على لجاز أو اكنقولٍ أَوْلَ مِنْ حَمْلِه على الحقيقة 9 200 


)١(‏ (بأن ذاك) أي ما مر. 

(؟) (بأن ذاك في الاستعمال وهذا في الحمل) أي والأول إطلاق اللفظ وإرادة المعنى وهو من صفات المتكلم, والثاني 
اعتقاد السامع مراد المتكلم أو ما اشتمل على مراده وهو من صفات السامع. اه ترمسي .]19178/١[1‏ 

() (وهذا بالعكس) أي بالنظر لتعدد المعنى واتحاد اللفظ. 

(5) (مثله يولد لمثله) ضمير «مثله» الأول للعبدء والثاني للسيد. 

(5) (إن لم يكن معروف النسب إلخ) قيد للاتفاق. اه ترمسي .]5178/١1‏ 

(5) (وإلا) أي بأن كان ذلك العبد معروف النسب من غيره. قوله : (فكذلك) أي يعتق عليه. 

(1) (مؤاخذة باللازم) وهو العتق» قوله : (وإن لم يثبت الملزوم) وهو البنوة. اه وني العطار ]407/١[‏ : قوله : «وإن م 
يثبت الملزوم» إشارة إلى الفرق بين هذه الصورة وصورة الاسحالة بأن الملزوم هنا ممكن الثبوت» وهناك مستحيله. ناصر. اه 

(6) (وهو أي المجاز والنقل إلخ) شروع في بيان ما يخل بالفهم. 

(9) (المعلوم من ذكر كل إلخ) جواب عما يقال : لم يتقدم للمؤلف هنا تعريف للنقل حتى يذكر تعارضه بخلاف 
صاحب «المنهاج»؛ فإنه سبق له في التقسيم ذكره. وحاصل الجواب : أنه وإن لم يذكره صراحة لكن قد علم من كلامه على 
الحقيقة العرفية والشرعية؛ فإن كلا منهم| منقول عن اللغوية. اه ترمسي .]5174/١1‏ 

٠١‏ (فإذا احتمل لفظ معناه الحقيقي والمجازي) تفريع على كون المجاز خلاف الأصلء وقوله : (أو المنقول عنه وإليه) 
أي أو احتمل لفظ معناه المنقول عنه والمنقول إليه» فهذا تفريع على كون النقل خلاف الأصل. اه ترمسي .]10174/١[1‏ 

(1 (فالأصل) أي الراجح. قوله «حمله على الحقيقي» أي في الصورة الأولى. اه 

)١1١(‏ (أو على المنقول عنه) أي الأصل حمله على المعنى المنقول عنه في الصورة الثانية. اه 

(1) (فإذا احتمل لفظ هو حقيقة في معنى) أي بلا تردد (أن يكون في معنى آخر حقيقة) أي فيكون مشتركا بين المعنى 
الأول وهذا المعنى الآخر (ومجازا) أي وأن يكون مجازا فيكون حقيقة في الأول مجازا في الآخر. ومثله يقال في قوله «أو حقيقة 
ومنقولا». اه عطار .]5٠08/1١[‏ 

(15) (فحمله على المجاز) أي في الصورة الأولى» وهي احتمال اللفظ للمجاز والاشتراك» قوله : (أو المنقول) أي حمله 


7”: 


وان 


مودي إلى الإشتراكِ؛ لِأنْ المجارّ أغلبٌ مِنَّ > المشتده9, وَالَنْقَولَ لايَمْتَنُِ َمْتَيعُ العَمَلُ ب 2 لإفرادٍ 00 قبل التَقَلٍ 
وبَعْدَه بخلافٍ الشركة ايده ال بقرينة" ' تين 1ه مَعْتَييّهِ ملا - إِلَّا إذا قل بِحَمْلِه عَليهما". 

قَالأَوَل7 : كه التكاح» : 0 لهجي الوط ول #العكن دوقن اك بيئهها؛ فَهُو حقيقةٌ في 
حَدها" مُتملٌ للحقيقة”" والمجاز 


| 


3 
ا 
00 كال 
نين 


والثّاني : كه الرَكاقا حقيقةٌ في النَّا -أي الزيادة- تمل فيا يحرج من المال يلحقيقةٍ والتَقْلٍ. 


* (1:.»] وَالخْصِيضٌ” أَوْلَ مِنْهم(” '") أيْ يمن المجاز والتّقل فإذا احْتَمَلَ الكلامٌ # تخصيصًا ومجارًا أو تخصيصًا 
ليه 0 ل 0 ن الباقي منَ العام بَعْدَ التخصيص 0 » بخلاف المَجاز قَذْ لا 


على المنقول في الثانية» وهي احتمال اللفظ للنقل والاشتراك» قوله : (أولى من حمله على الحقيقة) أي في الصورتين. اه ترمسي. 
( (لمؤدي) نعت لالحمله). ١‏ 
(5) (لأن المجاز أغلب من المشترك) أي بالاستقراء. اه ترمسي. 
(") (والمنقول إلخ) أي ولأن المنقول إلخ تعليل للثاني» قوله : (لا يمتنع العمل به) أي بل يعمل به اكتفاء بعرف 

التتخاطب دون توقف على قرينة زائدة» قوله : (لإفراد مدلوله) بكسر الهمزة أي اتحاده تعليل للا يمتنع. اه ترمسي /١[‏ 087]. 
(:) (بخلاف المشترك لا يعمل به إلا بقرينة) وما لا يمتنع العمل به بلا قرينة أولى مما لا يعمل به إلا بقرينة تعين المراد 

منه. اه شرح المحلي) مع «البناني» /١1[‏ 3"1]. 

(0) (إلا إذا قيل بحمله عليهم|) فإن من يحمله عليهما لا يمتنع عنده العمل بالمشترك بدون قرينة» فلا ينتهض الدليل على 
مقتضى قوله. نعم له أن يستدل بأن المنقول من قبيل المنفرد والمنفرد أغلب من المشترك» فالإلحاق به أولى. اه عطار [404/1]. 

(5) (فالأول) أي اللفظ الذي هو حقيقة في معنى متردد في معنى آخر بين كونه حقيقة فيه أو مجازاء فهو من تعارض 
المجاز والاشتراك, وقوله : (والثاني) أي اللفظ الذي هو حقيقة في معنى متردد في معنى آخر بين كونه موضوعا له أيضا من 
الواضع الأول فيكون مشتركا أو منقولا إليه عند أهل عرفء فهو من تعارض النقل والاشتراك. اه بناني 4/11 .]7١‏ 

(0) (فهو حقيقة في أحدهما) أي للاتفاق على ذلكء» ولذا ذكره بالفاء المؤذنة بتسبب ما بعدها على ما قبلها. اه عطار 
601 

() (محتمل للحقيقة) أي على الثالث» وقوله : (والمجاز) أي على الأولين» وهذا الاحتال باعتبارناء وإلا فكل قاكل 

جازم با قاله. اه عطار .]5٠94/١[‏ 
() (والتخصيص) أي إخراج بعذ بعض أفراد العام من العام. 

)٠١(‏ (والتخصيص أولى منههما) محله في التخصيص في الأعيان» أما التخصيص في الآزمان وهو النسخ فالمجاز والنقل 
وكذا الإضار والاشتراك أولى منه» ويفرق بينهما بأن دلالة ما خص في الأول باقية في الجملة وفي الثاني زائلة بالنسخ. اه 
احاشية الشارح) [ص 198 وبناني .]"١6/1[‏ 

.]815 /1[ (أما الأول) أي أما أولوية التتخصيص من المجاز في صورة احتمال الكلام لم|. بناني‎ )١1١( 

)١١(‏ (فلتعين الباقي من العام إلخ) فإذا ورد لفظ عام ثم أخرجنا منه بعض أفراده بدليل بقي الباقي متعين الإرادة 
فيعمل به. اه عطار .]5٠١ /١[‏ 

(1) (بأن يتعدد) ضمير «يتعدد) للمجاز أي بأن يتعدد المجاز ولا قرينة تعين مجازا بعينه» مثال ذلك قول القائل : 
«والله لا أشتري» وقد قامت قرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي» فبقي الكلام محتملا لإرادة السوم أو الشراء بالوكيل كل 


> 


وأمّا الثاني”" فَلِسَلامةِ الت لتشخصيص مِنْ نَسْخ المَعنَّى 7" الأَوّلٍ بخلاف التقل. 
وو 


يلاول 7ن كر لال #وَلا تَأكُلُوا يما ل يُذْكَر اسم الله عَلَيْه4 [الأنعام : 117١‏ :11]فقالٌ الَيَقِيّ يغام 


ركه 86 06 1 0 2 اير 3 50 5 5 عٍِ 3 اود ع8 3 
يَتَلَفْظ بِالبَسْمَلةٍ عند ذْبْحِه وخصّ منه ناسيها”'' فتحل ذبيحته» [؟]وقال غيره : أي مما لم يَدْبَح؛ تَعْبيرَا عن الذْبُّح با 
1 8 لل 1 


يُقارنُه غالبًا منَ النّسويّة”, فلا تحلَ ذَبيحة الْتَحَمّد لَِذكِها على الأول دُونَ الثاني" 

وفي الآبة تأويل آحَعرُ دَكَرْئُةُ في «الحاشيّة)". 

والثاني» : كقوله تعالى : لوَأَحَلَّ الل البَْعَ ‏ [البقرة : 9170] : 01 قَقِيلَ اختو الماذلة مطلقنا" + وتس مه 
الفاسدٌ وقِيل : تُقِل' شَرْعًا إلى المستَجمع" لِشّرُوطٍ الصّحَّق وها قولانٍ لِلشَافِعيّ» فما شاك في اسْتِجْماعِه لها 


2 ّ 3 50 06 ا “كن راو عر جين اي د ع . ا ب 5 3 
كَل ويَصِح على الأَوَّلِ؛ لآن الأصل عَدَمْ فساده, دُونَ الثاني؛ لآن الأصل عَدَمٌ اْستِجماعه لها'” '©2. 


م 
5 2 


* (والأصَحٌ : 1ه أن الإِضَْارَ أَوْلَ مِنَ التَقْلٍ”")؛ إسلامته مِنْ تخ الَعنَى الأوَلي9". 


منهم| مجاز» ولا قرينة تعين أحدهما دون الآخرء فقوله : «ولا قرينة تعين» تنبيه على أن المنفي القرينة المعينة» وأما المانعة فلا بد 
منها؛ لتوقف التجوز عليها ى) هو ظاهر. اه بناني .]7١6 /١1[‏ 

.]16 /1[ (وأما الثاني) أي وأما أولوية التتخصيص من النقل في صورة احتمال الكلام لهما. اه بناني‎ )١( 

(0) (من نسخ المعنى) أي إزالته. اه 

() (فالأول) أي الكلام المحتمل لأن يكون فيه تخصيص ومجاز. اه 

(4) (وخص منه ناسيها) أي أخرج منه ناسيها. 

(5) (من التسمية) بيان لما يقارنه» فهو مجاز مرسل علاقته المجاورة في الجملة» وهذا على حمل مالم يذكر اسم الله 
عليه» على الميتة بالتجوز المذكورء والأولى تأويل بعضهم له بها ذكر اسم غير الله عليه أي تما ذبح للأصنام ونحوها؛ ليوافق 
قوله تعالى : #وإنه لفسق* [الأنعام : ]1١١‏ قوله تعالى في الآية الأخرى : #أو فسقا أهل لغير الله به# [الأنعام : 54 ]١‏ قاله 
الشارح ني «الحاشية» [ص 148 أي فيكون مجازا علاقته العموم واللخصوص حيث أطلق الكلي وهو : «مالم يذكر اسم الله 
عليه» الصادق با ذكر عليه اسم غيره وما لم يذكر عليه اسم أصلاء وأريد فرد من فرديه وهو ما ذكر عليه اسم غير الله. اه 
بناني [1/ 16]» وما نقله عن الشارح هو المشار إليه الشارح هنا بقوله بعد «وفي الآية تأويل آخر ذكرته في الحاشية». 

() (على الأول) أي القول بالتتخصيص. وقوله «دون الثاني» أي القول بالمجاز. اه 

(0) (ذكرته في الحاشية) قد نقلت كلامه عن البناني عند قول الشارح «من التسمية». 

(6) (والثاني) أي الكلام المحتمل للتخصيص والنقل. اه 

(9) (المبادلة مطلقا) أي صحيحا كان أو فاسدا. اه بناني /١1[‏ 15"]. 

.]815/1[ (وقيل نقل إلخ) أي من معناه اللغوي الذي هو المبادلة مطلقا. اه بناني‎ )٠١( 

0 (إلى المستجمع) أي العقد المستجمع. اه 

)١١(‏ (ويصح على الأول لأن الأصل عدم فساده دون الثاني إلخ) الأصل ني كل حادث العدم, فإذا علق عدم الصحة 
بالفساد فالأصل عدمه. وإذا علقت الصحة بالاستجاع لشروط الصحة فالأصل عدمه. وهما اعتباران مختلفان» والثاني منها 
أشق من الأول» وبقي الكلام في تعيين ما اعتبره الشارع منهما وهو لرأي المجتهد. اه شربيني [815/1]. 

13 ) (الأصح أن الإضار أولى من النقل) أي وأولويته منه لا تنافي ترجيح النقل في بعض الصور لمدرك يخصه كم في 
المثال الآتي» قاله البناني [7”15/1]. 

.]509/1[ (لسلامته من نسخ المعنى) وأنه من باب البلاغة بخلاف النقل. اه عطار‎ )١5( 
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وقي[ : عَكْسه؛ لِعَدَم الحتياج الَقلٍ إلى قرينة يق( رادا اواج لايق ارا رادل لحري 
أل ذا" وهو الزَاد في بيع وزهم تمن -مََلُا-» فإذا أَسقِطَتْ صَحٌ البيعٌ واؤْتفّعَ م الإِنْمْ 7« وقال غيرُه : تُقِلّ 
ابا َرْعَا إلى العَقدِ فهو فاسدٌوِنْ أَسْقِطَتٍ الزيادةٌ في ذلك”"» والإنْمُ فيه باتي. 

وترْجبحٌ هذا عندّنا لالِلتَْل بل يرجح خاصٌ هو تَنْظِدُ ابا ابيع في قوله تعالى جكاية عن الكُمَّارٍ : إِنَّمَا 
ابيع مل الراك [البقرة : 006]؛ فَإِنّهِ ظاهِرٌ في الِعَقْدِ ى) أَوْضَحْنُه في «الحاشيّة )0 

وما ذَكَرْنُهِمِنَ الخلافٍ هو ما في «الأصل» مَمَّ أنه ل يُصَرّحْ فيه ولا فيا أت 


والعراقِيٌ : الَعْرُوفٌ تَقدِيمٌ الإضمار. 


ا 


بترّجيح. » لكنْ قال الرّرْكَئِي” 


* (و) الأصحٌ : أن الَجَازَ مُسَاو”* لِلْإضْمَار”). 

وقيل : أَوْلَ مِنْه لكتْرتِه7©. 

وقِيلَ : عَكْسْهُ؛ لأنّ قرينة الإضار مُتّصِلَة" كقوله لِعَيْدِه اّذي يُوَدُ مله لله أو الَشْهُور النَسَبٍ مِن غَبْرِه : 
«هذا ابْني) أي عَتِيقٌ!”'؟ تعبيرًا عنٍ اللّاِم باللرُوم فيَْيقٌ» أو مثْلٌ ابني” '" في السَّمَقَةِ عليه فلا يَعْيِق. 


وتَقدّم؛" تر ترجبح الأول وترجيحه لا للمجاز بَلْ لامر آخَرَ هناء وهو كر الشارع إلى العتق» 111010 


.]:01/١[ (لعدم احتياج النقل إلى قرينة) أي واحتياج الإضار إليها. اه عطار‎ )١( 

(1) (أخذه) أي حرم أخذه أي الرباء وقوله : «وهو) أي الربا شرعا. 

(") (في ذلك) أي المذكور في الصورة المذكورة» وهي بيع درهم بدرهمين. 

(:) (أوضحته ني الحاشية) حيث قال فيها [ص 147 : فيقال في ترجيح النقل على الإضمار مع أن الراجح عكسه : رجح لا 
لكونه نقلاء بل لمرجح خاص وهو تنظير الربا بالبيع في قوله تعالى حكاية عن الكفار : #إنم| البيع مثل الربا© [البقرة: 100؟]؛ 
فإنه ظاهر في العقد, ولذا رد عليهم بقوله تعالى : #وأحل الله البيع وحرم الربا» [البقرة : 7175]» وإنم| يطابقه بحمل الربا فيه 
على العقدء ومثل ذلك أيضا يجري ني تعارض التخصيص والمجاز الآتي في قوله تعالى : #ولا تأكلوا نمالميذكراسمالله 
عليه 4 [الأنعام : ١؟1].‏ اه ونقله العطار ]4٠١ /١[‏ والجوهري [ص -84١‏ 85]. 

(5) (أن المجاز مساو إلخ) أي واستواؤهما لا ينافي ترجيح أحدهما؛ لمدرك يخصه كما في المثال الآتي. اه بناني [1/ 15]. 

() (والأصح أن المجاز مساو للإضمار) أي لاحتياج كل منهما إلى قرينة كا في المحلي» قال العطار ]404/١[‏ : يعني وأما 
كثرة المجاز فمقابلة باتصال قرينة الإضمار» وهذا في التحقيق تمام العلة. اه ناصر. 

(0) (لكثرته) أي لكثرة المجاز أي وقلة الإضمار. 

(8) (لأن قرينته متصلة) أي لازمة لا تنفك عنه. قال العلامة : لأن الإضمار هو المسمى سابقا بالاقتضاءء وقد سبق أن 
قرينته توقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه» وتوقف صدق الكلام وصحته وصف لازم له. وذلك غاية 
الاتصال. اه بناني [1/ 4 ]7”1١‏ وعطار .]104/١1[‏ 

(9) (أي عتيق) أي على أنه مجاز» قوله : (تعبيرا عن اللازم) أي وهو ١‏ عتيق»» وقوله : ( عن الملزوم) أي وهو «ابني»؛ لأن 
بنوة المملوك تستلزم عتقه فيكون من باب المجاز. اه ترمسي /١[‏ 511-590]. 

)3١(‏ (أو مثل ابني) فيكون من باب الإضمار. اه 

)١١(‏ (وتقدم ترجيح الأول) أي في قوله : «أما إذا كان مثله يولد لمثله فيعتق اتفاقا إن لم معروف النسب من غيره. وإلا 
فكذلك على الأصح مؤاخذة باللازم وإن ل يخ يثبت الملزوم» .اه 
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على أن الهئاة ف «الرَّوْضَّة) : أنه لا يل في العتق من نية21. 

ل مما م : مِن 13] أن ل 0 من الَجازٍ 5 الأَوْلَ مِنَّالإاشتراك» :ا وامُساوي لالإضار 1؛] 
الأول 06 لتقل ا 0 وَل اله 51و الإضار' سم وأن الإضار أَوْلّ م نَّالإشتراكِ9, 
فتوات الجا ار لتقل 0 لكر سس 0 


.]5٠١ /١[1 (وترجيحه لا للمجاز إلخ) قال نحو هذا الكلام في «الحاشية» [ص 147 ونقله العطار‎ )١( 

(7) (ويؤخذ ما مر) أي في المتن» فبعد أن قرر الكلام على الستة أخذ في الأربعة لتتم العشرة المشهورة ى] سيصرح بقوله 
: وقد تم) إلخ. اه ترمسي. 

(*) (من أن التتخصيص) بيان ل)»» وقوله : (الأولى من الاشتراك) نعت لاللمجازا» وقوله : (والمساوي للإضمار) 
عطف عل «الأولى»» فهو نعت أيضا لللمجاز». وقوله : (الأولى من النقل) نعت لاللإضمار». اه 

(5) (أن التتخصيص) نائب فاعل «يؤخذ)», ووجه الأخذ من ذلك : أن التتخصيص أولى من المجاز | تقدم والمجاز أولى 
من الاشتراك | تقدم أيضاء والأولى من الأولى أولى. اه 

(5) (التخصيص أولى من الاشتراك) مثاله : استدلال الحنفي على أنه لا يحل له نكاح امرأة تزوج بها أبوه بقوله تعالى : 
#إولا تنكحوا ما نكح آباؤكم4 [النساء : 17] بناء على أن المراد بالنكاح هنا الوطء» فيقول الشافعي : يلزمك الاشتراك؛ لأنه قد 
تقرر أن النكاح حقيقة في العقد ى) في قوله تعالى : #وأنكحوا الأيامى منكم4 [النور : ]» فينبغي حمله هنا عليه فرارا من ذلك» 
فيقول الحنفي : وأنت أيضا يلزمك التخصيص؛ لأن العقد الفاسد لا يقتضي التحريم» فيقول الشافعي : التتخصيص أولى لما 
قلناه أي من أن التتخصيص أولى من المجاز الأولى من الاشتراك. اه ترمسي .]104١/1[‏ 

(5) (والإضار) بالجر عطف على الاشتراك يعني : وأن التخصيص أولى من الإضار؛ لما تقدم أن التخصيص أولى من 
المجاز وهو مساو للإضارء والأولى من الممساوي أولى. مثاله : قوله تعالى : #ولكم في القتصاص حياة4 [البقرة : 1074] 
فالخطاب للناس كلهم على خلاف فيه» وحينئذ يحتمل أن يكون فيه إضمار تقديره : «في مشروعية القصاص»؛ إذ الشخص إذا 
علم أنه يقتص منه ينكف عن القتل» فتحصل الحياة» وعليه فلا تخصيص. ويحتمل أن لا يقدر شيء» ويكون القصاص نفسه 
فيه الحياة : إما الحقيقية» ولكن لغير الجاني للمعنى الذي قررناه وهو الانكفافء أو المعنوية ولكن للجاني بخصوصه؛ لأنه قد 
سلم من الإثم» وعلى هذا فلا إضمار لكن فيه تخصيص وهو أولى من الإضمار ى| تقرر. اه ترمسي »]157/١[‏ وفي المحلي مثله 
مع إيضاح البناني 117/11 ] والعطار[1١1/؟7١5].‏ 

0) (وأن الإضمار أولى من الاشتراك) عطف عل نائب فاعل «يؤخذ»., ووجه الأخذ من ذلك : أن الإضبار مساو 
للمجازء وهو أولى من الاشتراك» والمساوي للأولى أولى» ووجه كونه أولى من الاشتراك : أن الإضار لا يحتاج إلى القرينة إلا 
في صورة واحدة وهي حيث لا يمكن إجراء اللفظ على ظاهره؛ فحينئذ لا بد من قرينة تعين المراد» وأما إذا أجري على ظاهره 
فلا يحتاج إلى قرينة» بخلاف المشترك؛ فإنه يفتقر إلى القرينة في جميع صوره. 

مثاله : قوله تعالى : #واسأل القرية# [يوسف : ؟8] فإنه يحتمل أن يكون لفظ «القرية» مشتركا بين الأهل والأبنية 
المجتمعة» وأن يكون حقيقة في الأبنية فققط ولكن أضمر الأهل» والإضار أولى لما تقرر. اه ترمسبى /١[‏ 1547]؛ ونحو المثال في 
«شرح المحلي) 11/١11‏ 7]. 

(8) (وأن المجاز أولى من النقل) عطف أيضا على نائب فاعل «يؤخذ). ووجه الأخذ من ذلك : أن المجاز مساو للإضمار» 
وقد تقدم أنه أولى من النقل» والمساوي للأولى أولى» وسيأتي على الأثر وجه أولويته على النقل. اه ترمسي [1/ 517]. 

ومثاله : قوله تعالى : #وأقيموا الصلاة4 [البقرة : «5] أي العبادة المخصوصة. فقيل : هى مجاز فيها عن الدعاء بخير؛ 
لاشت الها عليه» وقيل : نقلت إليها شرعا. اه «شرح المحلي) .]711/١[‏ ْ 

(9) (والكل صحيح) أي من الأربعة وهي : [1] أولوية التخصيص من الاشتراك 01 والإضمارء 51 وأولوية الإضمار من 
الاشتراك» 41] وأولوية المجاز من النقل. اه بناني 17/11]. 
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َه 3 14 8 6 مه يق سير 34 5 
ووَّجْهُ الأخير”" : سلامة المجاز مِنْ نَسْخ الَعنى الأَوْلٍ بخلافٍ النقل. 


< 2 7 00 0 ا ,1< تين 3 ىم ع ا ا 
وقد ثم بهذو الاربعةٍ | لِعَشَرَةٌ التي ذَكَرّوها”" في تَعارّض ما تُخِل بِالمَهُم -أي اليَِّينٍ لا الآ و2 مي 


اله 


ذلك مَعّ زيادةٍ في «الحاشية 


اس ده وه رسك ار 2 0 2 ع ا 
(1ق2]”' يَكون) المجاز من حيث العّلاقة'"' :0 بشّكل'") : ك١‏ الفْرَسٍ) لِصَورَتِه المنقوشة. 


)١(‏ (ووجه الأخير) أي أولوية المجاز من النقل. اه 

(؟) (وقد تم بهذه الأربعة) وهي تعارض التخصيص والاشتراك» وتعارض التخصيص والإضمار» وتعارض الإضهار 
والاشتراك» وتعارض المجاز والنقل» وقوله : (العشرة) فاعل «تم»» وهي مركبة من الخمسة التي ذكرها المتن أعني المجاز 
والنقل والاشتراك والإضمار والتخصيص؛ لأن كلا منها يؤخذ مع ما بعده» فتبلغ عشر-ة. اه عطار »]41١/1[‏ وفي ذلك 
منظومات ذكرها الترمسى في «حاشيته» .]1514/١[‏ 

#لإقاقنة) +5 آزدت معرفة مرق العطرة تبون علمة قاقر بوذ درم رشعم يل السية الى فبد كما ريناء 
أتيت بالجواب سريعاء بأن تقول مثلا : التتخصيص أولى من كل من المجاز والإضار والنقل والاشتراك؛ وكل من المجاز 
والإضهار متساوء وكل من المجاز والإضار أولى من كل من النقل والاشتراك» والنقل أولى من الاشتراك» فتلك عشرة كاملة. 


(") (مايخل بالفهم إلخ) ولهم خمسة أخرى تخل بالفهم وهي :11 النسخء 1 والتقديم والتأخير» 1 وتغير الإعراب» [4] 
والتصريف:. [ه] والمعارض النقلي» واقتصر الشرح كالمتن على الخمسة الأولى؛ لكثرة وقوعها ولقوة الظن مع انتفائها. اه 
«حاشية الشارح» [ص 98] والعطار1١/؟١5]‏ و«البحر المحيط). 

(:) (وقد أوضحت ذلك) أي تمام العشرة (مع زيادة في الحاشية) حيث قال فيها 114/11 على قول المحلي وقد تم بهذه 
الأربعة العشرة التي ذكروها» إلخ ما نصه : «وهي مركبة من الخمسة التي ذكرها المصنف أعني المجاز والنقل والاشتراك 
والإضار والتخصيص» لأن كلا منها يؤخذ مع ما بعده» فتبلغ عشرة»» وقوله : المع زيادة» أشار به إلى قوله في «الحاشية» 
3[ : («ولهم خمسة أخرى تخل بالفهم» وهي : النسخ., والتقديم والتأخير» وتغير الإعراب» والتصر_يف. والمعارض 
العقلى». اه 

(5) (وقد) لفظة «قد؛ ثابتة في نسخة الترمسي /١[‏ 545] وهي في المحلي أيضاء قال الشارح في «الحاشية» ]8١/1[‏ : «قد) 
للتحقيق. اه أي لأن كون المجاز لهذه المذكورات كثير لا قليل. اه بناني [18/1"] وعطار [41/1]. 

(5) (من حيث العلاقة) أشار به إلى أن التقسيم باعتبارهاء وهي شرط للمجازء والعمدة في ضبطها الاستقراء» والمشهور 
بلوغها إإلى خمسة وعشرين نوعاء والتحقيق : أن علاقات المجاز المرسل ثانية عشر بلا خلافء والمصنف ذكر أربعة عشر- 
نوعاء وقيل : ترجع إلى ثلاثة عشر برجوع الأخير منها إلى الثالث» وهو قوله : «واعتبار ما يكون في المستقبل»» قال في 
«الرسالة الفارسية» : وإن بلغت العدد المذكور ترجع إلى علاقتين : علاقة الجزتية» وعلاقة اللزوم, إذ لا يتصور بدونه| 
الدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية؛ بناء على أن اللزوم عندهم أعم من العقلي والعادي» بل قد يطلق على الملابسة في الجملة 
أيضا. اه عطار .]51/1١[‏ 

(0) (بشكل وصفة ظاهرة) أي بالمشابهة فيهماء وعبارة «المنهاج» : والمشاببة ك١‏ الأسد» للشجاع والمنتقوشء وعبارة 
الأسنوي في «شرحه) : النوع الثالث : المشابهة وهي تسمية الشيء باسم ما يشايهه إما في الصفة وهو ما اقتصر عليه الإمام 
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وَصِفَةٍ ظَاهِرَةِ) : كم الأسَدِ) لِلرَجْلٍ الشُجاع دون نَ الأبَكَره 3 لِظْهُورِ السّجاعة ة دُونَ البَخَرِ لِلآَسَدٍ د الممترس. 

(7 وَاعْتِيَارٍمَايَكُونُ) في المستقبَلٍ (3] طعا اه لُإِنَكَ ميت وَإِمَكْمْ ميتُونَ4 [الزمر : ]٠‏ (زم أو ظَنا) : 
كد اخَمْر) لِلعَصيرٍ”"» بخِلافٍ ما يَكونٌ احتّالّا مرجوحًا أو مُساوِيًا : كماخحرًا للعيْد : لايجود. 

أما باعتِبارٍ ما كان - : كا العَيدِ) من عَبَقّ - فَتَقَدٌ قَتَقَدّه “ني الاشتقاقي. 

(؛]وَمُضَادَةِ) : كاد الفارٌة) لبريّة ا 

(0هوَحُجَاوَرَة”") : كالرَاويَةا لِظَرْفٍ الماء المعرُوف؛ تَسْعِيَةَ له ياسم ما يله من جَمَلٍ أو نَحْوِهِ. 

(دوَرْيَادَة) قالُوا نحو و لين كودله شيع [الشورى : ]1١‏ فالكافٌ ا 3 “» إلا قَهي 7 ب بِمَعتَى ١مثلٍ)»‏ 
يكون لدتعال مكل ومؤعال: وَالقَصْدٌ بهذا الكلام تَفَيةه '". 

والتَحقيقٌ : أنها لَيْسَتْ زائدةً ىا بَيَنَهُ في «الحاشيّة)7". 


وأتباعه كإطلاق «الأسد» على الشجاع, أو في الصورة كإطلاقه على الصورة المنقوشة في الحائط» وهذا النوع يسمى المستعار؛ 
لآنه لما أشبهه في المعنى أو الصورة استعرنا له اسمه فكسوناه إياه» ومنهم من قال : كل يجاز مستعار» حكاه القراني. اه سم. 
اه بناني .]١18/1[‏ 

: (دون الأبخر) أي الرجل الأبخر وهو : الذي أنتن ريح فمه. قال ني «المصباح» : «بخر الفم بخرا» من باب تعب‎ )١( 
أنتنت ريحه. فالذكر «أبخر»» والأنثى : «بخراء»» والجمع : «بخر). اه ترمسي.‎ 

.]77: (كالخمر للعصير) أي ىا في قوله تعالى : #إني أراني أعصر خمرا# [يوسف‎ )١( 

(9) (لا يجوز) أي التجوز باعتبار ما يكون احتمالا مرجوحا أو مساويا. 

(5) (فتقدم) أي فهو من علاقات المجاز. 

(5) (فتقدم في الاشتقاق) في قوله : «.. فاسم الفاعل مثلا حقيقة فيمن هو متصف بالمعنى حين قيامه به حاضرا عند 
النطق أو مستقبلاء ومجازا فيمن سيتصف به وكذا فيما مضى على الصحيح». اه 

(5) (كالمفازة للبرية المهلكة) أي الصحراء؛ لأنه مأخوذ من «الفوز» : الظفر والنجاة» هذا هو المشهورء لكن حكاه في 
«المصباح» بالقيل» حيث قال : «المفازة» الموضع المهلك مأخوذ من «فوز» : إذا مات؛ لأنها مظنة الموت» وقيل : من «فاز) : 
إذا نجا وسلم» وسميت به تفاؤلا بالسلامة. اه ترمسي [0417/1]. 

(0) (ومجاورة) نقل العطار [1/ 515] عن «التلويح» : أن المراد بالمجاورة ما يعم كون أحدهما في الآخر بالجزئية أو الحلول 
وكونها في محل واحد وكونها متلازمين في الوجود أو العقل أو الخيال وغير ذلك. اه قال العطار : وبه يظهر أن علاقة 
المجاورة تعم هذه الأقسام كلها فلا وجه لجعلها قسيا لها. 

(6) (فالكاف زائدة) لتأكيد نفي المثل. اه عطار /١[‏ 515]. 

(9) (وإلا فهي) أي وإن لم تكن زائدة لم يستقم المعنى؛ لأنها بمعنى إلخ» فالجواب محذوف. وما ذكر بعد (إلا» فهو دليله. 
اه عطار .]415/١[‏ 

)٠١(‏ (نفيه) أي نفي المثل. اه 

)١١(‏ (بينته في الحاشية) قال فيه [؟/ 4 "] -عند قوله «فالكاف زائدة»- : هو رأي كثيرين» والتحقيق -كما قال التفتازاني 
وغيره- : أنها ليست زائدة [1] ولا يلزم المحال لجواز سلب الشيء عن المعدوم كسلب الكتابة عن زيد المعدوم, 1:] ولأن المثل 
يأقٍ بمعنى «الَثل) بفتحتين أي الصفة قال تعالى : #مثل الجنة التي وعد المتقون» محمد : 1] أي صفتهاء فالمعنى : ليس 
كصفته؛ [:] ولأن ذلك من الكناية التي هي أبلغ من التصريح لتضمنها إثبات الشيء بدليله ا في قوله : «مثلك لا يبخل»؛ إذ 
المعنى من كان مثلكء» فهو لا يبخل» فكيف أنت,. والمعنى هنا : مثل مثله تعالى منفي فكيف بمثله» [4] وأيضا «مثل المشل» قد 


/ 


ره ع عو 


( وَتَقْضٌ) نحو : الوَاسْألٍ الْقَرْيَة4 [يرسف : ؟6] أي أَمْلَها فد تور -أي ُوْسّمَ- بزِيادةٍ كلمةٍ أو نّقصِها وإن 
ََيَصْدفُ على ذلك حَدٌ الَجازِ السَابِقُ!'"» وَقِيلَ : يَضْدُقُ عليه حيثٌ اسْتُمْولَ «مِثْلُ اذل في «المْلٍِ). و«القَرْيَةُ) في 
أهلها. 

وكَيّد المطرر زِي”" كونّ كُلّ مِنَ الزّيادةِ والتققص محارًا با إذا تمي رَ به حُكُمٌ وإِلّا فَلايَكونُ مجاراء فلو قُلْتَ اريك 
مُنَطَلقٌ وعَمْرٌو؛ لم يكن حَذْفُ ابر مجاراء لأنّ حُكْمَ الباقي ل يمي وفي تَسْوِيَتِهِ كُلّا ِنَ الزّيادةٍ والتّقَصٍ مجارًا تحور 
لأنه لَيْسَ مجارّاء بل عَلاقَةَ لّه. 

عا باط 4 6 اوفم 8 فرق .  ):5(‏ ولا صسيا 2 و 
((ماوَسَببَ مسب ): نحو : «للآمير يَد) أي رَةء فهي -بِمَعنَى أَثَّرها - مَسَبِبَة عن اليل ؛ لخصولا مها. 


_ِ 
01 


لضي سل تش لطا ينه م٠‏ ي : أَنَامِلَهُم. 

٠(‏ وَمُتَعَلٌقّ) -بكشر اللام- ( ع تَعَلْقَ) بفتحها : : نحو د : #هذًا حَلْقٌّ الله4 [لقان :]أي #علرقه وهذه 
تُسَبّى اعَلاقةَ اتََلّق)0. 

(1 وَالْعْكُوسٌ) لِلثّلانَة نه الأخيرة : أي 1"مُسَبِْبٌ لِسَببهِ : كاسالموتٍ» لِلمَرّض الشَّديدِ؛ لأنه سَبّبٌ له 


عادةٌ 11 وَبَعْض لِك : نحو : «فلانٌ َلك آلف رَأس غَنَم)» 1 ومُتَعَلقٌ -بفتح اللام- ُتَعَلّقَ -بكسرها- : نحو 
2 -_ه 5 ا 1 2 1 
#بأيّكُمْ المفَتونُ4 [القلم : >] أي : الفِثئة. 


يأ بمعنى «النفس» كما قيل في قوله تعالى : #إفإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فالمعنى هنا : ليس مثل نفسه شيء. اه 

: (وإن لم يصدق عليه حد المجاز السابق) أي فليس من المجاز السابق على الأصحء بل جزم به السعد التفتازاني فقال‎ )١( 
لفظ «المجاز» مقول عليه وعلى المجاز السابق بطريق الاشتراك والتشابه على ما ذكر في «المفتاح»» والتعريف المذكور إنم| هو‎ 
للمجاز الذي هو صفة اللفظ باعتبار استعماله في المعنى الثاني لا للمجاز بالزيادة والنقصان الذي هو صفة الإعراب أو صفة‎ 
.]75 اللفظ باعتبار تغير حكم إعرابه. اه ١حاشية الشارح2[؟/‎ 

(1) (المطرزي) هو : الشيخ الأديب أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي بن المطرز الخوارزمي المشهور بالمطرزي نسبة 
إلى جده المذكور كان بارعا في النحو واللغة والفقه على مذهب الحنفية» إلا أنه كان معتزلياء من تلاميذ الز حشري على ما ذكره 
السيوطي قال : ولد سنة 5728ه ومات سنة ١٠/1ه‏ اه ترمسي [10194/1]. 

5 رسب لتحت اق شف وكن يفال و لكل لبسطن» اج كله آر امول وق اتج امن اا دونك فنا 
على ظهور المعنى المراد» والمراد بالسبب هنا ما هو بمعنى العلة والمعلول. اه عطار [1١//ا١5].‏ 

() (فهي) أي القدرة» وقوله : (بمعنى أثرها) أشار به إلى أن المراد بلالقدرة» هنا أثرهاء وقوله (مسببة» < خبر لهي). 

(5) (أي مخلوقه) أي من إطلاق المصدر على اسم المفعول. اه 

(5) (علاقة التعلق) والمراد به التعلق الحاصل بين المصدر والمشتقات؛ فإن كلا منها يطلق على الآخر مجازا. وعبر بعضهم 
عن ذلك بإنابة صيغة مقام أخرى» فيدخل تحته أنواع كثيرة حتى التضمين وهو إعطاء الشيء معنى الشى.ء. اه ترمسي- 
3 », وبي «البناني» [1/ ]*7١‏ : «المراد بلالتعلق» المذكور اتصاف المتعلق -بالفتح- بمعنى المتعلق -بالكسر_- وقيام 
ذلك المعنى به». 

(0) (أي الفتنة) فإن الفتنة متعلقة بالمفتون؛ لكونها من أوصافه» وسببا عاديا في اتصافه بكونه مفتوناء والسر فيه المبالغة 
كأنه قام بالمفتون مفتونء وقيل الباء زائدة» وأصل الكلام : «أيكم المفتون»» فيكون حقيقة. اه عطار .]418/١[‏ 


م١‎ 


7 20 ره معي 1 7 5 2 
(10 وما بِالْفِعْل عَلَ مَا بالْقَوّه'') : كه المسكر» لِلحَمْر في الدَّنُ. 

- 35 7 3 مه رده 5 و 5-7 
وما زِيدَ على هذه العّلاقاتٍ -كإطلاقٍِ اللازم على اروم وعَكْسِه- يَرْجِعٌ إليها كأن يراد بالالمجاوّرة) مَتَلُا - 


ع 


0 010 ع روي 0 ١‏ 0 0 ع و 3 2 ع 7 
كما قالَ التَفتَارَان- : ما يَعُمّ كونَ أحدهما في الآحَرِ ١‏ باجُرْئِيه :]أو الخُلُولٍ»::اوكوتها في حل 41 أو مُتَلازِمَيْنِ في 
الوؤجود. 1ه أو العقلء ]أو الخَيّال وغيرٌ ذلك. 
00 14 5 0 7 ري .2 2 0 3 0-0 7 2# 
* (وَالْأَصَحٌ : أنَهُ) -أي المجارّ أيْ مُطْلَقَه:" لا المعَرّفَ با م0" - قَذْ (يَكُونُ في الإِسْتَاو!“»» ويْسَمّى : «جارًا في 
التّكيب»» و«مجارًا عَقَلِئاا. و«مجارًا حَكْويًاا, و«مجارًا فى الإثبات». و«إسنادًا يَجازيًا)”, سواءٌ أكان الطَرّفان©© 
ده ميهف كه توي لاد فط وخ م ١ ١‏ عي 118 و ارود 2ك اللا مد طن اساي نام 5 1ه و سر و 
حَقِيقتَينِ أ لا وذلك”" : بأن يُسْنَدَ النّىءٌ لغير مَن هو لَه لملابَسةٍ بيتهما”" : كقوله تعالى : #وَإِذَا تلِيَت عَلَيْهِمْ آيَانَهُ 
2 #2 5 . قر _ 3 06 0-4 0-4 02 
َادَثُْمْ اناك [الأنفال: 59 : أَسْنْدَتٍ الزيادةٌ -وهي فِعْلٌ الله تعالى- إلى الآياتٍ؛ يكون الآياتٍ” الْمتْلُوّة سَبَبًا ها 


ج10 
عادة” 7 


)١(‏ (وما بالفعل على ما بالقوة) ويعبر عن هذه العلاقة بعلاقة الاستعداد» وهي كون الشيىء بحيث يمكن أن يتصف 
ع1 ينيك بيده طاح علي باعتار هذا الاسعداد و الإمكان امس التشضية: ترمد 1110/1 

(؟) (مطلقه) والمطلق هو : «الاستعمال في غير الموضوع له)؛ ولا شك في تناوله لقسمي المجاز اللغوي والعقلي» وكون 
أحد القسمين لفظا والآخر إسنادا لا يقدح في تناول القدر المشترك لما ضرورة اختلاف الأفراد بقيود زائدة عليه» وأراد بذلك 
أن الضمير في يكون» لا يصح عوده إلى المجاز السابق وإن كان هو المتبادر من عبارة المصنف؛ لعدم استقامة الظرفية؛ إذ 
يصير المعنى : «وقد يكون اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في الإسناد»؛ ولا معنى له. فأرجع الضمير للمجاز بال معنى 
المذكور لتصحيحها. اه عطار .]519/1١[‏ 

(") (لا المعرف با مر) أي اللفظ المستعمل فيها وضع له بوضع ثان لعلاقة. 

(:) (ني الإسناد) هو لغة : نسبة أحد الجزئين إلى الآخر أعم من أن يفيد الحكم أوْ لاء واصطلاحا : ضم كلمة أو ما يجري 
مجراها إلى أخرى بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منتف عنه. ثم هو : حقيقي بأن يسند الثيء 
لمن هو له» ومجازي بأن يسند لغير من هو له لملابسة بينهما كما يأتي. اه ترمسي [1/ 4 10]. 

(5) (مجازا في التركيب) أي بين المسند إليه والمسندء ووجه التسمية به ظاهر. قوله «ومجازا عقليا» نسبة للعقل؛ لأن 
التجوز والتصرف فيه في أمر معقول يدرك بالعقل وهو الإسنادء بخلاف المجاز اللغوي. فإن التصرف فيه في أمر نقلي» وهو 
أن هذا اللفظ لم يوضع لهذا المعنى» وظاهر أن النسبة تأت لأدنى ملابسة» فلا يقال مقتضى التوجيه ان يسمى مجازا معقوليا لا 
عقلياء قوله : «ومجازا حكميا» أي منسوبا للحكم بمعنى الإدراك؛ لتعلقه به» فهو من نسبة المتعلق بالفتح للمتعلق بالكسر-. 
قوله : «ومجازا في الإثبات» أي لحصوله في إثبات أحد الطرفين للآخرء والسلب حقيقته ومجازه تابعان لما يحق في الإثبات» قوله 
: وإسنادا مجازيا» أي منسوبا إلى المجاز» والمراد به المصدر أعني التجوز والمجاوزة» فالمعنى سمي إسنادا منسوبا للمجاوزة؛ 
لأن ذلك الإسناد جاوز يه المتكلم جتقيقته وأوضلة إل غيره: اه ترمتي [24/0ا 9 +9]: : 

(7) (الطرفان) أي المسند والمسند إليه» وقوله : (حقيقتين) أي لغويتين. اه 

(0) (وذلك) أي المجاز في الإسناد» فهذا إشارة إلى تعريفه. اه 

(8) (بينهما) أي بين الثىء وما أسند إليه. اه 

(4) (لكون الآبات إلخ) بيان للعلاقة. اه 

.]7١/1[ (عادة) أي لا حقيقة؛ لآن السبب الحقيقي هو الله تعالى. اه بناني‎ )0٠١( 


1 
5 13 1 7 23 5 ا إن 8 ٠.‏ 2 - عا 0 - 24 
فقي :له يكون لجار في الإسنادء بَلِ المجازٌ فيا يُذْكَرٌ مِنْه : إمَا 1« في المْسئّد2 101 أو في المنْسنَدِ إليه”". فمَعْتَى 
«رَامَعهُمْ) على الأوَّلِ”" : «ازْدادُوا بها»”''» وعلى الثاني : «رَادَهُمْ اللَّهُ)؛ إطلانًا يلآياتٍِ” عليه تَعالى لإسناد فِْلِهِ 


كين 
- ؟ شياع ٠>‏ 0 رع ووم 2و ار 0 ع 
#*(و) الأصح : أنه قد يكون في (المشتقٌ”") : نحو : #وَتَادَى أُصْحَاتٌ الجنة» [الأعراف : 44] أي : يُنادي, 
5 رومع 42 ع 9 
#وَاتْبَعوا مَا تلو الشْيَاطِينُ [البقرة : ؟١٠]‏ أي : تَلَته00. 
وقِيلَ : لا يكونٌ فيه إِلّا بالتَّبَع لِلمَضْدَرٍ أَضْلِوة” "» فإن كان حقيقةً فلا مار فيه. 
قَيْنَا اَن وده م 


.]1"7١/1[ (إمافي المسند) وهذا رأي ابن الحاجب؛ فإنه يجعل المجاز فيم| يذكر من ذلك في المسند كما سيجيء. بناني‎ )١( 

١ق‏ المنعد له وهنا راي لهاس .ناته عيس الند ليه و ذلك رمضباره وكن ةكعو معروف ايان 
]. 

(") (على الأول) أي القول بأن المجاز في المسند. وقوله «وعلى الثاني» أي على القول بأن المجاز في المسند إليه. اه 

(5) (ازدادوا بها) اعترضه الناصر بأن فيه تعسفا من أوجه : ]١[‏ تفسير المتعدي باللازم مع أن نصب المفعول مانع منه» [؟] 
وقلب التركيب يجعل الفاعل مفعولا وبالعكس» 1*1 وزيادة الباء» فالأولى قول العضد : أن المعنى «كانت سببا في إيماهم)» 
فشبه السبب بالزيادة» وهو متجه. اه عطار .]57١ /١[‏ 

(0) (إطلاقا للآيات) أي لضميرهاء واعترض هذا القول بأن فيه خللا من وجهين : الأول أن إطلاق الآيات عليه تعالى 
مع كون الأسماء توقيفية ى| هو المختار غير سائغ» الثاني : إطلاق اسم المؤنث عليه تعالى» قلت : وقد يمنع بأن الممتنع هو 
الإطلاق الحقيقي لا المجازي» ولئن سلم فهذا الإطلاق وقع ني كلام الله تعالى» والخلاف إن| هو ني إطلاق غيره في كلامه 
عليه» فهذا غير محل النزاع» | قاله سم. اه بناني [1/ .]١7١‏ 

(5) (لإسناد فعله) أي الله تعالى (إليها) أي إلى الآيات» أي قوله : «زادتهم». 

(0) (والأصح أنه قد يكون -أي المجاز - في المشتق) أي الأفعال والصفات أصالة من غير اعتبار تجوز في المصدر المشتق 
منه. اه ترمسي .]10//١[‏ 

(6) (ينادي) أي فاستعمل الماضي في المستقبل؛ لتحقق الوقوع» فيكون مجازا علاقته الملزومية؛ لاستلزام وقوع الشيء فيا 
مضى تحقق وقوعه. اه بناني /١11‏ 5717]. 

(9) (أي تلته) أي فعبر بالمستقبل عن الماضي؛ لاستحضار تلك الصورة الماضية مجازا لعلاقة السببية؛ فإن المضارع 
تستحضر به الصور الماضية. اه بناني .]77١ /١1[‏ 

20١‏ (أصله) صفة لللمصدر). أي : أصل المشتق. اه 

)1١(‏ (الحصر ممنوع) أي أن حصره بأن المجاز لا يكون في المشتق إلا بالتبع للمصدر غير مسلم, فكثيرا ما يتجوز في 
المشتق ولا تجوز في مصدره. قال الزركشي : أما في الفعل فإنه كثيرا ما يستعمل الماضي في المستقبل مجازاء وكذا صيغة المستقبل 
في الماضي مع عدم دخول المجاز في المصدر الذي هو في ضمن الفعل الماضي أو المستقبل» وأما في المشتق فلأن اسم الفاعل قد 
يستعمل في المفعول مجازا وعكسه مع عدم دخول المجاز في المصدر أيضاء فقد يطلق «الضارب» على من صدر منه الضرب في 
الماضي وعلى من سيصدر منه في المستقبل بطريق المجاز مع عدم دخول المجاز في «الضرب» الذي هو مصدره. اه ترمسي- 
08/11 1ا]. 


7م 


2و0 الأصحٌ أن اع المجارّ في الأفراد- فل يكؤن 5 (الكرق1)7نبالذاق1" لبدو #فَهَلْ تَرَىلَهُمْ 
ساح جه ع - م ره 10 5 ار و 
مِنْ بَاقِيّة #4 [ال حاقة :8] أي : ما تَرَى7", [*وبالتبع لمن" رلا يكو إلا في الاستعارة”" : نحو : #فالتقطة آل 


و 
- و 
وها ماه 


فِرْعَوْنَ4 [القصص :+] الآية" : شّبّهَ فيها”” تَرَنْبُ العّداوةٍ والحرّنِ على الالتِقاطٍ بِتَرنّبٍ عِلَيَهِ العَايّة* عليه -وهي : 


ع ريو 0 


الَحبَةُ والتَبَنّ -» ثم ا ْمل في البو" اللَامُ الوضوعةٌ لِلدَّلالةِ على تَرَنّبٍ العِلَّةِ العَائِيّة التي هي الشبَّهُ به» فجَرَتٍ 
الإستعارةٌ أصالةً في العِلّة [وتَبَعًا في الّام]*”"» وعَلى هذا القولي”" البَبازِيُونَ. 

وقِلَ : لا يكون فيه إلا بالتَبَع في الّركِيبٍ لا في الإفرادِء وعليه الإمامٌ الرَازَيُ”". 

وقِيلَ : لا يكون فيه لا بالذاتٍ ولا بالتبع'""!؛ لأنه لا يفِيدُ إلا بِضَمّهِ إلى غيره» فإنْ ضُمَ إلى ما يَنْبفِي ضَمُه إليه 
فهُو حقيقة أو إلى ما لا ينبي ضَمُه إليه فمجاٌ مُرَكّبٌ. 


قِْنَا : لا نُيَلث السك إلقا: 09 
قلنا : لا نَسَلم الشق ال* في 4 مح ع اديه ادم وال و 4 وه لياوع لك مار الف ا 4 وو اسمن ع لودو وا طفع اه و اسيرع الب مت الم ا 1 6ه سيد لذ 


)١(‏ (قد يكون ني الحرف) بأن يتجوز بعض الحروف عن بعض. اه 

() (بالذات) أي بالأصالة من غير اعتبار تجوز في المتعلق. اه بناني 11/ 777]. 

() (أي ما ترى) أي فعبر بالاستفهام عن النفي بجامع عدم التحقق في كل؛ فيكون مجازا علاقته الملزومية؛ لاستلزام 
الاستفهام عن الشيء عدم تحققه. اه بناني [777/1]. 

(؟) المتعلقه) أي متعلق الحرف. 

لل (في الاستعارة) هي : مجاز علاقته المشامبة. اه 

(5) (الآية) تمامها : #ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين؟ [القصص : 8]. 

(0) (شبه فيها) أي في هذه الآية» تقرير لإجراء الاستعارة في لام «ليكون». 

() (علته الغائية) هي ما يوجد الشىء لأجله بحيث يحمل الفاعل على الفعل؛ فإنه إذا استحضرره في ذهنه حمله على 
فملةة ف قالرا اول الفكر الخو العمل اجدعرسين رقا رفوك لطي اول الألشاظ موقو توس ) أن الجن 
الغائية: قوله : (المحبة والتبني) : أي أن العلة الغائية الباعثة لهم على التقاطه ليست هي أن يكون لهم عدوا وحزناء بل ليكون 
لهم قرة عين. 

(9) (ثم استعمل) عطف على «شبه), قوله : «في المشبه» وهو ترتب العداوة والحزنء وقوله : «اللام» إلخ نائب فاعل 
(استعمل). اه ترمسى .]109/1١[‏ 

)٠١(‏ (وتبعا في اللام) زيادة من «التلطف شرح التعرف» [ص 417 وفي «حاشسية الترمسي-04/112+] : قوله افجرت 
الاستعارة أصالة في العلة» أي والغرض ثم تبعتّهما في اللام. اه 

)١1١(‏ (وعلى هذا القول) أي القول بأن المجاز في الإفراد يكون في الحرف بالذات وبالتبع. 

)١١(‏ (وعليه الإمام الرازي) أي حيث قال : لا يدخل المجاز في الحرف أي بالأصالة؛ لأن مفهومه غير مستقل بنفسه. 
فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه كان حقيقة» وإلا فهي مجاز في التركيب لا في المفرد. وبحثنا إنما هو في المفرد. قال الزركشي : 
ومراده أنه مجاز عقلي؛ لقوله بعد ذلك أن المجاز في التركيب عق لي لا لغويء قال الزركشي : إذا علمت هذا فقول التاج 
السبكي : ااومنع الإمام الحرف مطلقا» مراده بالنسبة إلى مجاز الإفراد» وإلا فقد سبق أنه يجوز دخول المجاز فيه بالانضمام» 
لكن يجعله من مجاز التركيب لا الإفراد الذي يبحث الأصولي انتهى. اه ترمسي [1/ .]1٠١‏ 

(1) (وقيل لا يكون فيه لا بالذات ولا بالتبع) هذا قريب من قول الإمام حتى جعله بعضهم أنه هوء قال المؤلف : 
وليس كذلكء وإن) منعه بالذات لا بالتبع في الإفراد. اه ترمسي. 

)١5(‏ (لا نسلم الشق الثاني) أي قوله : «أو إلى ما لا ينبغي» إلخ» والأول مسلم, قوله : «بل الضم فيه» أي في الشق 


1: 


2 رم 4 
بل الضَّحٌ فيه قرينةٌ مجاز الإفرادِ'"' : كقوله تعالى : #وَلَأْصَلْبنَكُمْ في جُذُوع البَْلِ) [طه: 0١‏ أي : عَليها. 


* (لا) ني (الْعَلّمِ) أي لا يكونٌ الجا فيه على الأصحٌ؛ لأنه إن كانَ مُرْتجََا -أيْ ل يَسْبقُ له وَضْعٌ- : 
كسعادٍ)» أو مَنقُولًا لِغَ مُناسَبةٍ ب : كافَضلٍ»"”' فو فوَاضِحٌء ار نامي كن ان اد بلمُبَارَكِ) يَاظَنَهُ فيه مِنَ 


قو - 


البرك 1 فَلِصِحَّة الإطلاقٍ عند رّواا” دم ولأن العَلَم"' وْضِعَ لِلَمَرْقٍ بِينَ الذّواتِء فلو جور فيه بَطَّلَ هذا 
ا 0 
وقِيلَ : يكون فيه إن لح فيه الصَّفةٌ : كا حارث)؛ إِذْ لا يُرادُ منه الصَّفَةٌ وقد كان قَبْلَ العَلَمِيّة موضوعًا لا". 
وهذا خلافٌ في التََسْمِيََ وعَدَمُها أَوْق"؛1لْأنَ وَضْعَّ الْعَلَم شَخْصِيّ وضع اجاز تَوْعِيٌ 0100 ولِأنَ 
العَلّمِ عند الأَكُثَرِ لا حقيقةٌ ولا مجارٌ” '» وفيه كلامٌ دَكَرْنُهِ في «الحاشيّة شَيَة)! ل «مَباحِتٍ الحقيقةٍ والمجاز). 


َ-ْ 2 وو اي دار ام قد 2ه 3 
* (و) الأصحٌ : (أنَهُ يُشْيَرَطُ سَمْعٌ في نَوْعِهِ) أي المجازء ا 


الثاني. اه ترمسى. 

(1) (قرينة مجاز الإفراد) أي لأن الحرف لا يسند ولا يسند إليه ومجاز التركيب إسناد الشيء إلى غير من هو له. اه بناني 
ال ْ 

(؟) (كفضل) علم رجل منقول من المصدر. وقوله «فواضح» أي لفوات العلاقة في الثاني أعني المنقول لغير مناسبة» 
وفوات سبق الوضع في الأول» وهو المرتجل. اه ترمسي [1/ 117-717] وبناني [777/1]. 

() (فلصحة الإطلاق عليه عند زواها) أي فلا يصدق عليه حد المجاز حينئذ؛ لفوات المصحح للتجوز وهو بقاء 
المناسبة بين المعنيين الحقيقي والمجازي. اه بناني 5/11 ؟] مع عطار /١[1‏ 577]. 

(:)(ولأن العلم إلخ) تعليل ثان لامتناع المجاز في العلم. اه 

(5) (بطل هذا الغرض) أي الفرق بين الذوات. 

(5) (إذ لا يراد منه الصفة) أي حال العلمية (وقد كان قبل العلمية موضوعاها) فانطبق عليه تعريف المجاز وهو اللفظ 
المستعمل في غير ما وضع له أولا بوضع ثان لعلاقة. والجواب : ما مر من أنه يشترط في صحة التجوز بقاء المناسبة حال 
الإطلاق» وهذا يصح إطلاقه بعد زوالها. اه عطار /١[‏ ؟47]. 

(0) (وهذا خلاف في التسمية) أي هل يسمى متلمّح الصفة مجازا أو لا؟ (وعدمها) أي عدم التسمية يعني القول بأنه لا 
يسمى مجازا (أولى) من القول بالتسمية؛ [1] لأن وضع العلم شخصي ووضع المجاز نوعي» [؟] ولصحة الإطلاق بعد زوال 
المناسبة» وزواها في المجاز ينفي صحة الإطلاق. اه عطار [1/؟41] ويأتي في الشرح علة ثالثة لأولوية عدم التسمية. 

(8) (لأن وضع العلم شخصي ووضع المجاز نوعي) أي فلا يسمى أحدهما بالآخر. اه ترمسي-[114/1]» و«الوضع 
الشخصي» : هو الوضع لمعنى خاص»ء و«الوضع النوعي» هو : الوضع لقاعدة كلية جزتياتٌ موضوعها ألفاظ مخصوصة 
ينظر : «التقرير والتحبير». 

(9) (لا حقيقة ولا مجاز) أي بل واسطة بينهم| كاللفظ قبل الاستعمال وسيأتي. اه 

)٠١(‏ (ذكرته في الحاشية) حيث قال فيها [ص 14] : وأورد على التعريف الأعلام؛ فإن الحد صادق عليها وليست بحقيقة 
كما أنها ليست بمجاز. ويجاب : بحمل هذا على أعلام صدرت ممن لا يعتبر وضعه كما هو الغالبء أما الصادرة ثمن يعتبر 
وضعه فهي حقيقة ومجاز. اه ونقله الترمسي[115/1] عن العطار .]795/١[‏ 


هم 


فلايْتَجورا' في َع منه كالسبَبٍ لِلمْسَبّبٍ إلا إذا شع ِنَ العَرّبٍ صورةٌ منه -منََا-. 
وقِيلَ : لا يُشْترَط ذلك بَل يُكْتَقَى بالعلاقة التي َظَرُوا إليهاء ؛ فيكفِي السَّماعٌ في نَوْع؛ لِضِحة اجوز في عكسه 


معد" 
2-0 6 6 ل ا 2 1 وذ ساموت الود اق ري نه م سورسه 
وخَرَّجَ بِالتَوَعِو) : شَخْصهء فلا يَشرَط السَّماعٌ فيه إجماعا”" : بأن لا يَسْتَعْمَلُ إلا في الصَوَّرٍ التي اسْتَعْمَلتَه 
العَرَبُ فيها 


(وَيُعْرَف0) المجازٌ أي العتى المجازي للفظا © (7 بتبَافْرٍ غَبْرِِ) منه” إلى المَهُم (لَوْلَا الْقَر كه بخلافٍ 
الحقيقة» فإتها تُعرَفٌ بالبادر يلا قرينة. 

(00اوَصِحَةٍ حَةِ التي ”") لِلمَعنّى الحقيقيّ في الواقع كم في قولك لِبَلِيدِ : «هذا حمارٌ»؛ فإنّهِ يَصِحّ نفيُ الحمار عنه 

(1*] وَعَدَّم روم الإطُّداد") 0000 11100101 


)١(‏ (فلا يتجوز) في نسخة الترمسبي وحاشيته «فلا يجوزا. 

(0) (لصحة التجوز ني عكسه مثلا) أشار بقوله مثلا إلى أنه يكتفى بذلك في غير عكس ذلك النوع من بقية الأنواع على 
هذا القول. اه «حاشية الشارح» [ص »1٠١5‏ قال البناني 1737/11 : (ولا يخفى بعد هذا القول». اه 

(") (ولا يشترط السماع في شخص المجاز إجماعا) فيه إشارة إلى أن نقل غيره كابن الحاجب الخلاف بقوله «ولا يشترط 
النقل في الآحاد على الأصح» محمول على غير الأشخاص كا حمله عليه في #اشرح المختصرا حيث قال : محل النلاف آحاد 
الأنواع لا الأشخاص؛ إذ الشخص الحقيقي لا يصح كونه محلا للخلاف؛ لأن أحدا لا أطلق الأسد على هذا الشجاع إلا إذا 
أطلقه عليه العرب بعينه» وأطال في بيان ذلك ثم قال : فقد تحرر أن الخلاف في الأنواع لا في الجنس ولا في جزتيات النوع 
الواحد» وسبقه إلى ذلك القراني. اه «حاشية الشارح» [ص 5 ]٠١5-٠١‏ ونقله البناني 517/11"]. 

(4) (ويعرف المجاز بتبادر غيره إلخ) بيان لأمارات المجاز التي يستدل بها على المجازية» وهي تسع على ما ذكره المؤلف. 
اه ترمسي [117/1]. 

(5) (أي المعنى المجازي للفظ) فسر به المجاز الذي هو اللفظ ليصح عود الضمير فيما يأقي وهو صحيح بالنظر إلى بعضه. 
وإلا فهو باق على ظاهره في الباقي كقوله «وجمعه على خلاف جمع الحقيقة والتزام تقيبده». اه ١حاشية‏ الشارح»)[ص ؟5١٠].‏ 

وفي «حاشية الترمسي» 1117/11 : قوله «أي المعنى المجازي للفظ» هذا ما في النسخة التي بخط المؤلف كالمحلي, وإنما 
حمل المجاز على المعنى مع أن حقيقته اللفظ لأن التبادر إنه) هو للمعنى» ولذا احتاج إلى التأويل في قوله الآ : «وجمعه' إلخ» 
وفي النسخ المطبوعة «أي معناه أو لفظه» وهو صحيح أيضا؛ لما تقدم عن «التلويح» أن إطلاق المجاز والحقيقة على نفس ال معنى 
أو على إطلاق اللفظ على المعنى واستعماله فيه شائع في عبارات العلماء مع ما بين اللفظ والمعنى من الملازمة الظاهرة فيكون 
يجازا لا خطأ. اه 

(5) (غيره) أي غير المعنى المجازي (منه) أي من اللفظ. اه 

(0) (وصحة النفي إلخ) وإنما عرف به المجاز لأن الإثبات الذي في المعنى المجازي يقابله النفي الذي في المعنى الحقيقي» 
وصحة النفي تدل على كذب الإثبات الذي في المعنى المجازي, وأنه غير حقيقي فمحط الإثبات غير محط النفي فلا تناقض 
...اه عطار .]577/١[‏ 

(8) (في الواقع) أي لا الصحة لغة؛ لصحة قولك : «ما أنت بإنسان». اه بناني 4/11 7؟]. 

(9) (عدم لزوم الاطراد) 13 المراد به : «صحة إطلاق اللفظ على كل فرد من أفراد ذلك المعنى مع إمكان العدول في بعض 
الأفراد إلى إطلاق يكون حقيقيا». 


1م 


ا عليه" :1 بأن لا يَطَرِدُ كا في لوَاسْأَلٍالْقَريةُ [يوسف : 61 أي : أهلّهاء ولا يقال : «واسألٍ البساط» أي 
أهله”". 01 أو يَطَِدُ لا نرُومًا : كا في «الأَسَدا للرّجلٍ الشّجاعء فيَصِحٌ في جميع جُرْيِياتها" من غير لُرُوم؛ لجواز أن 
يعبر في بعضها بالحقيقة'» بخلافي الَعتَى الحقيقيّ» فيَلرّمُ اطَرادُ ما يدل عليه منّ الحقيقة في جميع جُزْئَاتِه؛ لإنتفاء 
التَِيرِ الحقيقيٌ بغيرها". 

* (0]وَنْيو") أيْ جمع اللّفظ الدَالّ عليه (عَلَ خَلَافٍ) صيغة (كنْع الَقِيقة) : كه الأمْر) بمعتّى الفِعْلٍ مجارًا 


0 


2 2 50 2 2 
جْمَعْ على ١أَمُور)ء‏ بخلافه''' بمعتى «القَولِ) حقيقة» فيَجْمَعْ على «أَوَامِرَ)» كذا في «الأصل») وغيره» وفيه اعتّراض 


ري 8 + 
بَينته فى «الحاشية) 7 , 


13 والمراد باسلزوم الاطراد» -الذي هو علامة الحقيقة المشار إليه بقوله «بخلاف المعنى الحقيقي فيلزم اطراد مايدل 
عليه» إلخ- هو : «صحة إطلاق اللفظ على كل فرد من أفراد ذلك المعنى مع عدم إمكان العدول ني بعض الأفراد إلى إطلاق 
يكون حقيقيا»» قال ذلك ابن قاسمء ونقله البناني [1/ 775]. 

و«عدم لزوم الاطراد» المذكور في المتن يشمل عدم الاطراد أصلا وعدم الاطراد لزوماء فالأول هو المشار إليه في الشر-ح 
بقوله بعد : «بأن لا يطرد كما ني واسأل القرية» إلخ» والثاني هو المشار إليه بقوله : «أو يطرد لا لزوما كما في الأسد» إلخ. 

والحاصل : أن عدم الاطراد أصلا أو لزوما علامة المجازء والاطراد وجوبا علامة الحقيقة» قاله الشر-بيني 155/١1‏ 
ونقل الشربيني كلام التفتازاني في (حاشية العضد) في المراد بعدم الاطراد. فانظره. 

)١(‏ (فيما يدل عليه) أي في اللفظ الذي يدل عليه أي على المعنى المجازي» وهو متعلق ب١وجوب».‏ والمعنى : أنه لا يجب 
في المجاز اطراد اللفظ الدال على المعنى المجازي فيستعمل دائم| في أفراد ذلك المعنى الذي استعمل فيه» بل يجوز اطراده. اه 
عطار .]177/١[‏ 

(؟) (ولا يقال واسأل البساط إلخ) أي مع اشتراكههما في وجه الاستعمال. اه واعترض المنع بأن كلام سيبويه يقتضي- 
الجواز» وهو مبسوط في البناني [1/ 77-775*] والعطار »]1477/١[‏ قال البناني : «والحاصل : أن كلام الأصوليين مصر_ح 
بامتناع نحو : اسأل البساط» أي صاحبه؛ وكلام النحاة مصرح بجواز ذلكء وكلام الأصوليين مشكل مع كون المعتبر نوع 
العلاقة لا شخصها». اه 

(*) (فيصح) أي التجوز (في جميع جزئياته) أي الرجل الشجاعء أي بأن يقال لكل رجل شجاع : ١أنت‏ أسد) مثلا. 

(5) (لجواز أن يعبر في بعضها) أي جزئياته (بالحقيقة) بأن يقال للرجل الشجاع : «أنت شجاع) مثلا. 

(5) (بخلاف المعنى الحقيقي فيلزم إلخ) يعني أن المعنى المجازي لما اعتبرت العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي كان له 
عبارتان : عبارة باعتبار العلاقة وعبارة باعتبار عدمهاء بخلاف المعنى الحقيقي فإنه لم يعتبر فيه علاقة بينه وبين غيره» وحينكئذ 
فلا يمكن التعبير عنه إلا بلفظ حقيقي» ولا حقيقة سوى ما عبر عنه بهاء فقوله : «فيلزم اطراد» إلخ أي بدون علاقة ولذا قال 
: «لانتفاء التعبير الحقيقي بغيرها»» فليتأمل. اه شر بيني [775/1]. 

(5) (وجمعه على خلاف جمع الحقيقة) هذه العلامة لا تنعكس؛ إذ المجاز قد لا يجمع» بخلاف جمع الحقيقة. اه شربيني 
ال 

(0) (بخلافه إلخ) أي بخلاف «الأمرا بمعنى القول. 

() (وفيه اعتراض) وهو أن هذه العلامة غير مطردة (بينته في الحاشية) حيث قال فيها[؟/ ]5٠0‏ -عند قول «الأصل» : 
«وجمعه على خلاف الحقيقة»- : أورد عليه أنه صادق باختلاف الجمع في المشترك مع أنه حقيقة : ك١‏ الذكران» و«الذكور» في 
جمع «الذكر» ضد الأنثى و«المذاكير» جمع «الذكر» بمعنى الفرج على غير قياس؛ للفرق بينهماء ومن ثم حاول العضد تخصيص 
هذه العلامة بها عدا المشترك مما علم أن به معنى حقيقيا وحصل التردد في معناه الآخر فيستدل على أنه مجاز باختلاف الجمع 
دفعا للاشتراك» وعليه فلا أثر لاختلاف الجمع في تمييز المجاز من الحقيقة مطلقا. اه 


/ا/ 


* ( وَالِْرَام تَقييدو”") أي اللّفظ الدَالُ عليه : كه جاح الذّل0" أي " : لين الجانب20, و«نار الْحرب» أي 
شِدَتها» بخلافٍ ال م8 نه يُقَيّدَ من غير التزام : كامالعَيْنٍ الجاريَة). 
وظاهرٌ ذلك”" : أن إطلاقٌ «الجتاح» على لِيِنِ الجانب» و«الثَارٍ) على السَّدَّةِ مجازٌ إفراد'". وأنْ الإضافة فيهما ري 


له وأن الْتَزامَها علامة ره عن الحقيقة")والطاهة :أنه اتشعارة ان كدأظفار اليا كا ينه في «الحاشية)0. 


* (1 وَيَوَقفوِ) في إطلاق اللفظ عليه (عَلَ السك 0 ا حقيقيٌ» ويسمَّى هذا بالمشاكلة). وهي : التعبيرٌ 
عن النَّيءِ بلفظ غَيْرِهِ لوؤقوعه في صحبَته! 0 وَمَكَرَوَاوَمَ كَوَ اللو [آل عمران :]أي :جا زاهة””" 


لي ل 
[الأعراف : 44]» فإطلاقٌ «امَكْر) على المُجازاة على مَكْرِهم مُتَوَقّفٌ على وُجوده تحقيمًا أو تقديرًا. 


ومنه يعلم أن الضمير في قوله : «وفيه اعتراض» عائد إلى ما ذكر من أن جمعه على خلاف جمع الحقيقة علامة المجازء 
وكنت أظن قبل الاطلاع على كلام «الحاشية» : أن الضمير عائد إلى التمثيل بلفظ «الأمر»؛ فقد قال الزركشي_ في «التشنيف» 
7[ بعد ذكر هذا المثال : ونوزع في هذا التمثيل» وني «البحر» له : «الأمر) لا يجمع على «أوامر» قياساء وإنما هو جمع 
«آمرة» كاسفاطمة وفواطم». اه قال الشربيني 177/11 : «فلعل المراد هنا السماعي». اه 

وبي «العطار» [475/1] نحوه حيث قال : «(وأجيب : بأن هذا فيها ثبت له استععمال حقيقي» * ثم أريد استعماله في معنى آخر 
لم يثبت فيه الاشتراك؛ فإنه يحمل على المجاز» لأنه لو حمل على الحقيقة مع ثبوت أن الاستعمال الأول حقيقة لزم الحمل على 
الاشتراك» والأصل خلافه» فيحمل على المجاز» ومبذا يعلم أن هذه العلامة يغني عنها ما تقدم من تقديم المجاز على 
الاشتراك» وأما اختلاف الجمع فلا مدخل له». اه 

.]555 /١[ (والتزام تقييده) أي في بعض الصور؛ فإن كثيرا من المجاز قد يخلو عن التقييد. اه عطار‎ )١( 

(؟) (كجناح الذل) أي في قوله تعالى : #واخفض لما جناح الذل من الرحمة #» [الإسراء : 4 7]. 

إفرة (أي لين إلخ) تفسير لاسجناح»» فهو تفسير للمضاف» وقوله : «اخفض» مجاز عن «حقق» أو «(حصل»» فينحل 
التقدير إلى قوله : وحقق أو حصلا لما لين الجانب» أي حصل لما لين جانبك الحاصل بواسطة الذل لمما. اه بناني [7/1؟]. 

(:) (أي لين الجانب) فشبه لين جانبه لوالديه من الرحمة بجناح الطائر عند خفضه ووضعه على أولاده شفقة عليها 
تشبيها مضمرا في النفس على طريق الاستعارة بالكناية والخفض تخييل. اه شربيني .]877/١[‏ 

(5) (بخلاف المشترك إلخ) محترز الالتزام» وعبارة الزركشي في «التشنيف» 1777/١1‏ : «وإنم) قال : «بالتزام تقييده» ولم 
يقل «بتقييده» احترازا عن الحقيقة في اللفظ المشترك؛ فإنه قد يقيد أيضاء كا يقال في «العين» : «رأيت عينا جارية» لكن لا على 
طريق الالتزام». اه 

(7) (وظاهر ذلك) أي التمثيل بجناح الذل المفسر بلين الجانب وكذا نار الحرب أي شدتها. اه ترمسي .]17١/1[1‏ 

(0) (مجاز إفراد) أي لأن «الجناح» مستعمل في «اللين» وإضافة «الذل» قرينة. اه 

(8) (قرينة له) أي لمجاز إفراد (وأن التزامها) أي الإضافة (تميزه) أي المجاز. 

(4) (كما بينته في الحاشية) حيث قال فيها 121/11 : «والظاهر -كما قال السعد التفتازاني- : أنه استعارة تخييلية ك١‏ لأظفار 
المنية»» والمحققون على أنه مستعمل في معناه الحقيقي» وإنا التجوز والاستعارة في إثباته لما ليس له. خلافا للسكاكي حيث 
جعل اللفظ مستعملا في الصورة الوهمية الشبيهة بمعناه الأصلي. اه 

)٠١(‏ (لوقوعه) الشيء (فني صحبته) أي الغير الذي هو صاحب اللفظ. اه 

)١١(‏ (أي جازاهم على مكرهم) فإطلاق المكر على المجازاة عليه مجاز لوقوعه في صحبته. اه 

)١١(‏ قوله تعالى (أفأمنوا مكر الله) فالمعنى -والله أعلم- : أفأمنوا حين مكروا مكر الله أي مجازاته على مكرهم, فعبر 


44 


ها 5-5 07 2 0 2 000 
* 00 والإطلاق) لِلفظٍ (عَلَ المشتجيل”") : نحو : #وَاسْألٍ القَرْيَة4 [يوسف : 181» فإطلاق الَسؤُولٍ عليها”" 
لتحيل ؟ لأهها الأررية المشتوعة» وإن) المسؤول أهلها: 


عن المجازاة على المكر بالالمكر)؛ لوقوعه في صحبته تقديرا. اه بناني [77/1"]. 

)١(‏ (والإطلاق على المستحيل) أي لأن الاستحالة تقتضي أنه غير موضوع لهء فيكون مجازا. وأورد أن المجاز العقلٍ 
كذلك مع أنه حقيقة لغوية» وأجيب : بأن المراد ما يمتنع تعلقه به بديهة» والذي في المجاز العقلي يمتنع نظرا. اه ١حاشية‏ 
الشارح12؟/ 107]» نقله العطار 1557/11]. وهو في الحقيقة نص كلام الزركشي في «التشنيف)» .]717//1١1‏ 

)١(‏ (فإطلاق المسؤول) أي إطلاق لفظ «المسؤول» المأخوذ من الفعل؛ لأن تعليق الفعل وإيقاعه على المفعول يقتضى- 
اشتقاق اسم المفعول له. فإذا قلت : «اضرب زيدا» جاز أن يقال إن زيدا مضروب. اه عطار[١/551].‏ ش 


9 


4 
* («المعَوبُ)) بيتَشديدٍ الرّاءِ (: لَفْظّ غَدد عَيْدُ عَلَم'"' اسْتَعْمَلَتْةُ الْعَرَبُ فِيَ]) -أيْ في مَعنّى - (وْضِعَ هي غَبْرِ لَمَتِهمْ). 
ححَرَجٍ به(" : الحقيقة والَجارٌ العرَبِيّان؛ فإنَ كلا منهه| اسْتَحْمَلنْه العرَبُ فيها وْضِعَ له في لُكَتهه©. 
0 الُحرّبَ (ليْسَ في الْقرْآنِ)» ولا لَاْتَمَلَ على غير عَرَيُ» فلا يكونُ كله عَرَييّ”» وقد قال 
نَرَلْنَاة ان عَرَيًا [يوسف : 1]. 


2 
خخ 


3 : إنّه فيه9) : كام سَتَيْرّقَ) فارسية للدّيباج العَليظِ واقِسْطاسٍ)» لوق للمكانة و١مِشْكَاةٍ)‏ : هند 


َبَدِيةٌ لكو" التي لاكنقد. 
قُلْنَا : هذه الألفاظ ةذ [ 1[ [1[ذ1ز1 1 1[ 1 1 |[ 1 0 


و 


#مسألة في المعرب في القرآن ‏ 

)١(‏ (مسألة) عقب المجاز ببذه المسألة؛ لأنها تشبهه في أن كلا منهما ليس من الموضوعات الحقيقية للغة العرب. اه 
(١تشنيف) .]771/1١[‏ 

و«التعريب» نقل لفظ من غير العربية إليها مستعملا في معناه مع نوع تغيير يا نص عليه في «حواشي الجامي» أي ليكون 
أمارة على التعريب» ومن هنا أيضا يعلم أن العلم غير معرب؛ إذ لا تغيير فيه. اه شربيني [1/ 707]. 

(0) (غير علم) أي : فالعلم ليس معرباء أو هو معرب واقع في القرآن اتفاقاء والخلاف في غيره على ما سيأتي. اه بناني 
1/ا]. 

() (خرج به) أي بقوله : «فيه| وضع له في غير لغتهم). 

(5) (فإن كلا منهم| استعملته العرب فيما وضع له في لغتهم) أي وإن كان الوضع في الأول ابتدائيا وني الثاني ثانويا. اه 
بناني 77377/11]. 

قوله : (فإن كلا منهم| استعملته العرب فيم| وضع له في لغتهم) بهذا يفرق بين المعرب وبينهماء فلا يقال في دفع وقوعه: 
إن ما استعملته العرب في لغتهم وتصرفت فيه عرب كما في الحقيقة والمجاز الشرعيين أو العرفيين؛ إذ فيهما وضع العرب». دون 
المعرب. تدبر. اه شربيني 3717/11 7]. 

(5) (فلا يكون كله عربيا) أي لكن كله عربي؛ بدليل الآية» فليس فيه عربي وغيره» وحمل الآية على الكل حقيقة» وهي 
أولى من الحمل على الغالب؛ لأنه يصير حينئذ مجازاء والحقيقة أرجح, فالحمل عليها أولى. اه بناني [7707/1]» وعبارة العطار 
[-40727]: (قوله : (فلا يكون كله عربيا) أي والتاللي باطل» وقوله : «وقد قال» إلخ دليل بطلان التالي» وقد تمنع الملازمة 
بأن العربي : ما استعملته العرب سواء كان من أوضاعهم أو لاء وني إدراج لفظة «كل» إشارة إلى متمسك الخصم بأن وجود 
كلمات من غير لغة العرب في القرآن لا يمنع كونه عربيا؛ لصحة إطلاق «العربي» على ما غالبه عرربي» (فإن قلت) : اشتماله على 
غير العربي أمر لازم؛ لأن العلم الأعجمي واقع في القرآن بلا خلاف فليس كله عربياء (فالجواب) : أن الأعلام ما توافققت 
فيها لغة العرب ولغة غيرهم؛ لأن المقصود بها تمييز المسمى في سائر اللغات» وإنما الذي يختص بها أس)ء الأجناس الكلية» 
فالنزاع فيها». اه 

(5) (وقيل إنه فيه) أي ووجود كلمات غير عربية في القرآن لا يمنع كونه عربيا لكون العربي غالباء ورد : بأنه مجازء 
والحقيقة أرجح منه. فإن قلت : العلم الأعجمي واقع في القرآن بلا خلاف كما قاله الشارح كغيره؛ فانتفت الحقيقة» قلت : 
اتفق فيه لغة لغة العرب ولغة غيرهم. اه ١حاشية‏ الشارح)55/51]. 

(0) (للكوة) أي الثقبة التي في الخائط. اه 


ان 
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وتهرية لفق ق فيها لَعَةُالعَرَب ولْعَةٌ غيرهم : كالالصابون) و«التنور). 
وأمًا العلم! الأَعْجَدِي الذي اسْتَعْمَلَنْهِ العَرَبُ : كا إبراهيم) و«إسماعيل» و عِرْرائِيلَ) فلا يُسمّى : ١مُعَرَّيَااء‏ بل 
هو ين تاق اَن ملق(" أو أَعمجَوِيٌ خض إن وََح في غير القرآن فَقَطء وإنّ مُِعَ مِنَ الصَّزْفي" على الأوَلٍ 
لأصالة وَضعه 5 العَجَمِيّة وهذا9 ما مَك عليه «الأصلٌ» هنا" )» وكلامّه ف اشرْح المحْمَصَرا يقنضي- أنه يُسَمَّى 


0 
مع رد 8 


ا 00 الاك عي دصل 
م وه ل ل لا ان إلى حالّته الرّاهنة" . 


)١(‏ (ونحوها) هو أكثر من مائة استوفاها السيوطي في «الإتقان». بل أفردها بتأليف مستقل ساه بال مهذب في 
المعرب». اه ترمسي .]117/١1[‏ ْ 

(؟) (مطلقا) أي سواء ما في القرآن وغيره. اه 

(") (وإنما منع من الصرف على الأول) أي كونه من توافق اللغتين» وهذا إشارة إلى الجواب عما قيل : يرد على ذلك قول 
النحاة إنه تمنوع من الصرف للعلمية والعجمية. وحاصل الجواب : أن جعله أعجميا باعتبار سبق وضع العجم له. أو باعتبار 
أنه على وزان ألفاظهم» وهذا الجواب ذكره العطار [1477/1]» وهو بمعنى جواب سم حيث قال : لعل المراد بأصالة الوضع 
فيها مع فرض اتفاق العلتين فيها سبق الوضع المذكور أو أشبه بطريقتهم. اه بناني 78/11؟]. 

(:) (وهذا) أي عدم تسمية العلم الأعجمي : «معربا» (ما مشى عليه الأصل) أي التاج السبكي (هنا) أي في ١جمع‏ 
الجوامع» (وكلامه في شرح المختصر يقتضي أنه يسمى معربا) قال الشارح في «الحاشية» 1017/11 : (وحاصل ذلك أن بين 
كلاميه في «جمع الجوامع» وفي «شرح المختصر» تنافياء وظاهر : أنه لا تنافي : بأن يحمل كلامه في «شرح المختصر) على كلامه في 
«جمع الجوامع»؛ وقد يقال : أن تعريفه هنا -يعني في «جمع الجوامع»- للمعرب المختلف في وقوعه في القرآن» وهو أسماء 
الأجناس : ك١«‏ اللجام» و«الياقوت» و«السمور)؛ إذ العلم الأعجمي معرب قطعا؛ لإجماع النحاة على أنه تمنوع الصر.ف 
للعلمية والعجمة» فلا ينافي ما في «شرح المختصر», ويجاب : بأن الإجماع المذكور لا يقتضي كونه معربا؛ لجواز اتفاق اللغتين 
فيه» وإنما اعتبرت عجمته حتى منع من الصرف لأصالة وضعهاء وعن أبي منصور اللغوي : أن كل أساء الأنبياء أعجمية إلا 
أربعة : آدم وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليهم أجمعين» وعن غيره أن أساء الملائكة كلها أعجمية أيضا إلا أربعة : منكر 
ونكير ومالك ورضوان». اه 

(5) (وبها قررته) من قوله : أو أعجمي محض» إلخ. اه 

(5) (الأول) أي القائل بأنه أعجمي الأصلء وقوله : (والثاني) أي القائل بأنه واسطة» قوله : (الراهنة) أي الثابتة بعد 
التعريب. اه 

#إفائدة* : ذكر ابن جني وغيره من النحاة : أنه متى خلا اسم رباعي الأصول أو خماسيها عن بعض الحروف الذلق 
الستة المجموعة في قولك : افر من لب» فهو أعجميء وهذا علامة» فلا يرد نحو ايوسف» من حيث إنه أعجمي مع أنهم 
يخل عما ذكر؛ لأن العلامة لا يشترط انعكاسها. اه (حاشية الشارح» [58/1]. 
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0 
بصالسيق 


* (اللَفْظْ) المتَعْمَلُ في معتّى'" : إِمّا (:: حَقِيقَة) فَقَطْ : كه الأسَدِ) للحيّوانٍ الُفترس. 


لساهه 


(0]أؤ عحَارٌ) فَمَط : كمالآسَدَ) لِلِرّجْلٍ الشّجاع. 

(أَوْ هُمَا) أي حقيقةٌ ومجارٌ (باغيبارَ 5 يْن") كأن وْضِعَّ لغةَ لمعنّى عامٌ ثم خَصَّه الَّرعٌ ع أو العْرْفٌ العامٌ أو 
الخاصٌ بتوع منه : كمالصوْم) 5 اللَعْةٍ للإمساك خصّه الشّرعٌ بالإمساك الَعرُوفٍِء و«الدَّابّة) في اللّغْدٍ لكل قا كوت 
على الأرض ححصّها العُرْفٌ العام بذاتٍ الحوافِر» والخاصٌ كأهلٍ العراقٍ بِالفَرَسٍِء فاستعمالّه بالعامٌ حقيقة لَغويّةٌ يجار 
شَرْعِيٌّ أو عرق وني الخاصٌ بالعكس”2". 

ويَمْتَِمُ كونُه حقيقة ومجارًا باعتبارٍ واحي'” لِلتّناف بين الوَضْع أَوَلّا وثانيا" . 

(ر]وَمَْا) أي «الحقيقةً و«المحانٌ)7" (م2ْ2 مُنتَفِيَانِ) عن اللُفظ ل (قبِلَ الاسْتِعَالٍ)؛ لأنه أي في ه20 فإذا 

8 
انْتَقَى انتَهيَا0. 
ا 1 ٠. 2 ٠‏ 5 ل عع و 3 - 

قو ا اللئط رضقوة عل عرق معاد ") -بكسر الطاء- الشّارعء أو أهل العُرْفٍ أو اللغةٍ : 

(07قَفَى) خطاب (الشّرْع) الُحمولٌ عليه : المعتّى (الشّرْعِيٌ)؛ لأنه عْرْفُ الشَرْع؛ لأنَّ التي يله بِْتّ لِبَبانِ 
الترفاف” 0 


#مسألة : اللفظ إما حقيقة أو مجاز أو هما باعتبارين * 

)١(‏ (مسألة) في تقسيم الألفاظ إلى أربعة أقسام : ]١[‏ حقيقة فقطء [+] ومجاز فقط [] وحقيقة ومجاز باعتبارين» [؛] وما 
ليس بحقيقة ولا مجاز. والغرض منه -كا قاله الزركشي- : إثبات الواسطة بين الحقيقة والمجاز» وني بيان المحمل عند 
التعارض وما يتبعه. اه ترمسى .]179/١[‏ 

(9) (التنظ الممععمل فق سس )كايسك تهنا ق اللفظ الضطل فى صق وعدم وؤلاك عر اتقمم ليخ افيف لجان 
لتعدد المعنى فيه. اه عطار .]471//١[‏ 

(9) (أو حقيقة ومجاز) أي حقيقة في معنى ومجاز في ذلك المعنى بعينه» وقوله : (باعتبارين) أي بوضعين لواضعين كم| 
يشير إلى ذلك التمثيل. اه بناني [11١/9؟7].‏ 

(5) (وني الخاص) عطف على «نفي العام». (بالعكس) أي حقيقة شرعية أو عرفية مجاز لغوي. اه 

(0) (باعتبار واحد) أي باعتبار وضع واحد من واضع واحد. اه بناني. 

(5) (للتناني بين الوضع أولا) أي الذي هو مقتضى الحقيقة» وقوله : (وثانيا) أي والوضع ثانيا الذي هو مقتضى المجاز. 
اه ترمسبى .]571/١1[‏ 

() (وهما أي الحقيقة والمجاز منتفيان إلخ) هذا هو القسم الرابع وهو ما ليس بحقيقة ولا مجاز. اه 

(4) (لأنه) أي الاستعمال (مأخوذ في حدهما) أي الحقيقة والمجاز. اه 

(9) (فإذا انتفى انتفيا) أي لأن القاعدة أن المركب ينتفي بانتفاء بعض أجزائه. اه بناني [59/1]. 

)0١(‏ (ثم هو أي اللفظ محمول على عرف المخاطب) هذه المسألة في تعارض الحقيقة الشر.عية واللغوية والعرفية» 
والضابط : أنه يحمل على عرف المخاطب أبدا. اه ترمسى /١[‏ 577]. 

(لبيان الشرعيات) أي المعاني الشرعيات ون المعاني الشرعيات. اه 


59 


0 


"١‏ وإذالم يكن معنّى شرعييٌ أو كان وصَرّفَ عنه صارِفٌ (قَ) الَحمُولُ عليه : الى (الْعْرْقُ) العام أي الذي 
يتَعارَفه جميحٌ النّاسء أو الخاصٌ بِقَوْم؛ لأنْ الظّاهرٌ إرادثّه؛ لتَادْرِهِ إلى الأذهان. 
٠. 7‏ 0 - 00 م 1 1 0 2 2 لوس ك 
0 ف إذا لم يكن معنى عَرْفِيٌ أو كانَ وصَرّفَ عنه صارفٌ فالَحمُولَ عليه : الَعنَى (اللْمَوِيَ في الأصَعٌ)؛ 
0 


_ موك 


فعْلَِ”" :1 أنَ ما لَه معَ المحنّى الشّرعيّ معنّى عُرْفِيٌ أو معتّى لَعَويّ أو هما”" : يُحْمَلُ أوَلّا على الشَّرعيٌ» 1؟] 
وأنَ ماله معنّى عُرْفٌ ومعنّى لْعَويٌ حْمَلُ أوَلُا على العْرْفي. 

91): فاله مع 5 عد .معد أن ع يلوه" ف الاثات المٌّ ع وفة مام" وف إلكَمْ © رق ©0. 

وقيل ': فيما له معنى شرعي ومعنى لغوي محمّله' ' في الإثباتٍ الشرعي وفق ما مر '» وفي النهي' 117 قيل” ' : 
اللفظ مْمَل؛ إِذْ لا يُمْكِنٌ تمل على الشَّرْعِىٌ؛ لوُجود النَّْى”» ولا على اللّعوِيٌ؛ لأنّ الدب بْحِتّ لِبَِانِ الشّرعِيّاتِ» 1؟] 
و3" :مله اللغوئ؛ لمكدن الخرعي بالنهين: 

ل" : اراد بهَالشَرْعِيٌ) : مايْسَمَّى شرعًا بذلك الإِسُْمٍ صحيحًا كان أو فاسدًا”"» يُقالٌ: (صَومٌ 


صحيحٌ١.‏ واصومٌ فاسك)2"9, 


و 


- 
هو هو مه 


بك دلا اللا در 3 7 5 1 زر 1 
إذا تعارّض) في عرف © (حجَارْ رَاجِحٌ/ 112اوَحَقِيقة مَرْجوحَة) : بأن عَلَبَ اسْتِعالّه عليها 


8 كو 
: أنه 


# (وَالأَصَحَ 


)١(‏ (حينئذ) أي حين إذ لم يكن معنى عرني. اه 

(1) (فعلم) أي من قوله : «ففي الشرع الشرعي» إلخ. اه 

(9) (أن ماله مع المعنى الشرعي) أي حقيقة أو مجازا (معنى عرني أو معنى لغوي) كذلك حقيقة أو مجازا (أوهما) أي 
معنى عرفي ولغوي معاء وقوله : (يحمل) خبر قوله : «أن ماله) إلخ. اه ترمسي 4/١1‏ 17]. 

(:) (وقيل فيه له معنى شرعي إلخ) مقابل الأصح.ء وهذا القول منقول عن الغزالي والآمدي. اه ترمسي .]174/١[‏ 

(5) (محمله) مصدر ميمي بمعنى المفعول أي المعنى الذي يحمل عليه. اه بناني [1/ 00]. 

(5) (وفق ما مر) أي للقول الأصح. فالمقابل لم يخالف في هذاء مثاله : حديث مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها : 
قالت : دخل علي النبي يلد ذات يوم فقال : «هل عندكم شيء؟» قلنا : لا » قال : «فإني إذن صائم» فيحمل على الصوم 
الشرعيء فيفيد صحته -وهو نفل- بنيته من النهار. اه ترمسي /١[‏ 15]. 

(0) (وني النهي) أي ومحمله في النفي كحديث «الصحيحين» : أنه يَكةِ نبمى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحرء هذا 
محل خلاف المقابل» ومر آنفا أنه الغزالي والآمدي إلا أنه| اختلفا فيه ىا يأ على الأثر ثم التعبير باالنهي» هو الموجود في 
عبارتباء وعدل الأصل عنه إلى «النفي» بالفاء» قال المحلي : المناسبة الإثبات» أي لآن الموجب للإجمال أو الحمل على المعنى 
اللغوي هو النادر لكن لما كان النهي نفيا في المعنى صح التعبير به عنه. اه ترمسي /١[‏ 175]. 

(6) (قيل اللفظ مجمل) أي قال الغزالي اللفظ إلخ. اه 

(9) (لوجود النهي) لأن الشرعي لا ينهى عنه. اه عطار [470/1]. 

١(‏ (وقيل محمله اللغوي) أي وقال الآمدي محمله المعنى اللغوي. اه 

.]175 /١[ (قلنا) أي أيها الجمهور ني الجواب عن دليل القولين. اه ترمسى‎ )١١( 

(؟1١)‏ (صحيحا كان أو فاسدا) أي لا خصوص الصحيح. اه / 

(يقال صوم صحيح وصوم فاسد) سند لقوله أن المراد بالشرعي إلخ. عطار. 

(14) (في عرف) أي مع اتحاد العرف, وإلا قدم الشرعي ثم العرني. اه عطار .]47١/1[‏ 

(15) (مجاز راجح) المراد بالمجاز هنا المعنى لوصفه بالرجحان, وكذلك الحقيقة» وقوله : (بأن غلب استعمال) إلخ مراد 
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(تَسَاوَيَا)؛ لِرْجْحانٍ كل منهما مِنْ وَجواا'. 

ويل" : الحقيقة أَوْلَ بالحَمْل؛ لأَصالَتِها. 

وقِيلٌ” : المجارٌ أَوْىَ؛ لِعَلَيتَهء فلو حَلّف : ذلا يَشْرَتُ من هذا التَّهْر)! “ ولم يَنْو شيئًا”'» فالحقيقة المتعاهدة" : 
الكَرْع' " منه بفِيهء والمجازٌ الغالِبٌ : الشَّرْبُ مما يُخَْرَفُ به ينه كإناء» > تك" بك ينهم على الأول" كما جرم به في 
«الرَّوْضَةه كداصلها؛ علا(" لِلّظٍ في حقيقَيِه وتجازهء وبالكزع”" دُونَ اشرب مما يُفْيَرَفُ به عل الثاني 
وبالعكس على الثالِثِ”". 

فتَعْبيرٍي ب التّساوِي) أل من تَعْبِيرِه م ِالمْجْمَلِ) المَمَضي 0070 أنه لا يْيَتْ بواحدٍ منهما على الأوّلٍ!*". 

فإن مُجِرَتٍ الحقيقة” " قم الجار لفاك كبن حلف +1لا كل مِنْ هذه النَخْلَةَا. فِيَحْنَتُ بِثَمَرها”"' ذُونَ 
ختيا"اعيث لان 


2 اعس و1 شر 1 
وإن تَساوَيًَا”" قَدَّمَتِ الحقيقة اتّفَافَا* "2 ا ل 


به اللفظ» ففيه حذفء والتقدير : «بأن غلب استعمال اللفظ في المجاز عليها». اه عطار .]47١/١[‏ 

.]1707 /1[ (لرجحان كل منهما من وجه) أي وهو الأصالة في الحقيقة» والغلبة في المجاز. اه بناني‎ )١( 

قوله : الرجحان كل منهم| من وجه) أيضا أي فتعارضا فتساقطا. اه عطار .]47١/1[‏ 

(7) (وقيل الحقيقة أولى) هذا منقول عن أبي حنيفة» قال العطار 147١ /١[‏ : قال البدخشي في «شرح المنهاج» : والأولى 
الحقيقة المستعملة عند أبي حنيفة» والمجاز المتعارف عند أبي يوسف وعند محمد أيضا ى]| تشهد به كتب الحنفية. اه 

() (وقيل المجاز أولى) وهذا منقول عن صاحبيه أبي يوسف ومحمدء كم مر آنفا. 

(:) (لا يشرب من هذا النهر) النهر ليس بقيد بل البئر الملأى مثلهء بخلاف ما إذا كانت غير ملأى فيحمل على 
الاغتراف قولا واحدا حتى لا يحنث بالكرع. اه شربيني عن السعد[١/7757].‏ 

(5) (ولم ينو شيئا) جملة حالية من فعل ١حلف»»‏ أو معطوفة على جملة (حلف» وهو أولى. اه بناني [1/ 10707]. 

قوله : (ولم ينو شيئا) أيضا أي فإن نوى ما يحتمله الكلام فعلى ما نوى قاله السعد. اه شربيني [1/ 77"]. 

(5) (المتعاهدة) أي المستعملة قليلاء وأشار بذلك إلى أن هذه الحقيقة ليست مهجورة بالكلية. اه عطار .]17١/1[‏ 

(0) (الكرع) قال في «مختار الصحاح» : ١كَرَعَ‏ في الماء» : تناوله بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكقّيه ولا بإناء» وبابه 
خضعء وفيه لغة أخرى من باب «فهم). و«الكرّاع» -بالضم- في البقر والغنم كالوظيف في الفرس والبعيرء وهو مُسَْدَقٌ 
الساق» يذكر ويؤنث. والجمع : «أكْرٌّع» ثم «أكارع». اه 

() «(حنث) مرا الا لقت .اه (9) (على الأول) أي القول الأول الأصح. 

)٠١(‏ (إعمالا للفظ في حقيقته ومجازه) تعليل للحنث بكل من الأمرين. اه 

)١١(‏ (وبالكر عقر اللرط لت ا ريه عر اباد حك م الا لا 

.]178/١1 (وبالعكس على الثالث) أي وحنث بالشرب من نحو الإناء لا بالكرع على قول صاحبيه. اه ترمسي‎ )١1١( 

(1) (المقتضي) أي التعبير بالمجمل. (14) (على الأول) أي الأصح. 

)١5(‏ (فإن هجرت الحقيقة) هذا محترز قوله : «راجح». اه 

(17) (فيحنث بثمرها) أي بأكل ثمرها دون أكل خشبها ففي العبارة حذف دل عليه الكلام. اه بناني [1/ 877]. 

(دون خشبها) الذي هو الحقيقة المهجورة. اه «شرح المحلي). 

0 (وإن تساويا) هذا محترز قوله : «مرجوحة)». اه بناني[1١/‏ 7”77]. 

() (وإن تساويا قدمت الحقيقة اتفاقا) قال الزركشي في «البحر» : وإن كانا -يعني الحقيقة والمجاز - سواء فالعبرة 


4: 


كما لو كانت غالبَة"©. 


02م و 


د : (أنَّ كبُوتَ ار اا العا قر احكوه مرَاةا مِنْ خطاب) له 
حقيفةٌ وعجاز© (لكن) الخطابٌ في ذلك اراد" يُكونُ (كَجَارًا لا يول" ذلك لوث (عَلَ أنه أي الحكم و 
مِنْهُ) أي من الخطاب (ميَبْقَى الخِطابٌ عَل حَقِيقَتِه )؛ لِعَدَم الصَّارِفِ عنها””. 


وقال عماعةٌ : إنّهِ يَدُلٌ عليه فلا يَبْقَى الخطابٌُ على حقيقيه؛ إِذ م يَظْهَرُ مُسْتَئَدٌ يَظْهَرْ مُسْتَتدٌ ِلحُكم الثابتِ غيره. 
مثاله : وُجوبٌ التَّيمُم على المجامع الفاقِدٍ للماء إجماعًا”' يَمْكِنٌ كونّه مرادًا من آية : أو لَامَسَتُمْ النسَاء4 [النساء 
: "ة] على وج اكَجاز في اللامَسة؛ لأنها حقيقةٌ في الْجَسٌ باليّد حل فقَانُو0 : المرادُ الجماعٌ» فتكون 


الآية مُسْعئدَ الإجماع””"إِذ لا مُسْتَئََ غيرهاء و إلَالَذكرَ فلا تَدُلُ على أنَ اللّمسّ يَنْقْضُ الؤضوء. 


أيضاء ومنهم من نقل الاتفاق» وليس كذلكء بل حكى الخلاف جماعة منهم أبو يوسف في «الواضح)». اه فليراجع 

)١(‏ (كما لو كانت غالبة) أي فقدمت الحقيقة اتفاقا أيضا. 

(فائدة) : يؤخذ ما ذكر في المتن والشرح أربع صورء وهي : 11 ما إذا كان المجاز راجحا والحقيقة مرجوحة. فه| 
متساويان على خلاف فيه» 11] وما إذا كانت الحقيقة مهجورة. فالعبرة بالمجاز اتفاقاء [6] وما إذا تساوياء فالعيرة بالحقيقة اتفاقا 
كما ذكر هناء وعلى خلاف كما في «البحر). [:] وما إذا كانت الحقيقة غالبة فالعبرة بالحقيقة اتفاقا. وبقيت صورة ذكرها 
الزركشي في «البحر» وهي : 01]ما إذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز غير مستعمل فالعبرة بالحقيقة بالاتفاق؛ لأنها الأصل 
ول توجدانا ها رمد فوجب العمل بهء والله أعلم. 

(0) (والأصح أن ثبوت حكم إلخ) قال الزركشي في «التشنيف» [1/ 147] : صورة المسألة أن الخطاب الذي له حقيقة 
ومجاز» وموجب المجاز ثابت في بعض الصور بدليل هل يقتضي إرادة المجاز من ذلك الخطاب ويلزم منه أن لا يحمل على 
الحقيقة» ولا يلزم استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. أو لا يقتضي ذلك؟. اه 

() (كالإجماع) عبارة «شرح المحلي» : بالإجماع مثلا. اه قال العطار [1/ 147 : أدخل به ما ثبت بالقياس» كذا قيل» 
وفيه نظر مع قوله : ١إن‏ لم يظهر مستند) إلخ» وقوله : ابأنه يجوز أن يكون المستند» إلخ» فإن القياس مستند» فالصواب حذف 
«مثلاا, والاقتصار على ما ثبت بالإجماع. اه عطار /١[‏ 177]. 

(5) (يمكن كونه مرادا) أي ولا قرينة على إرادته» وإلا كان دالا من غير خلاف. اه عطار /١[‏ ؟17]. 

(0) (له حقيقة ومجاز) صفة لقوله : «(خطاب». 

() (في ذلك المراد) أي الذي هو الحكم المذكور. اه بناني .]7373/١1[‏ 

(0) (لا يدل إلخ) خبر «أن ثبوت حكم). اه 

(8) (لعدم الصارف عنها) وثبوت الحكم في نفسه لا يعد صارفا. اه عطار /١[‏ 475]. 

(9) (إجماعا) راجع لقوله : «اوجوب» . اه عطار /١[‏ 177]. 

)0١(‏ (لأمها حقيقة في الجس باليد مجاز في الجماع) اعترض بأنه حقيقة في التقاء البشرتين الصادق بالجماع» وفيه نظرء قال 
في «الصحاح» : «اللمس» : المس باليد» ويكنى به عن الجماع. اه لكن عبر في «القاموس» بقوله : المسه) : مسه بيده. و- 
الجارية : جامعهاء و«الملامسة» : المماسة والمجامعة. اه بناني /١11[‏ 75”] قال الشربيني : قوله «لكن عبر في القاموس» إلخ : قالوا 
: إنه لا يفرق بين الحقيقة والمجاز. اه 

)١١(‏ (فقالوا) أي هؤلاء الجماعة. اه 

(؟1) (مستند الإجماع) أي على وجوب التيمم على المجامع المذكور. اه ترمسي .]14١/1[‏ 


إن 


ار عرق ةير معثر 00 030 5 3 5 58 وه 

قلا : يجوز أن يكون المسْتَنَدَ غيرها"''» واسْتَغنِيَ عن ذكره بذِكرٍ الإجماع' ' » ف اللمسٌ» فيها على حقيقته فتَدَل 
على نَقْضِه الؤضوء”". 

وإن قامث قَرينة© في الآية”" على إرادة الجماع أيضّاء فتَدُلٌ على مَسْأَلةٍ الإجماع”" أيضًاء كا قال به الشَافعيّ فيها؛ 
بناءَ على الأصحٌ : أنه يَصِح أن يُرادَ باللّفظٍ حقيقته ومجاره معا". 


: (قلنا يجوز أن يكون مستند الإجماع غيرها) هذا منع لقوله : ١لا مستند غيرها»» وقوله : (واستغني إلخ) منع لقوله‎ )١( 
.]”73/١1[ينانب «و إلا لذكر». اه‎ 

(؟) (بذكر الإجماع) فإن الآمة لا تجتمع على ضلالة. اه عطار /١[‏ 477]. 

(") (فتدل على نقضه) أي اللمس (الوضوء) ولا سيا في قراءة #لمستم* بغير ألف. واستعماله كناية عن الماع أقل من 
الملامسة» ى) ذكره البيضاوي في تفسيره؛ إذ لم يشتهر فيه كالملامسة» ومن ثمة استدل بعضهم أيضا أن الآية دالة على حدث 
اللامس والملموس معاء واستحسنه صاحب «الإتقان». اه ترمسى .]14١/١1[‏ 

(4) (وإن قامت قرينة) قيل : القرينة هنا مشاركة الجماع للجس في إثارة الشهوة التي هي علة الحكم؛ وفيه ما فيه. اه 
ترمسى .]14١/١[‏ 

(5) (وإن قامت قرينة في الآية) استئناف» وقوله : «فتدل» جواب الشرطء أفاده العطار [1/ 477]. 

قوله : (وإن قامت قرينة على إرادة الجاع أيضا إلى آخره) بين به أن محل الخلاف المذكور إذا لم تقم قرينة على ذلك» ليندفع 
به قول الزركشي ومن تبعه أن الخلاف مفرع على امتناع استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ىا صرح به الأصفهاني» فإن حمل 
عليهم| فلا تنافي. اه «١حاشية‏ الشارح». 

(5) (على مسألة الإجماع أيضا) وهي وجوب التيمم على المجامع الفاقد للماء. اه 

(0) (يصح أن يراد باللفظ حقيقته ومجازه معا) أي وتكون القرينة منعت من إرادة الحقيقة وحدها. اه عطار [1/ 477]. 
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* (اللَفْظُ : إن اسْتُعْمِلَ في مَعْتَاهُ الحَقِيقِيّ) لا إذاته. بَل (للإنْقَالِ) منه (إلَ لَازْمِو" فهر : (كِنَايةً0") : 
نيدو لزيد طويل النّجَاوِا”* مُرادًا به طويلٌ القامَةٍ؛ إِذْ طُوًا لازمٌ لُولٍ النّجَادٍ -أي حَمَائِلٍ السَّيِّْ- قال في 
«التلويح”” : فيَصِحٌ”" الكلامُ وإن لم يكن لّه نِجادُ"» بَل وإِن اْتَحالَ العتَى الحقيقيئٌ : كا في قولِه تعالى : 
لوَالسَمَوَاتُ مَطْويّاتٌ بِيَعِييِ4” [الزمر: 139]» وقوله : «الرّحْمَانُعَلَ الْعَرْشٍ اسْتوَى 4 لطه: 0]. 


#مسألة في الكناية والتعريض * 

)١(‏ (مسألة) في مبحث الكناية والتعريضء قال الشارح في «الحاشية»1/] : كما قسم الأصوليون اللفظ إلى حقيقة ومجاز 
قسمه البيانيون إلى صريح وكناية وتعريضء فالكلام في هذه المسألة هم واختلفوا في الكناية على أربعة أقوال : أحدها : أنها 
حقيقة» وإليه مال ابن عبد السلام, الثاني : أنها مجاز» الثالث : لا ولاء وإليه ذهب السكاكي وصاحب «التلخيص». الرابع - 
وهو اختيار المصنف تبعا لوالده- : أنها تنقسم إلى حقيقة ومجاز» كذا قيلء والمعروف ما اقتصر_ عليه المحققون ومنهم 
السكاكي وصاحب «التلخيص» أنها حقيقة غير صريحة» وأما نسبة الرابع إلى المصنف -يعني التاج السبكي- فوهم إذ قوله : 
«فهو مجاز» عائد إلى اللفظ لا إلى الكناية ىما صرح به الشارح. اه ونقل بعضه العطار أيضا »]577/١[‏ وهذه الأقوال الأربعة 
في البناني أيضا [1/1"]. 

(؟) (إلى لازمه) أي المعنى الحقيقي أي عقليا أو عادياء سواء انتقل إليه من الملزوم بواسطة أو بدونهاء ومثل الشارح 
للثاني بقوله : «نحو زيد طويل النجاد»» ومثال الأول : نحو قوم : «فلان كثير الرماد»؛ فإنه كناية عن كرمه؛ فإنه يتتقل من 
كثرة الرماد إلى كثرة الطبخ» ومنها إلى كثرة الضيفان» ومنها إلى الكرم. اه «حاشية الشارح»1/]» ونحوه في العطار /١[‏ ”177] 
قال : ومن الكناية بغير واسطة قولحم : «فلان عريض القفا». .. فانظره. 

() (فهو كناية) هي لغة مصدر «كنيت بكذا كونا وكناية» : إذا تركت التصريح به» واصطلاحا تطلق على معنيين 
أحدهما : معنى المصدر الذي هو فعل المتكلم أعني ذكر اللازم وإرادة الملزوم مع جواز إرادة اللازم» فاللفظ مكني به والمعنى 
مكني عنه» والثاني : نفس المكني به وهو الذي ذكره المؤلف مقتصرا عليه. اه ترمسي [1/ 147]. 

(5) (النجاد) بكسر النون بوزن كتاب. اه 

(5) (قال في التلويح) أي قال العلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني في كتابه «التلويح» وهو حاشية على 
«التوضيح بشرح التنقيح» كلاهما لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي الحنفي المتوفى سنة /41 لاه 

(7) (فيصح) أي لا يكذب. 

(0) (فيصح الكلام) أي «زيد طويل النجاد (وإن لم يكن له نجاد) لأنه وإن استعمل في معناه الحقيقي لكنه لا لذاته بل 
للانتقال منه إلى طول القامة. اه ترمسي /١[‏ 147]. 

(8) (كما في قوله : والسموات مطويات بيمينه) تمثيل للكناية التي استحال فيها المعنى الحقيقي. 

(فائدة) قسم الزركشي ني كتاب «البرهان ني علوم القرآن» الكناية الواقعة في القرآن على عشرة أقسام : آخرتها : أن تعمد 
إلى جملة ورد معناها على خلاف الظاهرء فتأخذ الخلاصة منها من غير اعتبار مفرداتها بالحقيقة أو المجاز» فتعبر با عن 
مقصودك, وهذه الكناية استنبطها الزنخشري وخرج عليها قوله تعالى : #الرحمن على العرش استوى#4 [طه : 5]؛ فإنه كناية 
عن الملك؛ لأن الاستواء على السرير لا يحصل إلا مع الملك» فجعلوه كناية عنه» وكقوله تعالى : #والأرض جميعا قبضته يوم 
القيامة* [الزمر : 17] إنه كناية عن عظمته تعالى وجلالته من غير ذهاب بالقبض واليمين إلى جهتين حقيقة ومجاز. وقد 
اعترض الإمام فخر الدين على ذلك بأنها تفتح باب تأويلات الباطنية : فلهم أن يقولوا : المراد من قوله : #فاخلع نعليك* 
[طه : ؟1] الاستغراق في الخدمة من غير الذهاب إلى نعل وخلعه. وكذا نظائره. انتهى» وهذا مردود؛ لأن الكناية إنما يصار 


41/ 


وخَرّجَ ب«استّعاله في مَعْناه الحقيقيً) م الصّريحة © والتعريض: 
* (فَهِيَ) أي الكنايةٌ (حَةٍ حَقِيقَةٌ) غير صريحة ى| َأ شْعَرٌ به كلام صاحب «التَخِيصٍ)! وصرَّحَ به السَكاكة) 


ًُُ 


ا 


وغيرةٌ ومنهم السّعْدٌ التفتَازان. 

القَرْقُ ببتها وبينَ «الجمُع بن الحقيقة والمجاز»” : أن المعتّى الحقيقيّ فيها ل يُرَدْ ِذاتتِه كما مر وفي الجمُع 
المذكور ار يدَ لذاته. 

نَعَمْ قد يراد المعتى الحقيقيٌ يذاته فيه" عند السَّكَاكِيٌ : كقولك : ١آدْبْتَي‏ قَسَتَعْرفُ» وأنتّ ثُرِيدُ المخاطبَ 
وغيره مِنَ الموذِينَ؛ لأنّ ذلك كلام دان على معنّى يُقْصَدُ به تهديدٌ المخاطب بِسَبَبٍ الإيذاء ويَْرّمُ منه تهديدٌ كلّ مُؤْفِ 
وقد أَرَاد به مهدِيدَهُما» فيه أَرادَ العْتَى الحقيقيّ لِذاته فيها”» فالَرْقُ بيتها وبِينَ «الجَمُع بِينَ الحقيقةٍ والمجاز»"" : 
أن المعتّى الحقيقيّ فيها َرِيدَ لذاتِه وللإنتتقال وفي المع الَذْكُورٍ ل يرَدْ للإنتقال". 


إليها عند قيام دليل على عدم إجراء اللفظ على ظاهره مع قرائن تحف إنها المراد كما سبق من الأمثلة» بخلاف خلع النعلين 
ونحوه. اه ١تشنيف‏ المسامع» [1/ 14 -١‏ 45 ؟]. 

)١(‏ (وبما بعده) أي وخرج بقوله : «للانتقال إلى لازمه»» قوله : «الحقيقة والتعريض» أي فإن كلا منهما مستعمل في معناه 
ولم يرد به الانتقال إلى لازمه. أما الحقيقة فظاهرء وأما التعريض فلأنه استعمل في معناه للتلويح بغيره. لا للانتقال إليهء 
وسيأتقي إيضاحه. اه ترمسى .]145/١[‏ 

(1) (الحقيقة الصريحة) قيد الحقيقة بالصريحة لقوله الآ : «فهي أي الكناية حقيقة غير صريحة». 

(") (كما أشعر به كلام صاحب التلخيص) أي لأنه منع في المجاز أن يراد المعنى الحقيقي مع المجازي» وجوز ذلك في 
الكناية. 

(ترجمة صاحب التلخيص) : هو العلامة جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد القزويني الشافعي خطيب 
دمشق. ولد سنة 777ه واشتغل بفنون العلوم وأتقن الأصول والعربية وغيرهاء وكان فهم| ذكيا فصيحا جم الفضائل يحب 
الأدب لحاضريه جوادا حلو العبارة منصفا في البحث, وله مؤلفات غير «التلخيص» ك١‏ الإيضاح»» وتوفي سنة 4 ”لاه رحمه 
الله تعالى ونفعنا به. اه ترمسي .]144/١[‏ 

(:) (وصرح به السكاكي) أي حيث قال : الحقيقة والكناية يشتركان في كوهه| حقيقتين» ويفترقان في التصريح وعدمه. 
ومهذا يظهر أن الكناية ليست واسطة بين المجاز والحقيقة» بل قسم من الحقيقة» وحيث تجعل حقيقة يراد بالحقيقة الصر-يح 
منها. 

(ترجمة السكاكي) هو : العلامة أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي» كان بارعا في فنون شتى 
خصوصا المعاني والبيان» وله «مفتاح العلوم» فيه اثنا عشر علما من علوم العربية» وله النصيب الوافر في علم الكلام» ومن 
رآى تآليفه علم تبحره ونبله وفضله. لكن قيل : إنه معتزلي» توفي سنة 5 71ه ترمسي [1/ 145]. 

(5) (وبين الجمع بين الحقيقة والمجاز) تقدم أن الأصح عندنا جوازه. 

(5) (وني الجمع المذكور إلخ) أي وأن المعنى في الجمع بين الحقيقة والمجاز أريد لذاته لا للانتقال عنه إلى لازمه. اه 

(0) (نعم قد يراد المعنى الحقيقي لذاته فيها) -أي الكناية-» وهو استدراك على قوله : «لم يرد لذاته». اه 

(6) (وقد أراد) أي المتكلم (به) أي قوله «آذيتني فستعرف» (تهديدهما) أي المخاطب وغيره. اه 

(9) (لذاته فيها) أي الكناية. 

)٠١(‏ (فالفرق بينها وبين الجمع إلخ) أي وإذا جرينا على هذا القول -وهو قول السكاكي- فالفرق بينها إلخ. 

(وني الجمع المذكور) أي وأن المعنى الحقيقي ني الجمع بين الحقيقة والمجاز لم يرد للانتقال» بل لذاته مع المعنى 
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ولاحاجة لِقَوْلٍ «الأصل» : «فإن ل يُرَدِ لحت إلخ7؛ للْعِلْم بحا ار الاو 

(أَو ) اسْتَعْملَ في مَعْنَاة”" (مُطْلَقَا) أي الحقيقيٌّ والمجازيٌ والكِنائيٌ) (للتَنُويح' . قكهو”" 
(اتَعْرِيض)) كما في قوله تعالى حكاية عنٍ الخليلٍ عَليه الصَّلاةٌ والسّلامُ : #بَل فَعَلَهُ دفن 5 [الأنبياء : 5] : 
ان إلى كَبيرٍ الأضنام لمنَخَذَة آلحة"" كأنه عَضِبَ””" أن تُعْبَدَ الصَّعارٌ مّعه. وَالقَضْدُ بذلك"" التَّلَوِيحُ 


ا 0 


عبرل« 


ِقَومِه العابدينَ َ لحا'"" انها لا تَصْلّحْ أن تكونً آلهة؛ ل تم إذا نَظرُوا بعُمَوهِم عَلِمُوا عَجْرَ كبيرها عن ذلك الفِعْلٍ - 
ال ا "» والإله لا يكونُ عاجرًا. 
ل تَْريضًا) لِمَّهُم المعتى مِنْ عُرْضي”*" اللّفْظٍ -أي جازبه-. 


ُو أي التعريش ثلاث أقسام ااحييقة وَعَاقٌ و14 ")كنا مع بها التكام : 0 


المجازي. اه 

( (فإن لم يرد المعنى إلخ) عبارة «جمع الجوامع» : «الكناية لفظ استعمل في معناه مرادا منه لازم المعنى» فهي حقيقة» فإن 
م يرد المعنى وإنما عبر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز». اه وقوله «فهو مجازا أي لا حقيقة. اه عطار [1/ 474]. 

(؟) (للعلم به) أي بقول الأصل المذكور. 

(") (أو استعمل) أي اللفظ (في معناه) أي اللفظ. 

(5) (أي الحقيقي إلخ) بالجر نعت لقوله : «معناه»» وما بعده معطوف عليه وهي تفسير للإطلاق. 

(5) (للتلويح) هو ني الأصل الإشارة إلى الغير من بعد بثوب ونحوه. اه ترمسي [147/1]. 

(5) (بغير معناه) أي اللفظ. 

(0) (فهو) أي اللفظ المستعمل إلخ (تعريض».» يؤخذ من هذا : أن التعريض أي تعريفه هو : لفظ مستعمل في معناه 
الحقيقي أو المجازي أو الكنائي للتلويح بغير معناه. 

قال الطيبي : وذلك -يعني التعريض- يفعل إما لتنويه جانب الموصوف. وإما التلطف به. والاحتراز عن المخاشنة» وإما 
لاستدراج الخصم إلى الإذعان والتسليم» وهو من مخادعات الأقوال حيث تسمعه الحق على وجه لا تريد غضبه وأكثر 
مخاطبات الأنبياء مع قومهم على هذا المنوال : نحو : قل لا تسألون عم| أجرمنا ولا نسأل عما تعملون #4 [سبأ : 5؟] ونحو : 
#إوإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين# [سبأ : 5 ؟]. اه ترمسي [147/1]. 

(8) (نسب الفعل) أي وهو تكسير الأصنام. اه 

(9) (نسب الفعل إلى كبير الأصنام إلخ) بيان لكون الآية مثالا للتعريض. اه 

: قوله ١كأنه غضب» : متعلق بمحذوف. والمعنى‎ : 140 /١[ (كأنه غضب) أي يريد الخليل كأنه إلخ» ففي العطار‎ ١ 
يريد -أي الخليل عليه الصلاة والسلام-» وضمير «غضب» يعود إلى كبير الأصنام اه وفي شيخ الإسلام 1/1 : قوله «كأنه‎ 
غضب) أي كبير الأصنام «أن تعبد الصغار معه» فكسرهاء فكذلك الله يغضب بعبادة غيره بالأولى.‎ 

)١١(‏ (والقصد بذلك) أي بقوله #بل فعله كبيرهم هذا». 

(؟1) (العابدين لها) أي للأصنام, وقوله : «بأمها» متعلق بالتلويح» وقوله : «لأنهم لو نظروا» علة لقوله : ١لا‏ تصلح». 

(1) (فضلا عن غيره) أي غير ذلك الفعل» وقوله : «فضلا» نصب عل الحالية أو المصدرية» وفي صنيعه استعمال 
«فضلا» في الإثبات وهو جائز لكنه قليل حتى أنكره بعضهم... اه ترمسي .]141/1١[‏ 

(15) (وسمي ذلك) أي استعمال اللفظ في معناه للتلويح بغيره. 

)١5(‏ (عرض) بفتح العين وسكون الراء أو ضمها مثل اعسر» واعسر). اه «مختار الصحاح». 

0 فهو حقيقة ومجاز وكناية) قال العطار [1/ 5"5-475] : قال منجم باشا ني «حاشيته على الرسالة الفارسية» : 
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و«الأصل وى عل أنه يحقيقة أبدًا: 

50000 والكنائ ئيّ» أمَا بالنُسبةٍ لِلمَعتّى 

التَعْرِيضيٌ فلم يُفدَهُ اللّفظّء وإِنّا أفاده سياقٌ الكلام. 
2 

وتعريفُ «الكناية» و«التعريض» ب ذُكِرَ مأخودٌ من البََاِيّنَ وهّما مُقابلانٍ للصّر_يح» وما عند الأصولِيينَ 
والفقهاء فهالكنايةٌ» عا امل المَْادَ وغيرّه دالت غلة ف الطَّلاقء و«التسريك الربالنة ماروا 
كِنايةً : كولم في «باب القَذْفٍِ) : «يا ابنَ الحلال». 

وفائدة : تسميّة الكناية : احقيقةً) والتعريضٍ : ١"حقيقةًٌ)‏ و«مجارًا» -مع عِلّمها من تَعْرِيقَى «الحقيقة» و«المجاز)- 
سق صمت إلى عم فميل. كاري كيه 0م وك فين 00 
: دفع 0 ' أنها لا يَسَمَيّانِ بذلك مع أن بعضّهم خالف في «الكناية)"”2. 


ام مك 
2 


التعريض بتعريفات مختلفة في الظاهر متفقة في المآل؛ لأن الجميع يرجع إلى أنه كلام قصد به معنيان معا : أحدهما من وسطه 
حقيقيا أو مجازيا أو كنائيا بشرط أن يكون الكلام مستعملا فيه» وثانيهما من عرضه وجانبه بطريق الرمز والإشارة مما يتناوله 
الكلام تناولا بعيدا بقرينة خفية مثل الفحوى والسياق بشرط أن لا يكون الكلام مستعملا فيه. اه وهو ما حققه صاحب 
«الكشف» أيضا ونقله عن السيد في «حاشية المطول» وأقره. انتهى. 

)١(‏ (دفع توهم إلخ) خبر قوله : «وفائدة تسمية». 

(1) (مع أن بعضهم خالف في الكناية) إشارة إلى ما تقدم لنا نقله عن ١حاشية‏ الشارح» من الخلاف في أنها حقيقة أو مجاز 
أو لا حقيقة ولا مجاز في التعليق على قوله : «مسألة». والله أعلم. 


١٠و‎ 


رزرايوه 
«(لروفة))* 
4 
8 ا . ()لاي ,فيرع دس 8(ك) فعس إ. 5(00) 
أي هذا مبِحَتُ الحُروفي” التي يتا الفقية”" إلى معرفة معانيها 
د ناة ع 0000 5 ا 0 
وذكرٌ معها أسماءغ” ' قفي التعبير بها تَغليبٌ للأكثر"'' على المشهور"' 
1 أحدها : (إِذَنْ)) من نواصب العامة اللْجَوَاب نوا را" 01 قِيلَ : دَاقِمَ 0100 وَقِيلَ : 
كسا 0 5 2 8 0 - 00 د وس 4 
غَالنًا اوقل كدق للنجزانن" ذن قاذ فلشتحل قال 3 «أزولقاع لذن اكرنك اهشر احكووجعات 
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إكرامّك له جزاءً لزيارته أي : إن رُرَْنِي”"" أَكْرَمْئُكَ 0 0 


#مبحث الحروف # 

)١(‏ (أي هذا مبحث الحروف) «المبحث)» : اسم مكان البحثء و«البحث» : حمل المحمولات على الموضوعات كم تقدم؛ 
أي هذا محل إثبات أحوال الحروف لما وحملها عليها. اه بناني [87/1] ونحوه في «العطار) [475/1]. 

(؟) (التي يحتاج الفقيه إلخ) هذا بيان لعذر الأصوليين في ذكرهم لها مع أنها من مباحث علم النحوء فيحتمل ذكرها هنا 
على سبيل المبدئية» فلا تعد من مسائل الأصولء أو يقال بتغاير جهة البحثء فيكون من مسائله. اه عطار .]575/١1‏ 

قوله : (التي يحناج الفقيه) المراد بلالفقيه» : المجتهد. اه بناني .]777/١[‏ 

(") (يحتاج الفقيه إلى معرفة معانيها) لكثرة وقوعها في الأدلة. اه محلي, قال البناني [777/1] : «قوله : (لكثرة وقوعها ني 
الأدلة) بيان لوجه الاحتياج» وقد يقال : الاحتياج لا يتوقف على الكثرة بل على مجرد الوقوعء ويمكن أن يقال : التقييد 
بالكثرة مع كونه الواقع للإشارة إلى مزيد الاحتياج». اه 

(5) (وذكر معها أسماء) أي ك١‏ إذ) و(إذا» الظرفيتين و«أيّ» المشددة و«كل»» ففي التعبير ب١لالحروف»‏ تغليب للأكثر 
كما قال» هذا وقد قال الصفار في «شرح كتاب سيبويه» : «الحروف» يطلقه سيبويه على الاسم والفعل»» وعليه فلا تغليب. 
اه «حاشية الشارح»51/ 70]. 

(5) (تغليب للأكثر) أي فلا يقال : أن الأسماء أشرف من الحروف. اه عطار [575/1]. 

(5) (على المشهور) أي عند النحاة» وإلا فالحرف يطلق على الفعل والاسم أيضا. اه ترمسي [15/1] وأشار بذلك إلى 
قول سيبويه المار. 

#أحدها : إذن» 

(0) (من نواصب المضارع) أي من شأنها ذلك لا أنها تنصبه دائم) ى| يعلم مما يأتٍ في كلامه. اه ١حاشية‏ الشارح» 
م ] ونحوه في «العطار) .]5777/١[‏ 

(6) (17] للجواب 1 والجزاء) 13 المراد بكونها للجواب : أنها لا تقع إلا في كلام يجاب به من تكلم بكلام آخر إما تحقيقا 
وإما تقديراء فلا تقع في كلام مقتضب ابتداء من غير أن يكون هناك ما يقتضي الجواب» 1 والمراد بكونها للجزاء : ما يكون 
جزاء الشرطء ومن المعلوم أن الشرط استقبالي» فيلزم أن يكون الجزاء كذلك» ولذا شرط في النصب بها كون الفعل بعدها 
استقباليا. اه بناني /١11[‏ 3737”]. 

(9) (قبل) أي قال الشلوبين -كا في «الأصل»- : (دائم))» و«الشلوبين» بفتح اللام وضمها : لقب الأستاذ أبي علي» وهو 
بلغة الآندلس : الأبيض الأشقرء قاله الشارح في «الحاشية» [؟/77]. 

١‏ (وقيل) أي وقال الفارسى -كا في «الأصل»- : (غالبا). 

»] 4900/11 (وقد تدمحض للجواب) محترز قوله : اغالبا». اه بناني 6007/11 أي : وتخرج عن الجمزاء. اه عطار‎ )1١( 
وهو من تتمة كلام الفارسي.‎ 

)١1١(‏ (أي إن زرتني) تنبيه على أن المراد بالجواب في قوله : «للجواب» جواب الشرطء وقد تقدمت الإشارة لذلك. اه 
بناني 11/ /737037]. 1 


6١, 


ان تر 01 200 اه اد عر 6ن ون نه )5 4 2 
1" وإذا قلت -لمن قال : «احبك)-: «إذن أَصَدَّقَكَ» فقد أَجَْتَه فققط”' على القولٍ الثاني» ولول «إِذْنْ) فيه مرفوعٌ؛ 
ا ع لر(ك) ]هعس ن . ل 11 يسا وا مضه ل 6 وشا واوا ع ١‏ لال لوا وني لقف ١‏ د و اج ل ا 
لإنتفاء استقباله المشترَطٍ في نصبهاء ويتكلف الأول في جَعْلٍ هذا مثلا لِلجَاءٍ أيضا أي : (إن كنت قلت ذلك 
حقيقةٌ صَدَّفنُكَ) 2 وسيّأق عَذها ون تنا زلف المكة © والآن القوط عله رد 

* (30) الثاني : («إِنْ”0) يكسر ا همزة وسكون النّونِ 7 الِلشْرْط"». وهو : تَعْلِيقٌ مر على آخحرً" : نحو : 
«إِنْ يَنْتَهُوا يُغْمَرْ لَهُمْ ما قَدْ سلف [الأنفال :0]. 

5 0 ذه 03 ٠‏ 26 - 3 و ذه ع 

(60] وَللتقيَ) ندا “ : 1 إن الْكَافِْرُونَ إلا في غُرُور [الملك : 106٠١‏ إِنْ أَرَدْنَا إلا الحسْتَى © [التوبة : ]٠007‏ أي 

: ما. 


( وَلِلتَوكِيد*)) وهيّ الزّائدة”" : نحو : "مما إن زيدٌ قائم». 1:1 ١مَا‏ إن رأيتٌ زيدًا». 


.]4797//١[راطع (فقد أجبته فقط) أي ولا مجازاة؛ لأن التصديق في الحال» والجزاء لا يكون مستقبلا. اه‎ )١( 

)١(‏ (لانتفاء استقباله) أي لآن المعنى : أصدقك الآنء وكذا قول الآخر له : «أحبك» المراد به الحال؛ لأنه إخبار عن حب 
قائم به وقت التكلم. اه بناني .]739397/١11‏ 

(9) (مثلا) هكذا في النسخ» وفي «شرح المحلي» : «مثالا». 

() (أي إن كنت قلت ذلك حقيقة إلخ) فيكون القول المذكور وجوابه استقباليين؛ لأن كون القول المذكور حقيقة م 
يعلم إلا بعد والتصديق المذكور مرتب عليه» فلا يكون موجودا الآن أيضا. اه بناني [1/ 90"]. 

قوله : (أي إن كنت إلخ) فالشرط -وهو الاستقبال المشترط في نصبها- موجود على هذا التأويل. اه عطار .]477/١[1‏ 

(0-5) (وسيأتي عدها من مسالك العلة) أشار 1١]به‏ إلى أنها مع كونها للشر_ط تكون طريقا للعلة» 1؟]وبقوله : (لأن 
الشرط علة للجزاء) 01] إلى أنه لا تنافي بينهما ذاتا وإن اختلفا اعتباراء 1؟] وإلى أن ذكرها هنا لا يغني عن ذكرها ثم. اه ١حاشية‏ 
الشارح)77/51]. 

قوله : (وسيأتي عدها من مسالك العلة) تنبيه على فائدتهاء وعلى أنه يمكن الاستغناء عن ذكرها هنا با يأتي» وقوله : (لأن 
الشرط علة للجزاء) توجيه لعدها من مسالك العلة» وتنبيه على تضمن جملتها معنى الشرط والجزاء. سم. اه بناني [099//1]. 

#الثاني : إن » 

(5) (والثاني إن إلخ) لم يذكر المخففة من الثقيلة؛ لأنها فرعها وإن لم يذكرها هنا؛ استغناء بذكره لما في مسالك العلة؛ فإنه 
ذكر ثم : أنها ترد للتعليل» أي : مع أنها موضوعة للتأكيد. اه ١حاشية‏ الشارح»[007/1]. 

(72-0) (للشرط وهو إلخ) وفسره المحلي بقوله : «أي لتعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى». اه 
قال الشارح في «الحاشية» [؟/ 77] : «فسره بالنظر له مع جوابه با ذكره مقدما جوابه عليه؛ لأنه المقصود بالجملة الشرطية». 

قوله : (للشرط) أي موضوعة للشرطء يطلق «الشرط» 1١]على‏ نفس أداته؛ [1] وعلى فعل الشرط» [:] وعلى تعليق حصول 
مضمون جملة على مضمون أخرى. اه بناني [1/ /5009]. 

(6) (وللنفي نحو إلخ) مثل بمثالين إشارة إلى أنه لا فرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. اه ١حاشية‏ الشارح» 
3 //]» وكذا قوله : (وللتوكيد وهي الزيادة إلخ) ىا نبه عليه في «الحاشية» [؟/ 77] أيضا. 

(9) (وللتوكيد) عدل عن عبارة «الأصل» : «والزيادة» لأن الزيادة ليست معنىء بل معناها التوكيدء قاله البناني 
1١1‏ 

)٠١(‏ (وهي الزائدة) قال العطار ]57/١[‏ : «وإفادة الحرف التأكيد لا تنافي زيادته؛ إذ لم يكن التأكيد موضوع الحرف. 
وإلا فلا يكون زاتداء وقد قال ابن عصفور : الزائد في قوة تكرير الجملة». اه 
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سه سم ا ا لِلشَّكُ0) م الكل 2 : لقَالُوا لَبننَايَوْمَاأَوْ 


. 


1 يَعْضْر 5 يوم “4 [الكهف :و نحو : «ما أذ ري أَسَلَمَ أو وَدَّعَ؟” © وقول الشريري” : إِنّا فيه" للتقريب ب" رَدَّه 


ابن هشام كا بيه في «الحاشيةه [./ ,1 
وَللُامام:") على السّامع : نحو : ناما أَمْرُ نا لَيلَا أَوْ مهَارًا# [يونس : 4؟]. 
وَللتَخْييرِ) بين الماطِفَينِ سواءٌ 1 أَمْمََعَ الجممٌ بيّهها : نحوٌ : َل مِنْ مالي دِرْهمًا أو دينارًا0” "1:2 أَمْ جار : 
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نحو : «جاليس العلما أو الزْمّادَاء وقَصرٌ ابن مالكِ وغيره التَخييرَ على الأَوَلِء وسَمّوًا الثانَ بالالإباحة» "2 3 


#الثالث : أو 

)١(‏ (والثالث أو) ذكر لها سبعة معان» وزاد «الأصل» عليها ثامناء حيث قال : «قال الحريري : والتقريب : نحو : «ما 
أدري أسلم أو ودع». اه ولم يذكره الشارح هنا لأن ابن هشام رده كما قال الشارح بعد قال في «الحاشية) [؟/728] : (وذكر 
ابن هشام : أن متأخرين ذكروا لها اثني عشر معنى» فزادوا [4] الإباحة التي نبه عليه الشارح بعد» ٠١1‏ وكونها للشرط : نحو 
ل ا ا 
نصارى* [البقرة : 0115 1؟1] وكونها بمعنى (إلا) : : نحو : الأقتلنك أو تسلم»؛ قال : «(وكأن المصنف -ي يعني «الأصل)- 
لحف عو عت انكر قرعا بمس وارلا اسل تون الرضي وظره :إن معيو ير شكال تود رانين حوقاة ابن 
هشام : «والتحقيق : أنها موضوعة لأحد شيئين أو لأشياء» وهو ما عليه المتقدمون» وقد تأتي ب بمعنى «بل) وبمعنى «الواو). 
وأما بقية المعانٍ فمستفاد من غيرها»» وعلى هذا جرى الزمخشري في «مفصله)؛ لكنه جرى ني «كشافه) على أنها للتساوي بين 
شيئين فأكثر في الشكء ثم انّسِع فيها فاستعيرت للتساوي من غير شكء وعلى ما قال ابن هشام جرى السعد التفتازاني». اه 

(0) (للشك إلخ) الحق : ما أفاده الزخشري وتبعه التفتازاني وابن هشام : أن وضع «أو) لأحد الأمرين أو الأمور. 
واستفادة هذه المعاني من قرائن خارجية. اه عطار ]47/١[‏ ويأتي مثله في الشرح. 

(©) (لبثنا يوما أو بعض يوم) قيل : أن «أو» ههنا للإضراب. اه عطار .]4377/1١[‏ 

(5) (ما أدري أسلم أو ودع) هذا يقال لمن قصر سلامه كالودا » فهو من تجاهل العارفء والمراد : تقريب السلام لقصره 
من الوداع» ونحوه : «وما أدري أأذن أم أقام؟» يقال لمن أسرع في الأذان كالإقامة. اه محلي» وقوله : (هذا يقال لمن قصر- 
سلامه إلخ) فيه نظر؛ فقد صرح الحريري بأنه يقال لمن قصر الزمن بين وداعه وسلامه. وهو الذي فهمه ابن هشام؛ فرده. اه 
«حاشية الشارح12١/‏ 85]» وعبارة البناني [9/1] : «قوله : (هذا يقال لمن قصر سلامه) قال الكمال : منتقدء والصواب : أن 
يقال : لمن قصر الزمن بين وداعه وسلامه بهذا صرح الحريري في «الملحة». اه 

(5) (الحريري) منسوب إلى (ببع ال حرير) . اه «١حاشية‏ الشارح512/ 54]. 

(5) (فيه» أي في نحو : «ما أدري أسلم أو ودع؟). 

(0) (للتقريب) أي تقريب الزمان ما بين السلام والوداع. اه 

(8) (رده ابن هشام كما بينته في الحاشية) حيث قال فيها [1/ 84] -عند قول «الأصل» : «قال الحريري : وللتقريب : نحو 
: اما أدري أسلم أو ودع؟)- : ارده ابن هشام بأنه بين الفساد فقال : و«أو» فيه إن) هي للشك على زعمهم أي المتأخرين» 
وإنما استفيد التقريب من إثبات اشتباه السلام بالتوديع؛ إذ حصول ذلك مع تباعد ما بين الوقتين ممتنع أو مستبعد». اه 

(4) (وللإمهام) يعبر عنه أيضا باسالتشكيك». والمراد التعمية على المخاطب مع علم المتكلم بالحال» فالتشكيك من جهة 
المتكلم» والإبهام من جهة السامع كى) ذكرهما الشارح. اه ١حاشية‏ الشارح2[؟/ .]6١‏ 

)٠١(‏ (نحو خذ من مالي إلخ) إنها كانت «أو» ههنا للتخيير لآن الأصل في مال الغير الحرمة حتى ينص عليه؛ و«أو' نص 
في أحدهماء في فيمتنع الجمع بينها . اه عطار [١1//ا17].‏ 

)١١(‏ (وسموا الثاني بالإباحة) ليس المراد بالالإباحة» : الشرعية» بل العقلية أو العرفية؛ لآن الكلام في معنى «أو) لغة 


١١ 


وقال الوَْكسِيُ"" : الظاهرٌ أتها قِسْمٌ واحدٌ؛ لأنَ حقيقةً الإباحةٍ : التَخيينُ وإنّه امََْعَ في حل رهما أو دينارًا" 
للقرينة العُرفيهَ لامن مَدلولٍ اللفظء كا أن الجمم بِينَ العُلاء والزَّادٍ وصفُ كالء لا تَقُصٍ. 
و مم 2 
لاحن قارو 


5 2 0 02 0 رن ل 2-0 6 1مس ع وم إ[فة 
وَقفدزعَممت ليل بان فاجر 3 لنفيي - تقاما أو عليه افجورها 

أي : وَعَليهًا. 
(زةوَللتقْييو0) :53 نحو ::«الكلمةٌ 1اسَيٌ 1 أو فغلء زم« أو حرفٌ» أي + مُقَسّمةٌ إل الكلاثة تقسيخ :ال15 * 
07 ولِلتقسيم : [1] نحو : «الكل : ]اسم :]أو فعل» 1" أو حرف ي : مقسمة إلى الثلاثة تقسيم 


كه ف سد عل 12 نيلف 
إلى جزئياته » فيَصدق على كل ا ا ا ا ا اا 


قبل ظهور الشرع في أي وقت كان وعند أي قوم كانوا. اه ١حاشية‏ الشارح1[12/١8]»‏ وقال : 

#إواعلم* : أنه سيأتي أن الإباحة من معاني صيغة الأمر» بل قالوا : ومن معانيها أيضا التخيير» ومثلوا هما بها مثل به 
الشارح لم) بتقدير كونهم| من معاني «أو»» وتعجب من ذلك ابن هشامء وأجيب عنه : بأنه لا عجب؛ فإن كلا منهما لملازمته 
صيغة الأمرء و«أو» يضاف إلى الصيغة تارة» وإلى «أو) أخرى» فحيث مثل بذلك للصيغة قطع النظر فيه عن «أو»» أو بالعكس 
فالعكس. اه 

.]7 58-150 /1[ (قال الزركشي) أي في «تشنيف المسامع)‎ )١( 

هه (ولمطلق الجمع) قال إمام الحرمين في «البرهان» : «ذهب بعض الحشوية من نحوية الكوفة إلى أن «أو) قد ترد بمعنى 
«الواو» العاطفة» واستشهدوا بقوله سبحانه : #وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون * [الصافات : ]١41‏ وقوله تعالى : #عذرا أو 
نذرا [المرسلات : 7] وقوله : #ولا تطع منهم آثم) أو كفورا4 [الإنسان : 5 ؟]» وهذا زلل عند المحققين» فلا تكون «أو) بمعنى 
«الواو' قطء وقوله جل وعلا : #أو يزيدون* [الصافات : 1517] عند أصحاب المعاني -كالز جاج والفراء وغيرهما- محمول 
على تنزيل الخطاب على قدر فهم المخاطبء التقدير : «وأرسلناه إلى عصبة لو رأيتموهم لقلتم مائة ألف أو يزيدون»؛ وعليه 
خرج قوله تعالى : #وهو أهون عليه# [الروم : 71]» والرب عز وجل لا يتعاظمه أمر»ء ولكن المعنى : أن الإعادة أهون في 
ظنونكمء فإذا اعترفتم بالاقتدار على الابتداء فالإعادة أهون عندكم, فلم منعتموها. انتهى. اه عطار [1/ 4397]. 

(9) (وقد زعمت ليل إلخ) «الزعم) : الدعوى بلا دليل» وضمن «زعمت» معنى ١تحدثت»)‏ فعداه بالباء» وكون «أو) ف 
البيت لمطلق الجمع كالواو خلاف الظاهرء والظاهر : أنها فيه للإمهام على السامع. اه بناني 778/11]. 

قوله : (وقد زعمت إلخ) وأورد : أنها في البيت للتنويع؛ لآن المعنى : لنفسي تقاها إن كانت تقية أو عليها فجورها إن 
كانت فاجرة» وهو غير وارد؛ لأن التنويع في الاتصاف بباء والكلام في كون الفجور ضارا والتقوى نافعة» وهما متحققان. 
اه عطار [40//1]. 

(5) (وللتقسيم نحو إلخ) التقسيم -كما أشار الشارح بعد- 11] قد يكون تقسيم الكل إلى جزئياته كما مثله بقوله : 
«الكلمة : اسم» إلخ» 101 وقد يكون تقسيم الكل إلى أجزائه كا مثله بقوله : «السكنجبين : خل» إلخ. 

قوله : (وللتقسيم) الانفصال فيه 17 حقيقي إن كان حقيقاء 111 أو لمنع الخلو إن كان اعتبارياء وقد يؤتى فيه بالواو نظرا 
لتحقيق المقسم في أقسامه. فهو مجتمع فيها ىا أن الإتيان ب١سأو»‏ نظرا إلى [1] تباين الأقسام إن كان حقيقاء 01 أو تخالفها إن 
كان اعتبارياء فلكل من «أو» و«الواو» مناسبة. اه عطار .]578/١1‏ 

(5) (تقسيم الكل إلى جزئياته) ضابطه : أن يصدق اسم المقسم على كل من الأقسام : كا مثال الذي ذكره؛ فإن الكلمة 
يصح حملها على كل واحد من الأقسامء قاله البناني [82/1؟]. 

(5) (فيصدق على كل منها) أي يحمل؛ لأن الصدق إذا أضيف للمفردات فالمراد به الحملء وإذا أضيف إلى الجملة 
والقضية فالمراد به التحقق» وضمير 'يصدق» يعود للكلي أو للكلمة. اه بناني [558/1]. 
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[؟]ونحو' ا : «السَّكَنحَين'" :مَل ]أو ماق 1 أو م ا انيه تَقَسِيمّه إلى الثلاثة 2 نفُسيم ال / إلى أجز ائه9؟؛ فلا 
يَضُدُقُ على كل منها. 
(71] وَمَعْنَى إلى المساوية لمرلا فتَنْصِبٌ المضارعَ بالأنْ) مُضْمَرَةً : نحو : ١لألرَّمَنِكَ‏ أو تَقضِيّتِى حقى) 


أي إل أن تقفيهه. 


ل 


)8/0 وَللْإِضْرَ اب كمبَل) لطر زو ارسلتة إل مِائَة في َو يَرِيدُونَ * [الصافات : 417 ]١‏ أي ا 
4 3 0 2 200 5 25 7 
ير عنهم ولا" بأ نهم مائة ألي؛ تَظَرًا لِعَلَطٍ الّاسء مَعَّ عِلْمِه تعالى بأئْهم يَزِيدُونَ عليهاء ثم أخيرٌ عنهم ثانيًا بأئهم 
يَزِيدونَ؛ نَظَرًا يلواقع ضاربًا عن غَلَطٍ الّاس. 
وما ذُكِرَ من أن «أَوْ) لِلمَذكوراتٍ هو مذهبٌُ المتأَحَرِينَ» وأمًا مذهبٌُ الْنَقدّمِينَ فهي لأَحَدِ الشَّيْبَْنِ أو الأشياىء 


وغيثه نا يُفَهَمُ بالقَرائن» وقالٌ ابن جشام والسَّعْدٌ التفُتازاي0 : «إنّه التحقيقٌ). 


: (ونحو السكنجبين إلخ) وكقول الحمامي‎ )١( 
فقالوالناثشانلابدمنها *# صدوررماح أشرعت أوسلاسل‎ 
يقال : «أشرعت» : أي صوبت وسددتء أي : لا بد من القتل أو الأسرء فأشار بإشراع الرماح إلى الأول» وبالسلاسل إلى‎ 
.]"38/11 الثاني. اه «حاشية الشارح» [1؟8] ونقله البناني‎ 

(؟) (السكنجبين) ضبطه كا في «المعجم الوسيط» : بفتح كل من السين والكاف والجيم» وسكون النون» وكسر الباء. 

() (تقسيم الكل إلى أجزائه) ضابطه : عدم صدق المقسم على واحد من الأقسام, بل إن| يصدق على المجموع من حيث 
هو مجموع : [1] كتقسيم الكلام إلى الاسم أو الفعل أو الحرف؛ إذ لا يصح حمل الكلام على الاسم وحده. أو الفعل كذلك» أو 
الحرف كذلكء 1:] وكامثال الذي ذكره؛ فإن السكنجبين ينقسم إلى هذه خل وماء وعسلء» وهو اسم للمجموع منهاء قاله 
البناني [78/1]. 

(:) (وبمعنى إلى) بقي كونبها بمعنى «إلا» : كقولك : ١لأقتلن‏ الكافر أو يسلم»» قال شيخ الإسلام : «وكأن المصنف 
استغنى عن هذا بذكره كونها بمعنى (إلى)؛ بناء على قول الرضى وغيره : أن المعنيين يرجعان إلى شىء واحد). اه وزاد 
يي كرجا سي كي ادتسن: (الأطيين الله ال يعتويل ومترو يعت لاتصم لراسد من لعن مول عن معت ااكتوة 
التعليلية. سم. اه بناني 378/11]. 

(5) (وللإضراب) هو : الإعراض والانتقال من غرض إلى آخر. اه عطار .]578/1١[‏ 

(5) (بل يزيدون) كذا نقله ابن هشام عن الفراء [معاني القرآن : ؟/ 9]» ونقل عن بعض الكوفيين أن «أو» في الآية بمعنى 
«الواو». وعن البصريين أن فيها أقوالا أخر» وعلى الإضراب وجه جوازه في كلام الله تعالى -كم| قال الرضي [شرح الكافية : 
7 : أنه أخبر عنهم بأنهم مائة ألف بناء على حزر الناس مع كونه تعالى عالما بأنهم يزيدون» ثم ذكر التحقيق مضربا عا 
يغلط فيه الناس» والزمخشري جعل «أو) في الآية للشك بحسب حال الناظر أي : أنه إذا نظر إليهم قال : هم مائة ألف أو 
يزيدون. اه ١حاشية‏ الشارح» /١[‏ 87]» وبعض ذلك في «البناني» [8/1] ويأتي أيضا في الشرح. 

69 (أخبر عنهم أولا إلخ) بيان لوجه الإضرابء وقد تقدم عن «الحاشية»؛ وعبارة البناني 28/11] : «وجه الإضراب في 
الآية : أنه أخبر بأنهم مائة ألف باعتبار من يراهم أي : أن من يراهم يقول إنهم مائة ألف. ثم أخبر ثانيا بعددهم في نفس 
الأمرء فالأول باعتبار ما يظنه الرائي» والثاني باعتبار ما في نفس الأمر». اه 

() (وقال ابن هشام) أي في «مغني اللبيب» [ص 40] (والسعد التفتازاني) أي في «التلويح»[1/١١١]‏ (إنه التحقيق) وقد 
مر نحوه عن ١حاشية‏ الشارح». 


* (41]) الرّابع : («أيْ) بالمنْح) للهمزة (وَالتَخْفِيفي) للياء (: («الِلتَفَيِيرٍ) إِمَاَبِمُفْرَّدٍ 0 نحو «عندى 


نحو 5 


ع عَسْجَدٌ أئ : دَهَبّل وه وض يدل 0 أوغطف يبان" أو بجملة!" : : 


انين د 


9 6 0 : ث لبي 1١‏ 20 مه 

ومين بالطزق9 أي : البيث فذيت وتقليندٍ لينإيال لااقيلي 
1 2 ث4 وه 3ه 50 1 ع مق د ء م 10 5 0 5 2( 8 
فأنت مَذْيْب)» تفسيرٌ لما قبله' '؟ إذ مَُعناه : (تَنظرِينَ إل نظرٌَ مغضب». ولا يكون ذلك إلا عن ذنب” '. واسم 

ل عل عرز ام ا 22 5 ووو 2 
«لكنّ) ضميرٌ الشأنِء وخبرّها الجملة بعدّه؛ وقدمَ مفعول «أقلي» للاختتصاص”"». أي : لا أترككِ”". بخلافٍ غَيْرِك. 

أن ير 8 9 2 0 - 5 م 48 ٠.‏ عو و 5 204 8 
(1] وَلِنْدَاءِ البَعيد! 00 أو حك (ني الأصَحٌ)» فإن نودي بها القريبٌ فمَجار. 


وقيآ : هي لنداء القريب””') 


نحوٌ: (أَيْ رَب)» وهو" قريبٌ؛ قال تعالى : #قَإِنُ قَريبٌ4 [البقرة : 187]. 


2 


#الرابع : أي بالفتح # 

.]478/١[ (للتفسير إما بمفرد) أي لتفسير مفرد بمفرد. اه عطار‎ )١( 

قوله : (للتفسير إما بمفرد إلخ) هو المشهورء وقيل : إن «أي» فيه للعطف, ولعل قاتله أراد به عطف تفسيرء فلا منافاة. 
اه «حاشية الشارح»1؟/ 65]. 

(0) (وهو بدل أو عطف بيان) أي عند البصريين» وأما الكوفيون فقالوا : إنه عطف نسق؛ لأن «أي» عندهم من حروف 
العطف. اه بناني [594/1”] وعطار [478/5]. 

(") (أو بجملة) أي أو لتفسير جملة بجملة. اه عطار [478/1]. 

(؟) (وترمينني بالطرف) فسره الشارح بقوله : «تنظرينني» إلى آخره. اه عطار [؟/478]. 

(5) (نفسير لما قبله) أي لسبب ما قبله؛ بدليل قوله بعد : «ولا يكون إلا عن ذنب). اه بناني74/11]» وعبارة العطار 
13 «قوله : (تفسير لما قبله) فيه مسامحة؛ إذ هو تفسير لسبب الرمي كما يشير ذلك قوله : «ولا يكون إلا عن ذنب». اه 
(5) (ولايكون ذلك إلاعن ذنب) أي فالرمي بالطرف كناية عن «أنت مذنب)»؛ نظرا لسببه. اه شربيني [59/5]. 

(0) (للاختصاص) أي بالنفي وهو عدم القلى. اه عطار [؟/498]. 

(6) (أي لا أتركك) كان القياس أن يقول : «لا أقلاك)» لكنه عبر بالالترك» مجازا عن القلى لاستلزام القلى الذي هو 
البغض للترك. اه بناني [1/ 779]. 

(4) (ولنداء البعيد في الأصح) رجحه أيضا الزركشي في «التشنيف»[1/ »]15١‏ ونقله ابن مالك عن سيبويه قاله الشارح 
في «الحاشية) [؟85/5]. 

]8/1[ (وقيل) : أي قال المبرد والزمحشري كما قال الزركشي في «التشنيف»[1/ 150] ونقله الشارح في «الحاشية)‎ ١ 
(هي لنداء القريب»» قال المحلي : «ويدل له ما في حديث «الصحيحين» في آخر أهل الجنة دخولا وأدناهم منزلة فيقول : «أي‎ 
رب أي رب»» وقد قال تعالى : #فإني قريب 4# [البقرة : 187]» وقيل : لا يدل؛ لجواز نداء القريب با للبعيد توكيدا». اه قال‎ 
البناني 1/11 : «ويجوز أن يوجه عدم الدلالة أيضا : بأن البعيد في النداء أعم من بعيد المسافة وبعيد الرتبة | هناء قاله سمء‎ 
ووجه التأكيد : في نداء القريب با للبعيد : أنه تكرير نداء القريب». اه‎ 

(١١)(وهو)‏ أي الرب. 

#إتتمة* : قال الشارح في «الحاشية» [؟/ 167 : قال الزركشي [تشنيف : 60 : اوكان ينبغي ذكر (إِي) بكسر الحهمزة 
وسكون الياء؛ ليستوني جميع أقسامهاء وهي حرف جواب بمعنى «نعم»» ولا يجاب بها إلا مع القسم في جواب الاستفهام : 
نحو : #إويستنك عونا الح هر ال يردن تماق 6 لبراضيء وار رحاب الجر الي لجان أصجاح المني فلم لاله او 
فلذلك لم يذكرهاء وزاد الأخفش ل« أي المشددة قسماء وهو أن تكون نكرة موصوفة : : نحو : (مررت بأي معجب لك» كم| 
يقال : «بمن معحب لك». قال ابن هشام : «وهذا غير مسموع». اه ونقله البناني [؟/89] ويأتي بعض ذلك في الشرح. 


وقِيلَ : لنداء الموَسّطٍ. 


وَالتَرَجِيحٌ من زيادتي”". 
* (1ه]وَ) المخامسٌ : («أَييّ») بالفتح وَ(بِالتّمْدِيدِ) : اسم «لِلشّرْط”) : نحرٌ : #أَيَّا الْأَجَلَيْنِ نَضَيْتُ فَلَا 


عُذُوَانَ ع4 [القصص :18]. 

وَلِإِسْيَفْهَام) : نحو : لأَيْكُمْ رَادنْهُ هذ إد 00 1]. 

وتأني (7مَوْصُولَةٌ) : نحوٌ : للَتَنْرِعَنَ مِنْ كُلّ شيعَةٍ شد م ]أي :الذي هو سيد 

(: وَدَالَةَ عل كَالِ) : بأن تكونَ 1 صفةً لنكرقه ل ': نحو :111 ١مَرَرْتٌ‏ برَجْلٍ 
أيْ : كامل في صِفَاتٍ الرّجُولِيّة'»: 1١و‏ همَرَرْتٌ بِرَيْدِ أيَّرَجُلٍا أيْ : كايلًا في صفات الرّجُولِية. 
(:]وَوْضصْلَة”' لِندَاءِ مَا فيه «آل)) : نحو : هيا يجا الإنْسَانٌ4 [الانفطار : 5]. 


2 
أ 
ا 5 


لح ار د اس لي اد م القَسَ م : نحو : 


وَيَسْدَد يَستَدُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إي وَرَبّ4 [يونس :*م] وركَتْ لل احقياج المَّقيهِ إليها. 


3 
2 
3 


)١(‏ (والترجيح من زيادتي) وعبارة «الأصل» : «ولنداء 13 القريب 01 أو البعيد 51 أو المتوسط : أقوال». اه قال المحلي 
في اشرحه) : «ويدل للأول ما في حديث «الصحيحين» في آخر أهل الجنة دخولا وأدناهم منزلة : «فيقول : «أي رب أي 
رب»» وقد قال تعالى : #فإني قريب* [البقرة : 187]» وقيل : لا يدل؛ لجواز نداء القريب بط للبعيد توكيدا». اه 

#الخامس : أي بالتشديد# 

(0) (للشرط) ينبغي إعرابه حالا؛ ليعطف عليه قوله : (وموصولة» وما بعده بالنصبء ويجوز إعرابه خبر مبتدا محذوف. 
فتكون المعطوفات جنير ع الست اه بناني [719/1]. 

() (بأن تكون صفة إلخ) فيه إشارة إلى أن الصفة قد تكون جامدة مؤولة بالمشتق كما أشار إلى ذلك بقوله : «كامل» إلخ. 
اه بناني [1729/11]. 

(5) (أي كامل في صفات الرجولية) في زيادة «صفات» إشارة إلى أن الزيادة والنقص باعتبار الصفات؛ لأن الرجولية في 
حد ذاتها لا تزيد ولا تنقص؛ لأن ماهيتها واحدة لا تتفاوت في أفرادها من حيث ذاتهاء بل من حيث صفاتها. اه بناني 
1 5"]. 

(5) (ووصلة) أي متوصل بها إلى نداء ما فيه «أل»؛ وهذا مبني على أن المنادى هو المعرف بلأل»» لا نفس «أي»», وأما 
من جعل #أي» تفسن المنادى والمعرف نعتا لما فلا. اه بناني 13/ + 94]. 

قوله : (ووصلة) أي وسيلة؛ لأنه لا يجوز الجمع بين (يا) و«أل» على التوالي» وظاهره : أن «أي» ليست منادىء وإنما هي 
وسيلة» والتحقيق خلافه» والحاء في «أيها» للتنبيه. اه عطار .]479/١[‏ 

)١(‏ (وقيل لا يدل لجواز نداء القريب ب للبعيد توكيدا) ويجوز أن يوجه عدم الدلالة أيضا بأن البعيد في النداء أعم من بعيد المسافة 
وبعيد الرتبة ىا هناء قاله سمء ووجه التأكيد في نداء القريب با للبعيد : أنه تكرير نداء القريب. اه بناني [7704/5]. 


١١ /وا‎ 


01 
5 


* (0]) السَادسٌ : ((إذْ)) : اسمٌ (لِلَاضِ 1 ظَرْفًا) وهو الغالِبُ : نحو : اقَقَدْ َصَرَهُ الله إِذْ أَخْرَجَهُ الّذِينَ 
كَمَرُوا؛ [التوبة : ]4٠‏ أي وَقَتَ إخراجهم لّه. 
غ8 5 ا 5 0 لشو | ههج و سك له 
1 وَمَفْعُولا بو) على قولٍ الأخَمّشٍ وغيره”" : إِئْها تحْرَحُ عن الظرفيّة : نحو : لاذْكْرُوا إِذ كُنْتم فللا فكت ركم 
[الأعراف : 85] أى : اذْكرُوا حالتكم هذه . 
لسك كو فل()م اع ا حي لقف جعزي 0 مزوا وس و 00ج ست ساو 0 2-2 
(1:]وَبَدَلا نه" أي مِنّ المفعولٍ به : نحو : #اذكرٌوا نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ إذ جَعَل فيكم أنبيّاء4 الآية [لمائدة: ]٠١‏ 
ع 5 2 < . م 0 
اق #اذكر وا التنبيةة الع ين الل الكو 
موات كو تفع فاخو عر و ؤقاق بن ابرع افا يدرف وغ ١‏ 12 نرم ره ا كابر عوسي 8 : م ا 
(1:] ومضافا إِلَيِهَا اسم رُمَانٍ 00:6 نحو : #رَبْنَا لا تزغ قلوبَمًا بَعَْدَ إِذ هَدَيْتَنَاك [آلعمران: 110]8] ونحو : 
«يَوَمَعِذَ). 


وَكَذَا للْمُسْتَْبَل) ظرفًا في الأصحٌ”") : نحو : #فَسَوْف يَعْلَمُونَ إِذ الْأَغَْالُ في أَعْناقِهِمْ 4 [غافر : ١/ا].‏ 
#السادس : إذ» 

)١(‏ (على قول الأخفش وغيره) وأما على قول الجمهور : من ملازمتها للظرفية إلا إذا أضيف إليها زمن كاسيومئذ» فلا 
يأني فيها ذلك. بل هي مؤولة با يردها إلى الظرفية | هو معلوم في محله. اه ١حاشية‏ الشارح» 144/11 وبناني [1/٠4؟].‏ 

(؟) (أي اذكروا حالتكم هذه) المناسب لا قبله : «اذكروا وقت كونكم قليلا» إلا أنه لما كان المقصود من ذكر الوقت ذكر 
ماهو فيه اقتصر على ما هو المقصودء وقيل : إنها ظرف لمحذوف هو المفعول. اه عطار ]479/١1[‏ ونحوه في البناني 4١ /١1[‏ ”7]. 

(*) (ومفعولا به وبدلا منه) ينبغي أن يكون مثل ذلك العطف على المفعول به وعلى البدل؛ لأن المعطوف على المفعول به 
مفعول به» وعلى البدل بدل» والظاهر أيضا جواز التوكيد اللفظيء قاله سم. اه بناني [1/ 5٠‏ ]. 

(4) (أي اذكروا النعمة إلخ) فيه ما في الذي قبله» ويمكن أن «إذا ظرف لالنعمة». اه عطار [559/1]. 

(5) (التي هي الجعل المذكور) أي وما عطف عليه؛ فالمراد بالالنعمة» : الإنعام» لإبدال الجعل المذكور منهاء لا المنعم به 
وفي جعل (إذ بدلا من المفعول به في الآية تسامح؛ لأن البدل هو ما بعدها ى) هو ظاهرء قرره شيخناء وفيه نظر. اه بناني 
»]"4٠ 3‏ وقال العطار /١[‏ 1454 : قوله : (التي هي الجعل إلخ) إشارة إلى أنه بدل من «كل». اه 

() (ومضافا إليها اسم زمان) اسم الزمان المذكور 11 قد لا يصلح للاستغناء عنه : نحو : #ربنا لا تزغ قلوبنا بعدإذ 
هديتنا [آل عمران : 11:]4] وقد يصلح له : نحو : «يومئذ). اه ١حاشية‏ الشارح12[؟/ 40]. 

قوله : (ومضافا إليها اسم زمان) لا يخفى أنها لا تخرج بذلك عن الظرفية'''» غايته : أنها ظرفية مقيدة» ويكفي ذلك في 
تعدد المعنى» ومنه : «حينئذ) و«وقتئذ»» والإضافة في ذلك بيانية» ويمكن أن يجعل من فوائدها الإجمال والتفصيل لإحمال 
«الحين» و«الوقت»., وتفصيل (إذ) بإضافتها لما بعدها. اه بناني [1/ 3"5]. 

(0) (ني الأصح) وصححه أيضا «الأصل» تبعا لابن مالك. اه ١حاشية‏ الشارح12١/‏ 10] وعطار »]44/١[‏ قال العطار 
: اومن أمثلته في الصحيح في حديث بدء الوحي من قول ورقة بن نوفل : «ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك)., ووجهه : أنه 
لو قدر للماضي في الآية والحديث لم يصح نصبه باسيعلمون» في الآية» ولا باسأكون» في الحديث؛ للتنافي بين معناها ومعناه. 

قوله : (وكذا للمستقبل ظرفا في الأصح) ينبغي أن يجري فيها «حينئذ) المفعولية والبدلية”"'» ولعله تركهم| لعدم تصريحهم 
بهها. سم. اه بناني [7/ 5٠‏ ]. 


: (لا تخرج عن الظرفية) صرحوا بأن اسم الزمان لا يكون ظرفا إلا إذا اعتبر واقعا فيه الحدث» وهنا ليس كذلكء فهو مثل‎ )١( 
: «علمت زمان زيد» ونحوه؛ قال الرضي : ويلزمها الظرفية إلا إذا أضيف اسم زمان : كقوله تعالى : بعد إذ نجانا الله منها» [الأعراف‎ 
.]7 4١ /1[ 5ه وقال : «بعد إذ أنتم مهتدون». اه شربيني‎ 

)١(‏ (والبدلية) خرّج عليه الزخشري قوله تعالى : #ولن ينفعكم اليوم* [الزخرف : 174 الآية أي : لن ينفعكم اليوم إذ تبين 


| 


وقِيلٌ : لييسث لِلمُسْتَفيلٍ"» واستِعْماهًا فيه في هذه الآية لتَحَفق وُقوعه كالماضي مثلُ : «أنَى أَمْرٌ اللْوِ) [سورة 
التحل ١١‏ ]. 

(7وَلِلتَْلِيلٍ حَرْفًا) في الأصحٌ كلام التَعليلٍِ). 

وقِيلَ : ظرفًا بمعنّى (وَفْت) والتَعلِيلٌ مُسْتَفَادٌ من 2 الكلام”” 0 الشكت العَبْدَإِدْ أساء» أي :01 
لإساءته 1:1 أو وَفْتَ إساءتهء وظاهرٌ أن الإساءة عِلَة للضَّزْبِ7". 


ع ا 2 3 00000 1 ى هو 5 1 ك8 5 ١‏ 0 
(:] وَلِلمْقَاجاًة)) : بأن يكون بَعْدَ 13 ١بَْنَا»‏ 0 أو «يَيْمَ)0”" (كَذْلِكَ) أي حَرْفا (في الأصَحٌ”). 


.]11١ (وقبل ليست للمستقبل) أي حقيقة» وهذا ما عليه الأكثر» والأول عليه الأقل. اه ١حاشية الشارح12؟/‎ )١( 

قوله : (وقيل ليست للمستقبل إلخ) حاصله : أنها دائما للماضي؛ لكن إما حقيقة» وإما تأويلاء وهي في الآية المذكورة 
للماضي تأويلا وإن كان مستقبلا في الواقع لتحقق وقوعه كالماضي. اه بناني 4٠ /١1[‏ 7]. 

(1) (والتعليل مستفاد من قوة الكلام) أي على القول الثاني» ولا يلزم جريان الثاني في كل ما يصلح فيه الأول؛ لأنه لا 
يجري في نحو قوله تعالى : ولا ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم ني العذاب مشتركون4 [الزخرف : 884]؛ لاختلاف زمني 
الفعلين» والقول الأول عزي لسيبويه» وصرح به ابن مالك في بعض نسخ «التسهيل». اه «حاشية الشارح2[؟/١4]‏ ونقله 
البناني 5٠/11‏ "]. 

(") (وظاهر أن الإساءة علة للضرب) من تتمة الثاني القائل بأنها ظرفء وهو إيضاح لكون التعليل مستفادا من قوة 
الكلام. اه بناني 54١/11‏ ”] وعطار 479/75[1]» وعبارة اشرح المحلٍ) : «وظاهر أن الضرب وقت الإساءة لأجلها». اه 

(5) (وللمفاجأة) «المفاجأة» : المصادفة بغتة. اه بناني .]741١/1[‏ 

(0) (بعد بينا أو بينم)) قيل : إن «بينا» أصله «بين» أشبعت فتحة النون» فتولد عنها الألف. و«بين)» هى «بينا» زيدت فيها 
الميم تأكيدا. اه بناني 4١/11‏ ؟]. ْ 

(5) (حرفا ني الأصح) كا اختاره ابن مالك. اه «شرح المحلي». 

(0) (وقيل) أي قال أبو حيان -كما في «الأصل»- : (ظرف زمان). 

قوله : (وقيل ظرف زمان إلخ) قال ني «المغني» : وعلى القول بالظرفية فقال ابن جني : عاملها الفعل الذي بعدها؛ لأنها 
غير مضافة إليه» وعامل «بينا» أو «بين)» محذوف يفسره الفعل المذكورء وقال الشلوبين : «إذا مضافة للجملة» فلا يعمل فيها 
الفعل ولا في «بينا؛ و«بينم)»؛ لأن المضاف إليه لا يعمل في المضافء ولا فيا قبله» وإنما عاملههما محذوف يدل عليه الكلام» 
و«إذا بدل منهماء والمعنى : «حين أنا قائم جاء زيد». اه وفي «شرح التسهيل» للدماميني : «فإذا قلت «بينا» أو «بينما أنا قائم إذ 
أقبل عمرو). فعلى القول بأنها حرف مفاجأة» فالعامل في «بينا» و«بين)» فعل محذوف يفسره ما بعد (إذ)» وهو (أقبل» في المثال 
المذكور». اه وقضية ما ذكر : أنه لا يتأتى الإبدال على الظرفية المكانية» فينبغي أن تتعلق بالعامل المحذوف. اه بناني 
43" عن ابن قاسم. 

() (فاجأ مجيئه) هذا على أنبا حرف. والمفاجئ هو ما بعدهاء ولا محل له. وهي إنها دلت على المفاجأة فقط. اه بناني 
١ /11[‏ ة"ا. 


ظلمكم, ولم يبق فيه شبهة لأحد, فلإذ) بدل من «اليوم». اه شربيني .]7”5٠ /١[‏ 


]أو مكاته. 1م أو زماتّه2"0. 
وقِيلَ : ليس لِلمُفاجَأَةء وهي في ذلك ونحوه زائدة”"؛ للإغتناء عنها ىا تَرَكَها منه'" كثيرٌ من العَرّب. 
فقولي : «في الأصحٌ) راجعٌ إلى الثلاثة قَبله). 
وتصحيحٌ «الَرْفِيّا في الثانية!”' مع ذكرها في الأخيرة” بقولي : ١كَذَلِكَ»‏ من زيادتي. 
ومعنّى «المفاجأة) -كىما قال ابن الحاجب- : حضْورٌ الشَّىءِ مَعَكَ في وَصففِ مِن أوصافك الفعليّة. 


4 9 (501) السَابع : ذا د«لِلْمماجاة0) : بأن تكون , بينَ حُملتينِ" ثانيتهها اسديّة عزنا في الْأَصَمٌ*)؛ لأنّ 


ع., وقدادنري 


المماجأةَ معنّى من المعاني كالاستفهام والنَّيء والأصل فيها" أن تُوَدّى بالخُروفٍ. 
وقِبلَ : ظرفَ مكان”". 


ل و ال 
وف : ظرفٌ زمانٍ”! : 


)١(‏ (أو مكانه أو زمانه) هذا على أنبا ظرف مكان أو زمان. 

قوله : (أو مكانه أو زمانه) وهما بالنصب عطف على «وقوني»؛ وبالرفع عطف عل «مجيئه)؛ لأن المفاجأة مفاعلة من 
الجانيين» ولأن معنى المفاجأة ما قال ابن الحاجب : حضور الشيىء معك في وصف من أوصافك الفعلية؛ إذ يصح تنزيله على 
كلا الوجهين. اه «حاشية الشارح12؟/ ]4١‏ وبناني11/١4"].‏ 

.]47 /1[ (وهي في ذلك ونحوه زائدة) والمعنى حينئذ : جاء زيد بين أجزاء زمان وقوفي. اه بناني‎ )١( 

قوله : (زائدة) لتزيين اللفظ. اه عطار .]40/١[‏ 

(*) (كما تركها) أي (إذا (منه) أي من ذلك ونحوه (كثير من العرب). 

(5) (إلى الثلاثة ة قبله) أي قبل قولي : «الأصح». وهي ما بعد لفظة «كذا». وهي : 13] المستقبل [1] والتعليل 1:] والمفاجأة. 

(5) (في الثانية) وهي التعليل» وقوله : (في الأخيرة) وهي المفاجأة. 

#تنبيه# : كثيرا ما يقال : «إذ ما»» وهي حينئذ أداة شرط تجزم فعلين» وهي حرف عند سيبويه» وظرف عند المبرد وغيره» 
قاله ابن هشام في «مغنيه». اه ١حاشية‏ الشارح» 7/61 ]. 

#السابع : إذا» 

() (والسابع إذا للمفاجأة إلخ) فائدة الخلاف الذي ذكره فيها تظهر في أنه لا يصح إعرابها خبرا : نحو : اخرجت فإذا 
زيدا لاعلى الحرفية» ولا على ظرفية الزمان؛ لآن الحرف لا يخبر به ولا عنهء والزمان لا يخبر به عن الجثة» ويصح على ظرفية 
المكان» أي فبالحضرة زيد. اه «حاشية الشارح12١/‏ 44] ويأتي نحوه عن ابن هشام. 

قوله : (والسابع إذا للمفاجأة) أي موضوعة للمفاجأة مع كونها حرفا أو ظرفا زمان أو مكانء ولهذا أطلق المفاجأة» وذكر 
الخلاف في كونها حرفا أو ظرف زمان أو مكان. اه بناني [1/ 47”]. 

(0) (بأن تكون بين جملتين) قال ني «المغني» : «وتختص بالجمل الاسمية» ولا تحناج إلى جوابء ولا تقع في الابتداء» 
ومعناها الحال؛ لا الاستقبال». اه بناني /١[‏ 57 "]. 

(4) (حرفا ني الأصح) وفاقا للأخفش وابن مالك. اه «شرح المحلي», قال في «المغني» : «ويرجحه قوله : «خرجت فإذا 
إن زيدا بالباب» بكسر (إن»؛ لأن «إن» لا يعمل ما بعدها فيم| قبلها». اه بناني [1/ 47"]. 

(9) (والأصل فيها) أي في المعاني. 

٠١‏ (وقيل) أي قال المبرد وابن عصفور -كا في «الأصل)- : (رظرف مكان). 

)١١(‏ (وقيل) أي قال الزجاج والزمخشري -كا ني «الأصل»- : (ظرف زمان»» قال في «المغني» : «زعم الزمخشري أن 


نحو : حرجت فإِذًا زيدٌ واقفٌ» أيْ : فَاجَأ وقوفه [1] خروجي» ]أو مكائّه» 1“ أو زمانّه. 
ا 1 قاو يعد رهطا سود كان فين ا مم 
وهل الفاء فيها ١]زائدة‏ لازمة ]أو عاطفة أو سَبَبِية حضّة؟ : أقوال : 
وَلِلْمُسْتَقبّلٍ ظَرْفًا مُصَمَنَةَ مَعْتّى نتى الشَّرْط غَالِيَا)» ا : نحو : #إِذَا جَاءَ نَضْر 


اللَّهِ» الآيةَ [النصر : »2©"]١‏ وقد لا تُضَمَنُ معنّى الشَّرطٍ : نحو : «آنِيكَ إِذَا احم المَسْرٌ"22 أي : وقتَّ احرّاره. 


عاملها فعل مقدر مشتق من لفظ «المفاجأة»» وقال في قوله تعالى : #إثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون* [الروم : 
5" التقدير : ثم إذا دعاكم فاجأتم الخروج في ذلك الوقتء ولا يعرف هذا لغيره» وإنما ناصبها عندهم الخبر المذكور في نحو 
: اخرجت فإذا زيد جالس». أو المقدر في نحو : «فإذا الأسد حاضر)ء وإن قدرت أنها الخبر فعاملها (مستقر) أو «استقر)ء 
وإذا قلت : «خرجت فإذا الأسد» صح كونها -عند المبرد- خبراء أي : ففي الحضر.ة الأسد. ولم يصح عند الزجاج؛ لأن 
الزمان لا يخبر به عن الحثة» ولا عند الأخفش؛ لأن الحرف لا يخبر به ولا عنه» فإذا قلت : «فإذا القتال؛ صحت خبريتها عند 
غير الأخفشء وتقول : اخرجت فإذا زيد جالس أو جالسا فالرفع على الخبرية» و«إذاء نصب به؛ والنصب على ال حالية» 
والخبر «إذا إن قبل : إنهبا ظرف مكان, وإلا فهو محذوفء نعم يصح أن تقدرها خبرا عن الجثة مع قولنا : «إنها زمان» إذا 
قدرت حذف مضاف كأن تقدر في نحو : «فإذا الأسد) أي : فإذا حضور الأسد». اه من سم. اه بناني [1/ 47 8]. 

.]" 57/11 (وهل الفاء فيها زائدة لازمة) قد توجه الزيادة بتزيين اللفظ. اه بناني‎ )١( 

(؟) (أو عاطفة) الظاهر أن العطف غير مقصود من التركيب المذكوره وعلى أنه مقصود فالتعقيب المفاد به مستغنى عنه 
بالمفاجأة» ولهذا استظهر بعضهم كونها زائدة. اه بناني 47/11 ؟]. 

(7) (أو سببية محضة) كفاء الجواب (أقوال) أوها : للفارسي وغيره؛ وثانيها : لابن جنيء وثالثها : للزجاج. اه «حاشية 
الشارح» [؟/14] وعطار[١/ .]55٠‏ 

(:) (مضمنة معنى الشرط) قالوا : لأنها مهمولة للجوابء فانظره حيث صدر الجواب بالفاء؛ فإن فاء السببية لا يعمل 
ما بعدها في| قبلها. اه بناني /١[‏ 47 "7]. 

(0) (فيجاب بما يجاب به الشرط) عبارة «شرح المحلي» : «فتجاب با يصدر بالفاء». اه وعدل عنه إلى ما عبر به هنا لما 
ذكره في «الحاشية) [؟/ 15] حيث قال فيها : «قوله : (فتجاب با يصدر بالفاء) قيد مضرٌ؛ إذ الجواب لا يختص بذلك : نحو : 
#إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد* [المنافقون : »]١‏ ومحل وجوب تصديره بالفاء : إذا كان لا يصلح شرطا : بأن يكون جملة 
اسمية أو فعلية فعلها طلب أو جامد أو مقرون بلقد)» أو بحرف تنفيس» أو منفي بالما» أو «لن» أو «إن»». اه لكن قال 
البناني [؟/ 47"] : «قوله : (فتجاب بم| يصدر بالفاء) معناه -ى) هو ظاهر - : أن هذا الحكم من فروع تضمنها معنى الشر_طء 
وليس في هذه العبارة حصر جوابها فيها يصدر بالفاء» فقول شيخ الإسلام : «إن هذا قيد مضرًا نمنوع؛ إذلم يذكر على وجه 
القيدية» بل على وجه التفريع» والجواب الذي يجب تصديره بالفاء هو الذي لا يصلح جعله شرطا : بأن يكون جملة اسمية أو 
فعلية فعلها طلب أو جامد أو مقرون باسقد) أو بحرف تنفيس أو منفي بااسما) أو «لن» أو (إن»» وقد نظم ذلك في قول 
معدم 

اسمية طلبي ةوبجحجامد *# وبغوقدوبلن وببالتئفيس 

(5) (نحو إذا جاء نصر الله الآية) والجواب : #فسبح # الآية. اه «شرح المحلي». 

(0) (آنيك إذا احمر البسر) مثله قوله تعالى : #وإذا ما غضبوا هم يغفرون 4# [الشورى : 0179 وقوله : #والذين إذا 
أصابهم البغي هم ينتصرون ** [الشورى : 14 فا-إذا» فيهها ظرف لخبر المبتدإء وليست شرطية؛ والجملة اسمية؛ وإلا 
لاقترنت بالفاء. اه عطار .]55٠ /١[1‏ 

قوله : (البسر) «البسر» : التمر قبل إرطابه لغضاضته» وذلك إذا لون ولم ياذ بنضج.ء وإذا نضج فقد أرطبء و«البسرلة» 
واحدتهاء وتضم السين إتباعا. اه «تاج العروس». 


١1١١ 


ف ملت 


( وَلِلَاضِي (]وَاخَالٍ تَاوِرًا0') 17 نحو: لوَإِدًا رَأوَا تجَارَةٌ* الآية [الجمعة :١١]؛‏ فَإِئَاتَرَلَتٌ بعدَالرَّؤْيَة 


والانفضاض» 1؟]ونحو : لوَالَيلِ ذا يَعْشَى! "© [الليل : ١]؟‏ إِذْ غِشْيَانُه -أي طَمْسّه آثارَ النّهار- مُقا مُقارِنٌ له22. 


1م وَ) الثَامنْ : («الَبَا 2" لِلإِنْصَاقٍ)) دوس اما ماني - (11]حتققيقة قَةّ) : و : هبه داع أي 
(1:]وَكحَازَا) : نحو و : امَرَرْتَ ب بزيدِ) أي : أَلْصَفْتُ مُرورِي بمكانٍ يَقَرّبُ منه المرورٌ” “؛ إذ الور ل يُلْصَق بزيد. 

وَلِلتَعْدِيَة) كالهمزة في تَصييرٍ الفاعلٍ ف 0 اندر ردقت لَه ورهن 4" [البقرة : 17] أي : أَذْهَبَّه 

وقَرّقٌ الرَعْشريّ بيئهم”" : بأنْ الأول أَبَلَعْ؛ لأنه يُفِيدٌ أن الفاعل أَحَدَ النَورَ وأَمْسَكَةُ فلم يَبْقّ منه شيءٌ» بخلافٍ 
الثاني 


0 
: ألص 


3 وَللِسيه!”) : : نحرٌ : لفكلا أَحَْنَا نيه [العتكبوت : ١‏ ا ا 0 


)١(‏ (وللماضي والحال نادرا) هذا محترز قوله : «وللمستقبل)؛ فقوله : «غالبا» راجع إليه أيضاء فعلم أن المتن صرح 
بمحترز قوله : «للمستقبل» دون قوله : «الشرط»). اه بناني 47/١11‏ 7]. 

(؟) (ونحو واليل إذا يغشى) مثال للحالء قال الشارح في «الحاشية» [؟/ 45] : «جرى عليه ابن الحاجب وابن هشام» 
وعليه ف إذا» تكون ظرفا للمستقبل ولللاضي وللحال» ورجح غيرهما : أنها هنا لمجرد الوقت من غير تقيبد بزمن معين» 
فهي مجردة عن الظرف كى]ا جردت عن الشرط. قال السعد التفتازاني : «إذا) قد تستعمل لمجرد الظرفية من غير اعتبار شرط 
وتعليق : كقوله تعالى : #واليل إذا يغشى* [الليل : ]١‏ أي : أقسم بالليل وقت غشيانه على أنه بدل من الليل؛ إذ ليس المراد 
تعليق القسم بغشيان الليل وتقييده بذلك الوقت»» فقوله : المجرد الظرفية» أي لمجرد الزمن, لا لمجرد الظرف؛ لأن المنسوب 
غير المنسوب إليه» فيوافق ما قدمته عن غيره». اه 

قوله : (والليل إذا يغشى) قيل : الأظهر أن (إذا» في هذا ونحوه لمجرد الزمان من غير تقييد ب١سحين»‏ أي : وقت غشيانه 
على أنه بدل من «الليل»؛ إذ ليس المراد تعليق القسم بغشيان الليل أو تقييده بذلك. اه عطار [؟/١54].‏ 

() (إذ غشيانه إلخ) أشار بهذا إلى معنى ال حال المراد هناء وحاصله ما قاله ابن الحاجب من : أن «إذا؛ نصب على الحال 

من «الليل»؛ والعامل معنى القسم. فالمعنى : أقسم بالليل حال كونه وقت الغشيان» فالقسم مطلق. والمقيد هو المقسم به. اه 
شربيني 49/11 "]. 

#الثامن : الباء ‏ 

(5) (الباء للإلصاق) وعليه قصرها سيبويه حيث قال : إنا هي للإلصاق والاختلاط. اه و«الإلصاق» : إيصال الثىء 
بالشيء» وهو ينقسم إلى حقيقي كالمثال الأول» ومجازي كالمثال الثاني. اه عطار .]44١/١1‏ / 

(5) (أي ألصقت مروري بمكان يقرب منه المرور) بيان للمعنى أي أن المعنى الحقيقي لقولنا : «مررت بزيد» هو إلصاق 
المرور بالمكان الذي يقرب منه. فم أفاده قولنا : «مررت بزيد» من إلصاق المرور بنفس زيد مجاز» وهذا المجاز عقلي؛ لأنه أسند 
الإلصاق المفاد من الباء إلى زيد» وحقه أن يسند للمكان الذي يقرب منه. اه بناني 4/11 ”5]. 

() (وللتعدية كالهمزة في تصيير الفاعل مفعولا) وكيا تسمى : (باء التعدية» تسمى : (باء النقل»)» والتعدية بهذا المعنى 
مختصة بالباء» أما بمعنى إيصال معنى الفعل إلى الاسم فمشتركة بين حروف الجر التي ليست بزائدة أو في حكم الزائدة : 
كهرب» و«منذ». اه (حاشية الشارح» 73 وعطار .]55١/١[‏ 

(0) (نحو ذهب الله بنورهم) إذ الأصل : «ذهب نورّهم»., فجعل الفاعل مفعولاء واللازم متعديا. اه بناني [1/ 47 7]. 

(6) (بينهم|) أي بين «ذهب به) و«أذهبه). اه 

() (وللسببية) استغنى بها عن ذكر التعليل؛ لأن العلة والسبب واحدء وغاير ابن مالك بينهماء ومثل التعليلية بقوله 
تعالى : #فبظلم من الذين هادوا حرمنا ‏ [النساء : »]17١‏ والفرق بينهم| عند من غاير بينهما : أن العلة موجبة لمعلولهاء بخلاف 


وفتها : الاستع ان : بأن تَدْحْلَ الباءُ على آل الفغْل7" : : نحو : ١كتَبّتُ‏ بِالقَكّم)» فإذراجي ا في السَبَبيَة كاين 

- أَوْلَ من عَدَّهَا قسْمَا بره كا فَعَلَهِ «الأصلٌ». 

(::وَلِلْمْصَاحَية"") : [١]يأن‏ تكون الباءٌ بمعتّى «معْ2 101 أو ُعْنِيَ عنها وعَن مَصحويبها لكان وفنا 
ب« الال : : نحو : قد جَاءَكُمْ الرَّسُولٌ بالحَقٌ 4 [النساء: 11١‏ أَيْ دك طايه عقا 

م وَلِلظَرَفيّة) :المكانيّة 1:! أو الزّمانيّة : نحؤٌ : لوَلَقَدْ نَصَرِكُمُ اللَهُيَذْرِ» [آل عمران : "171]» ولاتَجَيْنَاهُمْ 
بسَحَرِ رِ [القمر: 64]. 

(- وَلِلْبَدَاكة؛) : بأن يل عَحلّها لفظ «بَدَلِ) : كقول حمر -رضي اللّه عنه- : (ما يَسَد ز أنَّلي يها الدّنْياا أي : 
كباله حون شاد النبيّ كه في العُمْرَقَ فأَدْنَ له» وال : «لا تَنْسَنا يا ا مِنْ دُعايك», وضميرٌ «يها) راجع إلى 
كنم اللي اللكورو ا ور م مُصَعَرٌ قريب النزلة!". 

(' وَلِلْمُقَابلَة) وهيّ : الدّاخلةٌ على الأَعْوَاضِ”) : نحو و1 ١اشْتَيْتُ‏ قَرَسَا بِدِرْهَم" 01 ولاك تَشْدَرُوا بِآَيَاتٍ 
تَمَنَا كيلا [البقرة : .]4١‏ 


4 لمر مر عن مه و_- م 17 5 5 
(:وَلِلمجَاوَرَة) : كنعَنْ)”" : نحو : #سَألَ سَائْل بِعَذَابٍ وَاقِع * [المعارج : ]١‏ أي : عَنْهُ 


السبب؛ فإنه كالأمارة. اه ١حاشية‏ الشارح» [98/1]» ونقله البناني 57/11 ]» ثم قال البناني : (11]إن أراد بقوله : (موجبة 
لمعلوها» أنها مؤثرة فيه بذاتها فهو خلاف ما عليه أهل الحق» 81 وإن أراد أنها معرفة له بمعنى أنها علامة عليه -كما هو قول 
جمهور أهل ال حق- فهي السببء فالفرق المذكور غير متجه». اه 

: (ومنها) أي من السببية (الاستعانة) ولم يذكرها ابن مالك في «تسهيله»» وأدرجها في السببية» وقال في اشرحه)‎ )١( 
«النحويون يعبرون عن هذه بالالاستعانة»)» وآثرت التعبير بالالسببية» لأجل الأفعال المنسوبة إلى الله تعالى؛ فإن استعمالها‎ 
فيها جائزء بخلاف استعمال الاستعانة فيها». اه ١حاشية الشارح48/511] ومنه يعلم وجه إدراجها في السببية.‎ 

)١(‏ (بأن تدخل الباء على آلة الفعل) أي حقيقة : كاالكتبت بالقلم»» أو مجازا ك##واستعينوا بالصبر» [البقرة: 45]. اه 
«حاشية الشارح18/511] ونقله البناني 5/11 "] 00000 

(") (وللمصاحبة) ويعبر عنها بالالملابسة» أيضا. اه بناني 4/11 ]. 

(5) (وللبدلية) الفرق بينها وبين المقابلة الآنية : أن «البدلية» : أخذ شيء بدل شيء من غير أن يعطي الآخذ شيئاء بخلاف 
«المقابلة»؛ فإنها أخذ شيء وإعطاء شيء آخر في مقابلته» وأيضا فالشيئان ل السلقيكة أخذهما معاء بخلاف المقابلة. اه 
بناني [1/ 755]» وعبارة العطار ]45١/1[‏ : «الفرق بينها وبين المقابلة : أن «المقابلة» أخذ شىء بدل شىء يؤخذ أيضاء فليس 
اا ال 210 
ثمنا كان -كما مثل- أو غير ثمن : كقولك : «قابلت إحسانه بضعفه). اه 

(5) (لتقريب المنزلة) أي منزلة سيدنا عمر - أي رتبته- ومكانته منه يَكِةِ وشرف وعظم. اه بناني /١1[‏ 4]. 

() (على الأعواض) كالثمن. اه ١حاشية‏ الشارح» [14/5] وعطار /١[‏ 447]. 

(0) (وللمجاوزة كعن) يكثر وقوعها بعد «السؤال» : نحو : #فسئل به خبيرا# [الفرقان : 54] #سأل سائل بعذاب 
واقع 4 [المعارج : »]١‏ ويقل بعد غيره : نحو ما مثل به المحلي : يوم تشقق السماء بالغمام* [الفرقان : 5؟] قال المحلي : أي 
عنه». اه لكن مقتضى كلامه في تفسير سورة الفرقان : أن الباء فيه للمصاحبة» فهي فيه صالحة لكل منهم|. اه «١حاشية‏ 
الشارح» [14/1] وعطار1[١/557].‏ 

قوله : (وللمجاوزة) لم يبين معنى «المجاوزة», وني «شرح الكافية» للفاضل الجامي أي : مجاوزة شيء لشيء وتعديته عن 
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ع رفو 


(1 وَلِلإسْتِعْلَاءِ ع( : كمعل):: نحو : ##وَمِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ مَنْ إِنْ َمَنْهُ بقنطَارٍ» [آل عمران :]أي : عليه. 
زلْقسَم) : نحو : «باللو لَأفعَلّنَ كذا». 
0 وَلِلْعَايةِ) كادإل» : نحرُ : لوَقَدُ أَحْسَنَ بي 4 [يوسف: ]٠٠١‏ 


عو حر .. حت 


«لطَف72, 

(1 وَلِلتَوْ كيدِ) وهى ي : الزّائدةٌ ١‏ مع الفاعل» 101 أو المفعولء 01 أو المبتدإء :]أو الخير : : نحو و :11 كَفَى ب لل 
شَهِيدٌا”" [الرعد ]ء ١‏ لوَهُري إَِيِْ بذع النّخْلَة4”') [مريم 1]ء» ا وابحَسْبكٌ وِرْمَع © ولأَلَيْسَ الله 
بِكَافٍ عَبْدَه* [الزمر : 5"]. 

كذ للتَبعييضٍ”) كهيِن) (ني الْأَصمٌ") : 6 يَْرَبُ بها عِبَادُ اللّو4 [الإنسان :]أي : منها. 


وقِيلٌ : ليسث له" ووه يَشْرَّبُ) في الآية بمعبّى «يَرَوَى) أو ْمَل مجان" والباءً سَبَبية. 


بها 


"© وعضهه ضئ (أخفة» 
إل وبعضهم ضمن (احسسّن) معنى 


شيء آخرء وذلك إما بزواله عن الشيء الثاني ووصوله إلى ثالث : نحو : «رميت السهم عن القوس إلى الصيد», أو بالوصول 
وحده فقط : نحو : لأخذت عنه العلم». أو بالزوال وحده : نحو : «أديت عنه الدين». اه وقوله : «أو بالوصول وحده فقط) 
أي بوصول الشيء إلى آخر من غير أن يزول مضمون ذلك عن الشيء الأول؛ فإن العلم قد وصل إلى الآخذ من المأخوذ عنه 
من غير أن يزول عن المأخوذ عنه اتصافه بالعلم. اه بناني 44/11 ؟]. 

)١(‏ (نحو وقد أحسن بي أي إلي) أي جعلني منتهى إحسانه؛ فإن الإحسان الصادر منه تعالى قد وصل وانتهى إليه. اه 
بناني 55/11 7]. 

() (وبعضهم ذ ضمن أحسن معنى لطف) فلا تكون الباء حينئذ للغاية» بل للتعدية» يقال : «لطف الله بنا لطفا» : رفق 
بنا. اه ترمسى . 

إفرة (كفى بالله شهيدا) الأصل : «كفى الله)». اه «شرح المحلي». 

(5) (وهزي إليك بجذع النخلة) الأصل : «وهزي جذع». اه «شرح المحلي»., قال البناني ]"44/١1[‏ : (ووجه كونها 
للتوكيد في ذكر : كونها بمنزلة التكريره فالمعنى في قولنا : (بحسبك درهم)» : حسبك درهم حسبك درهم., وعلى هذا 
القياس. اه 

(5) (وكذا للتبعيض) قال الإمام في «المحصول» : «الباء إذا دخلت على متعد بنفسه نحو : #وامسحوا برؤوسكم» صار 
للتبعيض؛ للفرق الضروري بين «مسحت المنديل» و«مسحت بالمنديل» في إفادة الأول الشمولء والثاني التبعيض» فيجب 
أدنى ما يتناوله المسح» وهو شعرة أو شعرتان. اه لكن قال إمام الحرمين في «البرهان» : «إن هذا خلف من الكلام لا حاصل 
له وقد اشتد نكير ابن جني في «سر الصناعة» على من قال ذلكء. فلا فرق بين أن تقول : (مسحت رأسى) وامسحت 
برأسي»: التبعيض يتلقى من غير الباء. اه وفي فصول البدائع» للعلامة الفناري : أنه يلزم على ما في «المحصول» الترادف مع 
«من»» والاشتراك مع الإلصاق» وكلاهما خلاف الأصل. اه عطار /١[‏ 547]. 

(5) (في الأصح) وفاقا للأصمّعي والفارسي وابن مالك. اه «الاأصل»» قال العطار[١/‏ ؟4:]: «قوله : (وفاقا 
للأصمعي) أي فالشافعي -رحمه الله- لم ينفرد بالقول بأنها للتبعيضء لكن في «فصول البدائع» : أنه لا نقل له لغة. اه فلعله 
لم يطلع على نقل الأصمعيء أو لم يعتبره؛ لقوة القائل بخلافه». اه 

(0) (وقيل ليست له) ممن أنكر كونها للتبعيض أبو الفتح ابن جني» ورد عليه البيضاوي -تبعا للإمام- بأنها شهادة نفي» 
فهي غير مسموعة» قال ابن دقيق العيد : ليست شهادة نفيء إن| هو إخبار مبني على ظن غالب مستند إلى الاستقراء نمن هو 
أهل لذلك مطلع على لسان العرب متتبع لسائر أحكامهم في نفي ما دل الاستقراء على نفيه. اه عطار /١[‏ 447]. 

(8) (مجازا) أي بعلاقة السببية؛ لتسبب الري والالتذاذ عن الشرب. اه بناني [1/ 44 ”5]. 


١1 


(1ه]و) التاسع : («جَل) ١١‏ الِلْعَطفِ بإِضْرَابِ) أي مَعَه : بأن وَلِيَها من نياك ارك [] مُوجَبًا ]أم و 
]قفي الموجَبٍ -: نحو : [1] «جاءً يديل عمرو). [' و اضرب يدا بل عي يل 07 كم الُعطون عليه - 
فِيَصِيرُ كأنه مسكوتٌ عنه20- إلى المعطوفيء 1١1‏ وفي غيره -: نحو : [1](مَا جاءً زيدٌ بل عمرٌو).1؟]و(لا تَضْربٌ زيدًا 
بل عمرًا»- تُقَوّرُ حكمٌ المعطوفٍ عليه وتَجِعَلُ ضِدَّهُ للمعطوفٍ. 

(: وَلِلْإِضْرَاب قَقَطْ) أي دُونَ العَطّْفٍ : بأن وَلِيّها جر 

وقولي : 17 ١بِإِضْرَاب)‏ اكامّع «قَقَط) من زياديء ويا عْلِمَ : أن الإضراب أَعَم مِنَ العَطْفِء لا مُبِاينٌ له 
بخلافٍ كلام «الأصل)””. 

والخاضاً © 0 «يل) 1 للعطفي والإضراب إن ادق ]و للإضراب فَقَط إِنْ وَلِيَها جملةٌ وهي فيه" 
حَرْفُ ايتداءء لا عاطفةٌ” عند الجمهور. 


7 5 - 3 3 ع وبن8 2 رن 3 2 
والإضرابٌ بهذا المعتى : (11]إِما لِلإبْطالٍ) يا وَلِيَتها'' : نحو : #أمْ يتقولونَ به جنة بل جَاءَهُمْ بالحقٌ 4 [المؤسون: 


٠؛‏ فالجائي بالحقٌ لا نون به. 


)١(‏ (موجبا إلخ) أشار بالأمثلة إلى أن المراد باسالموجب» : ما يشمل الخبر والأمر» وبالغير الموجب» : ما يشمل النفي 
والنهي. اه بناني 45/11 7]. 

() (تنقل) في النسخ «انتقل»» وما أثبتناه من المحلي أولى؛ ليناسب قوله بعد : «تقرر) وقوله : «تجعل». 

(3) (كأنه مسكوت) «كأن» هنا للتحقق. اه بناني /١[‏ 44 "]. 

قوله : (فيصير كأنه مسكوت عنه) أي بالمرة» لا يقال : إذا نقلت حكمه لم يكن مسكوتا عنه» بل نفي عنه الحكم؛ لأن 
المراد بالالحكم» الإثبات» دون الثبوت. ولا يلزم من نفيه تحقق الانتفاء؛ لإمكان أن يكون الثبوت باقيا. اه عطار [1/ 447]. 

(5) (بأن وليها جملة) قيد كونها للإضراب بذلك ليصح تقسيمها إلى الإبطال والانتقال» لا لتسميتها بالالإضراب»؛ إذ 
تسميتها به لا تتقيد بذلك» بل تسمى به وإن وليها مفرد» فهي مع كونها للإضراب حرف ابتداء» لا عاطفة -على الصحيح- 
إذا وليها جملة» وعاطفة إذا وليها مفرد. فكونها للإضراب أعم مطلقا من كونها للعطف والإضراب معه لا للإبطال» بل لجعل 
ما قبلها كالمسكوت عنه» وإثبات الحكم لما بعدها إن وليت موجباء وإلا فللانتقال. اه «حاشية الشارح»[؟/١١5-1١٠]‏ 
ونقلها البناني11/ 44"] والعطار /١[‏ 1:57 ويأتي نحوه في الشرح. 

(5) (بخلاف كلام الأصل) أي فلا يعلم منه أن الإضراب أعم من العطف حيث قال : «التاسع : «بل» للعطف 
والإضراب إما للإبطال ...» إلخ» قال الترمسي 118١/11‏ : فإن ظاهره : أنها إذا كانت للعطف لا يكون معناها الإضراب؛ 
لأنه قابله به. اه 

(7) (والحاصل أن بل إلخ) قوله : «والحاصل» غير موجود في نسخة الترمسي» ولم يذكره هو في "حاشيته)؛ وهو ثابت في 
النسخ المطبوعة» وإثباتها لا بد منه؛ لأن قوله : «أن بل للعطف والإضراب إن وليها» إلخ ليس من كلام «الأصل»»؛ بل هو 
حاصل المسألة» وهذا الحاصل ذكره أشار إليه أيضا في «الحاشية» [؟/ ؟١٠]‏ كم| تقدم النقل عنها. 

(0) (وهي فيه) أي فيا إذا وليها جملة (حرف ابتداء إلخ). 

() (حرف ابتداء لا عاطفة) بناء على أنها إنما تعطف المفردات» وقيل : عاطفة؛ بناء على قول ابن مالك : إنها تعطف 
الجمل أيضاء راجع «البناني» [1/ 57 54]. 

() (إما للإبطال لما وليته إلخ) فيه رد على قول ابن مالك : «بل» الإضرابية لا تقع في التنزيل إلا للانتقال. لا للإبطال» 
وسبقه إلى ذلك جماعة منهم أبو حيان» والمرادي» وابن هشام؛ فإنهم ردوا عليه بهذه الآية وبقوله تعالى : #وقالوا اتخذ الرحمن 


١16 


- 


:َو لِلإنيقَال' مِنْ غَرَض إِلَ آكَرَ) : نحو : 9و َدَيْنَا كِتَابٌ يَنِْقُ بِالحَقٌ 4 الآ ين" [الؤضوة :]ف قبل 
بل فيها"" على حاله. 


- 
0 


* (96501) العاشرٌ : («بيد)”)) : اسم مُلازِمٌ لِلنَضْبٍ' " والإضافة إلى «أن 
ادإنه حفي المال بين أله تفيل 1 


» وصلتها 10م بِمَعْنَى (غَيْرِ") : نحو 


---2-_ 
أن أذ 


7" وَبمَطتَى من أل ونه" خبد : «أنا أْصَحُ من نطق بالضَاد (بد أن من مرش في الأصَح) أي الَذينَ 
2 عن تطق عباء:وآنا أ و و د ها على غير العَرّبِء والمعتّى : أنا أَفصَحٌ العَرّب. 


ولدا سبحانه بل عباد مكرمون* [الأنبياء : 117 وأجيب عنه : بأن الإضراب في الآيتين لا يتعين كونه للإبطال؛ لاحتال أنه 
للانتقال من جملة القول» لا من جملة القول» وجملة القول إخبار من الله تعالى عن مقالتهم صادقة لم يبطلها الإضراب» وإنما 
أفاد الإضراب الانتقال من إخبار عن الكفار إلى إخبار عن وصف من وقع الكلام فيه من النبي والملائتكة صلوات الله 
وسلامه عليهم. اه «حاشية الشارح) [؟/ 1٠١-1١١١‏ ونقله البناني /١1[‏ 5 "] والعطار1١/54-447].‏ 

)١(‏ (أو للانتقال) أي واقعة في أول الكلام المنتقل إليه» وإلا فالانتقال صفة المتكلم الآتي بكلام بعد آخر وإن لم يأت 
بسبل». اه عطار /١[‏ 14147]. 

(0) (الآية) أي أكمل أو أتمٌ الآية أي مع ما بعدها؛ لأنه هو محل الاستشهاد» وهو قوله تعالى : #وهم لا يظلمون * بل 
قلوءهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون4 [المؤمنون : 057 7]. اه جوهري. 

(") (فيها) أي في الآية. 

#العاشر : بيد 

(5) (بيد) يقال فيه : «ميد» أيضا بالميم. اه «حاشية الشارح512/ 1٠١:‏ و«المغني», قال في «المغني) : وروى الشافعي ف 
«مسنده) حديث : نحن الآخرون السابقون بائد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا» على صيغة اسم الفاعل كم يقال في «كأين» : 
«كائن», ولا ينافي ذلك الحرفية أي لأنه ليس كل ما كان على زنة اسم الفاعل يكون اسما؛ فإن «لكن» مخففة على هذه الزنة» 
وهي حرف». اه بزيادة من «الأمير» و«القصر». اه تعليقات الشيخ محمد علي بن حسين المالكي على «العطار» /١[‏ 447]. 

(5) (ملازم للنصب) ظاهر صنيعه أنها اسم ملازم للنصب سواء كانت بمعنى «غير» الاستثنائية أو بمعنى «من أجل)» 
وحاصل القول فيها : أن الذي اختاره ابن هشام وغيره : أنها اسم ملازم للنصب والإضافة» وهي بمعنى «١غير)‏ الاستثنائية» 
واختار ابن مالك : أنهبا حرف استثناء» قال : لأن معنى «إلا» مفهوم منهاء ولا دليل على اسميتهاء وأما إذا كانت بمعنى «من 
أجل» فالظاهر أن يقال فيها حينئذ إنها حرف تعليل مبني على الفتح”"2. اه بناني [1/ 45 ] واحاشية الشارح» [؟/ 5 .]٠١‏ 

قوله : (ملازم للنصب) أي على الاستثناء» وهذا على أنها بمعنى «غير»» وأما على أنها بمعنى «من أجل» فمبنية على الفتح 
-أي في محل نصب على الحال لا على الاستثناء-؛ إذ لا محل للاستثناء. اه عطار مع تعليقات مصحح «العطار) .]447/١[‏ 

(5) (بمعنى غير) أي وكونها بمعنى «غير» لا يستلزم أن يثبت لها سائر أحكامها ى! لا يخفى» ويوضح عدم الاستلزام أن 
القضايا في كتب التصانيف كثيرا ما يراد بها الإحمال وإن كانت بصورة الكلية» قاله سم. اه بناني /١[‏ 45 ؟]. 

قوله : (بمعنى غير) قال في «المغني» : إلا أنه لا يقع مرفوعا ولا مجروراء بل منصوباء ولا يقع صفة ولا استثناء متصلاء 
وإنما يستثنى به في الانقطاع خاصة. اه تعليقات مصحح «العطار) .]447/١[‏ 

(0) (ومنه) أي ما استعمل بيد فيه بمعنى «من أجل). 

(6) (وأنا أفصحهم) أشار الشارح بذلك إلى أن ههنا مقدمة مطوية لا يتم التعليل بدونهاء وإلا فلا يلزم من كونه من 


.]4 57 /١[ (مبني على الفتح) أي في محل نصب على الحال. اه تعليقات الشيخ المالكي على العطار‎ )١( 


وقيل : أن يده فيه يمعتّى اخيره» وألّه من تأكيد كدح بها ييه الذّة". 


وقولي : «في الأصحٌ) من زيادتي. 


** (91:11) الحادي رك («شَمَ حرف عَطْفٍ ب 1 الِلتَفْرِِيكِ) 5 الإعراب والخكم" 10 امهلو" رم 
وَالمَّتِب) 1 الْحْتَوِيّ 1 والذّكْريٌ (في الَْصَحٌ' ل عه يد عمرّو) : إذا شارَكَ زيدًا في الّجىء 


مض - د 2 
وتراخى ججيئه عن ججيئه. 


قريش أنه أفصح من نطق بالضاد. اه عطار [1/ 447]. 

قوله : (وأنا أفصحهم) أي فيلزم أن يكون كَلةِ أفضح - جميع العرب» وهذه المقدمة -أعني قول الشارح : «وأنا 
أفصحهم) - مستفادة من قوله يَكِةِ : «أنا أفصح من نطق بالضاد)؛ فإن «من» من صيغ العموم» فشمل قريشا وغيرهم. فالمعنى 
حينئذ : «أنا أفصح من نطق بالضاد من جميع العرب؛ لأني من قريشء وأنا أفصحهم)» ويستنبط حينئذ من ذلك قياس من 
الشكل الأول نظمه هكذا"'" : «أنا أفصح قريش + وقريش أفصح العرب» فينتج > «أنا أفصح العرب»». دليل الصغرى : قوله 
: «أنا أفصح من نطق بالضاد)»؛ لأن معناه -كىم] تقدم- أنه أفصح من جميع العربء ودليل الكبرى : قوله : «بيد أن من قريش» 
كما أشار له الشارح بقوله : «أي الذين هم» إلخ. اه بناني [1/ 45 7]. 

)١(‏ (وأنه من تأكيد المدح بما يشبه الذم) وجه ذلك : أنه ليس هناك شيء يمكن استثناؤه من المدح بالفصاحة إلا كونه من 
قريش إن كان ذماء ومعلوم أنه ليس من الذم فهو في غاية المدح» فالمعنى : ليس هناك ما يمكن استثناؤه» فهو أبلغ في المدح» 
وقد عد من المحسنات البديعية. اه عطار /١[‏ 4 5] وبناني .]747/١[‏ 

#الحادي عشر : ثم # 

() (ني الإعراب والحكم) المراد بالالحكم» : المحكوم به كما هو واضح. اه بناني [١/47؟].‏ 

(") (والمهلة) بفتح الميم معناها : التأني في الشيء» وأما بضمها فعكارة الزيت كذا قرره بعضهم. اه بناني [747/1]. 

(5) (ني الأصح) راجع للثلاثة كى) يفيده حكاية مقابله أقوالا ثلاثة فيم| بعد. اه ترمسي »]187/١1[‏ وعبارة «الأصل) مع 
«شرح المحلي» : «ثم : حرف عطف للتشريك في الإعراب والحكم. والمهلة على الصحيح. وللترتيب خلافا للعبادي» وخالف 
بعض النحاة في إفادتها الترتيب» كما خالف بعضهم في إفادتها المهلة». اه قال الشارح في «الحاشية» [؟/7١٠]‏ : «ظاهره : أنه لا 
خلاف في أن (؛ ثم» للتشريك؛ بناء على أنها لا تكون إلا عاطفة» لكن ابن هشام جعل فيها خلافاء فقال في أكثر نسخ «المغني» : 
«ثم» : حرف عطف يقتضي التشريك والترتيب والمهلة» وفي كل منها خلاف». ثم ذكر مقابل كونها للتشريك : أنها تقع زائدة 
: كقوله تعالى : #وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم* [التوبة : »]١114‏ فلا تكون عاطفة» فلا تكون للتشر-يك» 
وجرى عليه الزركشي وغيره» فجعلوا قول المصنف -يعني «الأصل»- : (على الصحيح) راجعا إلى التشريك والمهلة» فصار 
كلاسا فم عوله :(وثلئ تيب لان لاد ) متجد لا عل كلذك عتلاقيانتة رذاف| كا قاله ابو مشاء وكا الشتار حيتي 
المحلي - إنما ترك الخلاف في التشريك -مع أنه منقول عن الأخفش والكوفيين- لأن كون «ثم» زائدة ينافي كونها عاطفة» 
فالقول بأنها تقع زائدة إنما هو في الحقيقة مقابل للعطف بها وإن لزم منه مقابلته للتشريكء وأما خلافية الترتيب فمنقولة عن 
الفراء والأخفشء ونقل المصنف -ر يعني «الأصل»- لها عن العبادي فقط انتقده البرماوي كدي عدون يع عل 
العبادي» تبع فيه والده وغيره؛ فإنه إن) 5 في صورة» وذكر صورة الوقف التي ذكرها الشارح؛ وأطال في بيان ذلكء قلت : 
أما قصوره فمسلم, وأما وهمه فرده الشارح بقوله : «فمأخوذة» إلى آخره» أي : مخالفة العبادي مأخوذة بما ذكرء لا أنه صرح 
مها. اه 


.]750 /١[ (نظمه هكذا) هو نظم فاسدء تأمل. اه شربيني‎ )١( 


١١ا/‎ 


وقِيلَ : قد تكونُ زائدة» فلا تكون عاطفةٌ فلا تكونٌ لِشيءٍ من ذلك”" : كقوله تعالى : لحَنَى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهمُ 
الْأَرْضُ بها رَحْبَتْ وَضَافَتْ عَلَيْهِمْ أنفُسَهُمْ وَطَنُوا أن لَاملْجاً مِنَ الله إلا تهاب عَلَيْهمْ4 [التوبة :11]؛ فإئها 
زائدةٌ؛ لأنْ مدخومًا جوابٌ «إذا». 

وقبلّ : لا تفيد المَهلَةَهِ لقولٍ الشاع © : [المتقارب] 

كقِسيرٌ ريصي تحت القكاج جرفي الْأَن بن مَاضْطَرَبْ" 
إذ اضطرابٌ الرمْح يَحْقِبُ جَرِيَ اخرّ في الأناييب*) 

وقِيلَ : لا تُفيدُ الثّتِيتَ؛ لقوله تعالى : لكَإلَيَْا م مَرْجِعْهُم ته اللَّهُ َهِيدٌ عل مَا يَفْعَلُونَ4 [يوسف :140 إؤ شهادةٌ 

مَُقَدٌ مَُقَدّمَةٌ على الَرْجع . 

أمتعطي :لاجد ؤب وم رد م نت سمب لاا 


9 
وري 0 هه 


عَلَيْهِمْ 4 تأكيدٌ 1:1 أو مَعناه : استدام الوب ومعنى الْقدَّر : نمأ 


و وسداء 


وعن الائ* ': بأنه تُوْسّمَّ في ٠د‏ ثم بإيقاعها فيه مَوْقِعَ الفاء. 
وعن الثَالثِ”" : ١:‏ بأتها اسْتَعْمِلَتْ فيه للثّرتيب الإخبارِيٌ” 1 وبأنه تُوْسّعٌَ فيها بإيقاعها فيه مَوْقِعّ الواو. 


)١(‏ (فلا تكون لشىء من ذلك) أي من الثلاثة : التشريك والترتيب والمهلة. 
(1) (لقول الشاعر) في التشبيه باهتزاز الرمح» وهو أبو داود الإيادي كا نسبه إليه ابن قتيبة في «المعاني الكبير»» وفيه : 
كهزالرديئني بين الأكقففا *# جرى في الأناايب ثئماض طرب 
قال ابن قتيبة : «يقول : إذا هززت الرمح جرت تلك الهزة فيه حتى يضطرب كله وكذلك هذا الفرس ليس فيه عضو إلا 
وهو يعين ما يليه» ولم يرد الاضطراب ولا الرعدة». اه والبيت من المتقارب. 
(") (كهز الرديني إلخ) أي : الرمح الرديني نسبة إلى «ردينة» : امرأة كانت تقوم الرماح بخط هجر و«العجاج) : 
الغبار» و«الأنابيب» : جمع «أنبوبة». وهي : ما بين العقدتين. اه ١حاشية‏ الشارح11؟/8١٠]‏ وبناني 47/11 ؟] وعطار[١/:::].‏ 
(:) (إذ اضطراب الرمح إلخ) عبارة «المغني» : «إذ الهز متى جرى في أنابيب الرمح يعقبه الاضطراب. ول يتراخ عنه. اه 
(5) (وأجيب عن الأول) أي الاستدلال على كون «ثم» زائدة غير عاطفة بقوله تعالى : #إثم تاب عليهم* »وقوله: 
(وعن الثاني) أي وأجيب عن استدلال القول بأن (؛ ثم" لا تفيد المهلة بقول الشاعر : ثم اضطرب». وقوله : (وعن الثالث) 
اداح ف لس سيا ارد ا ا لع اند يمد ل بار 
(7) (للترتيب الإخباري) لا الترتيب الوجودي : بأن ترتب الخبرء لا المخبر عنه كقول الشاعر : 
إزمنسادئمسدأبوه *# تلمقدسادقه لذلك 
لكن هذا الجواب يفوت به التراخي؛ إذ لا تراخي بين الإخبارين. اه «حاشية الشارح)[8/51١٠1].‏ 


١18 


(رسو) ل ع («حَنَّى) لانتِهَاءِ الْعَايَِّ عَالِي0)), وهي حيتئذ”" : 01 إِمَا جارّةٌ 0 لإسم صريح : 5 
: #سَلَامٌ هي" حت حَنَى مَطْلَع المَجْرِك [القدر الابرارارار نز وى افر : نحو : #إلَنْ دَبرّحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَنَى 
يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى # [طه : ]4١‏ أي : إلى رُجوعه» 1 وما عاطفةٌ”'' لرَفيع و دَنيءِ : نحو : ١ماتّ‏ النَاسٌُ حتّى الأنبيائك», 
وَاقَدِمَ اجاح حتى المشاقاء [*] وإمًا ابتدائيدٌ يد أن انك بعدّها جا : 11]إمَا ا : نحو : 

كََارَلَتِ الفَئْلَتَمُحجٌدِمَاقخقا 
أو فعليّةٌ : نحو : ١«مَرِض‏ فلانٌ حنّى لا يَرْجوئّه). 

(1: وَلِلإِسْيَْنَاءِ نَاورًا) : نحو : 

تنقق لقتنا نفسو التشكول فتطاعة ‏ ع عنمي كنحشوة ينا ليك تلبسا 
أي : إِلّا أن تجُود"2» وهو استّثناء مُنْمَطِمْ. 

وَلِتَعلِيلٍ”) : : نحو : أَسْلِم عَنَى تَدْخُلَ الها أي : لِتَدَخَلّها. 


د واد 
2 


1 5252 5 هك 1220 سم 
بتجلة حتى مَاءدجلة أشكل 


10 
ع2 


7 
3 


3 


#الثاني عشر : حتى # 

)١(‏ (حتى لانتهاء الغاية) أي آخر المغياء وقوله : (غالبا) حال من «انتهاء» أي حال كون انتهاء الغاية غالبا عليها من بين 
سائر المعاني التي لما. اه بناني 55/11 "]. 

قوله : (لانتهاء الغاية) أي لانتهاء ذي الغاية» أو الإضافة لأدنى ملابسة أي : للانتهاء بالغاية» وإلا فالغاية جزء بسيط لا 
انتهاء له. اه عطار /1١[‏ 55-555 5]. 

(1) (وهي حينئذ) أي حين إذ تكون لانتهاء الغاية (إما جارة إلخ)» فكونها لانتهاء الغاية جنس تحته هذه الأنواع الثلاثة» 
وني «المغني» ما يشعر بذلك. اه بناني 51/11 7]. 

(") (نحو سلام هي) أي ذات سلام أي تسليم من الملائكة؛ فا: نهم لا يمرون بأحد من المؤمنين ليلتها إلا سلمواعليه. 
وقوله : «سلام هي») خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. اه بناني 57/11 "] وبعضه في «العطار» /١1[‏ 4445]. 

(:) (وإما عاطفة) سكت عن حكم ترتيبها عاطفة» وقد قال ابن الحاجب : إنها فيه كالفاء» وقال ابن مالك : إنها كالواوه 
لا كالفاء؛ لأنك تقول : ١حفظت‏ القرآن حتى سورة البقرة»» وإن كانت أول ما حفظتء وقال ابن أياز : إنها للترتيب لا 
كترتيب الفاء و«ثم»؛ لأنه| يرتبان في الوجود الخارجي» وهي ترتب في الوجود مطلقاء حتى ترتب ما بعدها على ما قبلها ذهنا 
من الأضعف إلى الأقوى أو بالعكسء وإن كانت ملابسته الفعل له قبل ملابسته لغيره أو معه : نحو : مات كل أب لي حتى 
آدم»» ونحو : (جاء القوم حتى خالد» إذا جاؤوا معا وخالد أضعفهم أو أقواهم» وهذا أوجه ما قيل فيهاء لكن الأوجه : 
اعتبار الترتيب الذهني فقط وإن جاء معه الترتيب الخارجي بتعقيب أو مهلة في صور. اه «حاشية الشارح)» ]1١5-11١/5[‏ 
ونقله البناني 417/١1‏ 7]. 

(5) (فما زالت إلخ) البيت لجرير» و«دجلة» بفتح الدال وكسرها : نهر بغداد, و«الأشكل» : ما فيه بياض وحمرة 
مختلطتان. اه ١حاشية‏ الشارح112/ ؟١١١]‏ ونقله البناني 47/11 "] والعطار /١[‏ 555]. 

0ت (أي إلا أن تجود) قال الزركشي : ا(ويمكن جعل «حتى) هنا بمعنى (إلى)». اه ١حاشية‏ الشارح»)1؟/7١‏ ١]وتبع‏ 
الزركثى العطار /١[‏ 5145]. 

3 (وللتعليل) يؤخذ من صنيعه أن مجيئها للتعليل ليس بغالب ولا نادر. اه «شرح المحلي». قال الشارح في «الحاشية) 
73 ] والعطار :]:55/١[‏ «أي بل كثير». اه وعبارة البناني [1/ 517 7] : «أي بل هو متوسط). اه 


١1 


* (01) الثالتٌ عَشَّرَ : («رُسّ) : حَرْفٌ فى الأصَحٌ) هذا" من زيادق: 


٠ 08‏ واحف 
وب الم 5 


وعلى الوَجْهَيْنِ' " ترد (: ]لله للتكير) : : نحو : رب يَوَدُ الَذِينَ كَمَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِحِينَ4 [الحجر إذ يقر 
مني قث ولق يو القيامة" إذا ا حاهم ذعالن: جلث 
( وَلِتَقَِيل) : كقوله : 


342 


أَرادَ عيسَى وآدَمَ عليهما الصَّلاةٌ والسّلام. 
واخْتَارَ ابن مالك أنْ وَرُودّها للتكثير أَكثر. 


2-6 


(وَكَا تحص بأَحَدِهمَا في الْأَصَحٌ"). 

وقِيلٌ : تخْتَصٌ بالتُكثيرء فلم يَعتَدّ قائله بهذا البيْتِ ونحوه”". 
0 و2 و و 5 

وقيل : تختص بالتقليل» وقَرَّرهُ قائْله في الآ 

يتَمَنَوْا ذلك إِلّا في أحيانٍ قليلة. 


وق لّ : إِنَْا حرف إثباتٍ ل يُوضَعْ لتكثير ولا تقليل» وإِنَّا يُسْتَفادُ ذلك من القَرائْنء وَاخْمَارَه أبو حَيّانِ. 


0 : بأنَ الكُمَار تُدْحِسُهُم أهوال يوم القيامة» فلا يُفِيقُونَ"' حتّى 


#الثالث عشر : ربٌ» 

)١(‏ (هذا) أي قولي : ١حرف‏ في الأصح» أي التصريح بحرفيتها مع كون حرفتيها هو الأصح. 

(؟) (وقيل) أي قال الكوفيون ىا في ١حاشية‏ الشارح112/ ]١١5‏ عن ابن هشام : (اسم) لتضمنها معنى الإنشاء أو حرف 
النفي أو لمشابتها احرف وضعا في بعض لغاتها وهو تخفيف الباء. اه شربيني [1/ 407 ]. 

(") (وعلى الوجهين) متعلق بقوله : «ترد»» والوجهان : كونها حرفا على الأول واسما على الثاني. 

() (ربما) بتشديد الباء وتخفيفها : قراءتان عشريتان. اه ترمسي .]197/١1[‏ 

(5) (ذلك) أي أن لو كانوا مسلمين. 

(1) (يوم القيامة) ظرف لاسيكثر)» وقوله (إذا عاينوا) بدل من «يوم» بدل بعض من كل. اه بناني 47/11 7]. 

(0) (لم يلده أبوان) هو بسكون اللام وفتح الدال أو ضمهاء وأصله بكسر اللام وسكون الدال» ثم خفف بسكون اللام» 
فالتقى ساكنان» فحركت الدال لالتقاء الساكنين بالفتحح تخفيفاء أو بالضم إتباعا للهاء. اه «حاشية الشارح)» [ص : ]١١١‏ 
ونقله البناني 417/١1‏ 7]. 

() (ولا تختص بأحدهما في الأصح) وعليه قال بعضهم : التقليل أكثر» وابن مالك : نادر. اه «شرح المحلي). 

(9) (فلم يعتد قائله بهذا البيت) أي لعده إياه شاذا. اه بناني 47/11 7]. 

)٠١(‏ (وقرره قائله في الآية) قد يقال : الآية مسوقة للتخويف. وهو إن يناسبه التكثير”'"» قاله ابن هشام. اه بناني 
11 ؟]. 

.] 407 /1[ (فلا يفيقون) هو بضم الياء من «أفاق». اه بناني‎ )١١( 


.]7 507/١1 (وهو إن يناسبه التكثير) فيه أن التقليل لهذا المعنى يناسبه أيضا. اه شر بيني‎ )١( 


(0147) الرَابِعَ عَشَرَ : («عل)). 

(الْأصَحٌ ءا َل َرِدُ) ب بق (117 اسم ب بِمَعْنّى «قَوْقّ)0") : بأن دشل عليها (١مِنْ)2"‏ : نحو : ١عَدَؤْت27‏ من عَلَ 
السَّلّح) أي : من فوقِه. 

(3]11) ترد بكَثْرَةٍ اما ا 0 #كُل مَنْ عَلَيْهَا قَانِ» [الرحمن : 77]» 11 أو مَعنَّى : نحو : 
#فَصَلْنَا بَعْضَعُ بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ * [البقرة :08 7]. 

وأمّا «عَلَ) في نحو ا ا ا لمر 

ل ا : نحو : #وَّآتى اال عَلَ حَبَّهِ4 [البقرة: 10/1] ي : مع حيو . 


رم 


( وَلِلْمْجَاوَرَة) كلعَنْ» : نحو : (رَضِيتٌ عليه) أي : 


#الرابع عشر : على * 

)١(‏ (أنها قد ترد بقلة اسم| بمعنى فوق) إنم| قدم الكلام على اسميتها مع أن حرفيتها الأصل لقلة الكلام على كونها اسماء 
وقد جرت العادة بتقديم ما يقل الكلام عليه ى| هو مشهورء وكون الاسمية أهم بالبيان لغرابة اسميتها. اه بناني [48/1]. 

(0) (بأن تدخل عليها من) أي بسبب دخول «من» عليهاء وإنما كان ذلك سببا دالا على اسميتها لما تقرر من عدم صحة 
دخول حرف جر على حرف جر. اه بناني 58/١1‏ 7]. 

(*) (نحو غدوت) أي نزلت وقت الغدوة. اه بناني [48/1]. 

( ) (وترد بكثرة حرفا) عطف على قوله : «قد ترد). ولا حاجة لجعله معطوفا على «ترد) فتكون «قد) مسلطة عليه» وقيد 
الكثرة مأخوذة من «قد) الداخلة على المضارع؛ فإنها قد تفيد التكثير : كقوله تعالى : #إقد يعلم ما أنتم عليه4 [النور : 14]» لكن 
لا بد من قرينة حالية أو قالية أو خارجية ى] هناء كذا لبعضهم., ولا حاجة إليه ى] تقدم» وجعل «قد) في الآية للتكثير قد يقال 
: إنه خلاف الظاهرء بل الظاهر : إنها للتحقيق. اه بناني 58/11 ”] بتصرف قليل. 

(5) (للعلو) فإن قلت : إنها اسم| معناها العلو أيضا؛ لأمها بمعنى «فوق»» قلتٌ : قد يفرق : بأن معناها اسم| مطلق العلو : 
أي المفهوم الكلي» ولا كذلك إذا كانت حرفا؛ فإن معناها علو جزئي؛ لأن معاني الحروف جزئية كما تقرر. اه بناني 44/11 7]. 

(7) (فجعلها الرضي من العلو المجازي) وحاصل معناه : لزوم التفويض. قال الكمال : واللائق بالأدب عدم التعبير 
بالالاستعلاء» مطلقاء وآن يقال : إن معناها : لزوم التفويض إلى الله. فمعنى : #توكلت على الله لزمت تفويض أمري 
إليه» واللفظ قد يخرج بشهرته ني الاستعمال في الشيء عن مراعاة أصل المعنى كا في قولك : ما أعظم الله). فتخرج لفظ 
«أعظم» على هذا عن معنى الاستعلاء؛ لاشتهار استعماله بمعنى لزوم التفويضء وعلى هذا المنوال قوله تعالى : #كان على 
ربك حتما مقضيا» [مريم : ]7١‏ أي كان واجب الوقوع بمقتضى وعده الصادق. اه عطار /١[‏ 4445]. 

(0) (وللمصاحبة كمع) إشارة إلى أن «مع» أصل في المصاحبة» وكذا القول في كل ما دخلت عليه «الكاف» : [1] من قوله 
: (كعن)» [1] وقوله : «كفي) إلخ» وحاصله : 11 أن امع : أصل في المصاحبة» [؟]و«عن» : أصل في المجاوزة:؛ 1*] و(في) : 
أصل في الظرفية» [؛]و«لكن» : أصل في الاستدراك» واستعمال «على» في هذه المعاني بطريق الحمل على تلك الحروف. والتبعية 
لما في ذلك. اه بناني 48/١11‏ "7]. 

(8) (مع حبه) أي حب المال. اه بناني 4/11 ؟]. 

(9) (رضيت عليه أي عنه) لا يصدق معنى المجازوة المتقدم على هذا ى| لا يخفى على متأمل» نعم يمكن ذلك باعتبار ما 
يتسبب عن الرضا من إزالة العقوبة المترتبة على الذنب عنه بسبب الرضاء فالمعنى : أن العقوبة المذكورة تجاوزته بالرضا أي 
أزيلت عنه به. اه بناني 48/11 "1]. 
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( وَلِلتَعْلِيل' 00 نحو : لوَلْكَبُوا الله عَلَ ما هَدَاكُمْ4 [البقرة: ]١15‏ أي : لهدايته إِيَاكُم . 

(ه وَلِظَرٌفيّة) كادفي : : نحو : لوَدَحَلَ للدي نه" عَلّ حِين غَفْلَّةٍ مِنْ أَمْلِهَا [القصص ٠6١:‏ أي : في وَقْتٍ 
عَفْلَتهم» ونحؤ : ما تَْلُو الشّيَاطِينُ عَلَ مُلْكِ سَلَيّانَ4 [البقرة: ٠‏ أي في رَّمَنٍ مُلَكِه ونحوٌ : «اعْتَكَفْتٌ على 
المسجل) : أي فيه. 

(ند وَلِلإِسْيَدْرَاك") ك اهلك : نحو : «فلانٌ لايَدْخُلٌ الجَنَهَ ِسوء فِعْلِه عَلَ أنّه لايَبَآَسُ من رَحمة الوا أي 

(وللتوكين9) : كثير ؛ «لا أَخَلِفٌ عَلَ يونا أي نميا + 

( وَبِمَعْتَى الْبَاءِ) : نحوٌ : #حَقِيقٌ عَلَ أَنْ لا أَُولَ4 [الأعراف .61١١:‏ 

(9]1) بمعبّى ((منْ)”2) : نحو وُ : #إذًا اكْمَانُوا عَلَ النَّاسِ يَسْتَوفُونَ ‏ ** [المطففين : ؟]» وهذانٍ من زيادتي. 

وقِبِلَ : هي اسم بدا لِدّخولٍ حَرْفٍ الجر عليها”". 

وقِلَ : هي حرف أب05» ولا مانِعَ من دُخولٍ حَرْفٍ جَرٌ على آكَرَ في الَفظ” : بأ يُقَدَرَ له مجرورٌ محذوف””". 

أَمَا «عَلَا يَعْلُوا قَفِعْلٌ'") : نحو : إن فِرْعَوْنَ عَلَاني الْأَرْضٍ”""»4 [القصص : 4]» #وَلَعَلَابَعْضْهُمْ عَلَ 
بَعْضِ * [المؤمنون : 14١‏ فَقَدٍ اسْتَكْمَلَتْ «عَلَ) في الأصحٌ أقسامَ الكلمة. 


)١(‏ (وللتعليل) إنا ل يقل : «كاللام» ىا قال في المصاحبة : «كمع» وني المجاوزة : «كعن» إشارة إلى أن أصالة التعليل 
ليست مختصة باللام» بل اللام وغيرها كالباء و«من» في ذلك سواء. اه بناني 58/11 7]. 

() (ودخل المدينة) أي مدينة فرعون» وهي منف. اه بناني [44/1]. 

(") (وللاستدراك) والظاهر : أنها لا تتعلق بثبىء كأدوات الاستثناء. اه عطار /١[‏ 545]. 

(؟) (وللتوكيد) عبارة «الأصل» «والزيادة»: قال البناني 48/11 7] : «قوله : (والزيادة) أراد مها التأكيد. وإلا فالزيادة 
ليست من المعاني ى] يوهمه العطف». اه 

(5) (كخبر لا أحلف على يمين أي يمينا) قال الشارح في «الحاشية» [118/1] : «يحتمل أن «على) غير زائدة بتضمين 
«أحلف» معنى الاستعلاء أي : لا أحلف مستعليا على يمين». اه 

(7) (وبمعنى من) ومنه خبر : «بني الإسلام على خمس» أي «بني) بمعنى (ركب منهاا؛ وبهذا يجاب عم يقال : إن 
الخمس هي الإسلام» فكيف يكون الإسلام مبنيا عليهاء والمبني غير المبني عليه؟؛ وأجاب عنه الكرماني : بأن الإسلام هو 
المجموع» والمجموع غير كل واحد من أركانه. اه «حاشية الشارح7/112١١]‏ ونقله البناني [48/1]. 

(0) (لدخول حرف الجر إلخ) فيه : أنه 13]إن أراد دائما فغير مسلم» [1] وإن أراد باعتبار الصلاحية فكذلك؛ لأن معناها 
النسبة الجزئية» وهي لا تصلح لدخول «من». اه عطار /١[1‏ 545]. 

(8) (وقيل حرف أبدا) أي في جميع أحوالهاء وهذا قول السيرافي. اه بناني 48/11 ؟]. 

(4) (ني اللفظ) عبارة العطار /١[‏ 1:55 : «باعتبار الظاهر». اه 

١‏ (بأن يقدر له مجرور محذوف) فيقال في نحو : «غدوت من على السطح» أي من شيء على السطح. فيقدر له مجرورء 
وهكذا. اه بناني [59/1"]. 

)١١(‏ (أماعلا يعلو ففعل) أي اتفاقاء وليس من محل النزاع» ولذا أخره الشارح عن حكاية الأقوال مع تغيير أسلوب 
التعبير» وحينئذ فالقول بأنها اسم أبدا والقول بأنها حرف أبدا محصوص بغير هذا. اه بناني 44/١11‏ ؟]. 

(؟1) (علاني الأرض) أي تعاظم وتكبر فيها. اه بناني [849/1]. 
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* (900) الخامسٌ عَشّرَ : («الْمَاكُ الْعَاطِفَة) :١الِلثَدتِبِ)‏ المُعنويٌّ والذّكْري”". 


وَلِلتَعْقِيبِ! ") في كُلٌ شيءٍ بِحَسَبه تقول : 01 (قامَ زيدٌ فَعَمُرٌّو) 0 ا ت قيامّه قيامٌَ زَيدِء01]و«دَخَلْتٌ 
قر لاشرة ذو ب "رو و تيا وهر فلاة لئزة 1 روالكلن بي لكر ع وافولادة رز 
مُدَة الحَمْلٍ مَعَ حْظَة الوَطْءِ ومُقَدَّمَته. 


و«التّرتيبٌ الذّكْرِيٌ» : أن يكونّ ما بَعْدَ الفاء 3 مُرَئََا في الذَّكْرٍ دُونَ الى - على ما قَبلّهاء سواءٌ 3 أكان تَمْصِيلًا 


له" : نحو : إن أنْشَانَاهنٌ إنْشَاء” 42 الآية"' [الواقعة : هم دم آَم لا”" : نحو : لأوَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَكْنَامَا فَجَاءَهَا 
3 يَيَانَا أَر وَهُمْ َايْلُونَ» [الأعراف : 5]» ويسم لقنت الإخباريً. 


وَلِسَييّة”) ويَْرّمُها التْقِيبُ7" : نحوٌ : لقَوَكرَهُ مُوسَى١"‏ فَقَطَى عَلَيْد4 [القصص ٠١:‏ 


#الخامس عشر : الفاء العاطفة # 

)١(‏ (والذكري) ليس المراد به : مجرد ذكر الثاني بعد الأول؛ فإن هذا موجود بدون الفاء؛ فإن من لازم ذكر الشيئين أن 
يتقدم أحدهما ويتأخر الآخرء بل المراد : إن رتبة ذكر الثاني بعد الأول لكونه تفصيلا له مثلا. اه عطار ]4472/١[‏ ويأتي 
للشارح المراد بذلك. 

(0) (وللتعقيب) معنى «التعقيب» في المشهور : كون الثاني بعد الأول من غير مهلة» بخلاف «ثم»). اه تشنيف [7179/1]. 

قوله : (وللتعقيب) والتعقيب مشتمل على الترتيب المعنوي. اه (شرح المحلي». قال العطار 1447/١1‏ : قوله : 
(والتعقيب مشتمل إلخ) فإنه وجود الثاني عقب الأول» وذلك يستلزم الترتيب» وهو أعم؛ لأنه يصدق بم كان مع مهلة» 5 

(*) (تقول قام زيد فعمرو) إلى آخر الأمثلة قال البناني [759/1] : «كرر الأمثلة لأن الأول ليس فيه تخلل زمن طويل» 
والثاني فيه ذلك مع الشروع في الفعل» والثالث فيه ذلك مع عدم الشروع». اه 

(5) (إذا لم تقم) ومسافة السير لا تنافي التعقيب. اه عطار .]1447/١[‏ 

0( (أكان) أي ما بعدها (تفصيلا له) أي لما قبلها. اه ١حاشية‏ الشارح) [؟/ .]1٠١‏ 

(5) (إنا أنشأناهن إنشاء) أي أوجدناهن إيجادا من غير ولادة» وهذا مجمل تفصيله : قوله : #فجعلناهن* إلخ» وقوله : 
#عربا» جمع : «عروب»» وهي الحسناء أو المتحببة إلى زوجها. اه بناني 44/11 ؟]. 

(0) (الآية) أي اقرأ الآية التي بعدها وهي : #فجعلناهن أبكارا * عربا أترابا [الواقعة : 7. /50]» فقوله : «فجعلناهن» 
تفصيل لقوله: «أنشأناهن». 

() (أم لا) أي أم لم يكن تفصيلا له : نحو : #ادخلوا أبواب جهنم4 [الزمر : 77] #وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة*# 
[الزمر: 74] الآية؛ فإن ذم الشيىء ومدحه يصح بعد جري ذكره. اه ١حاشية‏ الشارح»[؟/ »]١١٠١‏ وسقط «أم) من المطبوع. 

(9) (وللسبيبية) أي أن ما بعدها مسبب عا قبلها. اه عطار /١[‏ 4417]. 

)٠١(‏ (ويلزمها التعقيب إلخ) أشار به إلى تحرير ما أطلقه ابن الحاجب في «أماليه» من قوله : «فاء السببية لا تستلزم 
التعقيب؛ بدليل صحة قولك : «إن يسلم فهو يدخل الجنة»» ومعلوم ما بينهما من المهلة)؛ فإن السببية في كلامه يشمل العاطفة 
والرابطة للجوابء وانفكاكها عن التعقيب إنم| هو في الثانية كا بينه الشارح. اه ١حاشية‏ الشارح» [7/١؟1].‏ 

قوله : (ويلزمها التعقيب) اقتصر عليه مع استلزامها الترتيب أيضا لاستلزام التعقيب له. وإنم| ذكرهما مع استلزامها لهى| 
للخلاف فيهماء ولآن الفاء ترد كثيرا لما مجردين عن السببية. اه «حاشية الشارح7[2/١؟1].‏ 

قوله : (ويلزمها التعقيب) أي باعتبار التعقل. اه عطار .]15//١[‏ 

()(فوكزه موسى) «الوكزا : الضرب بجمع كفه. اه بناني 44/11 ؟]. 
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موعر 


فحَرَّجَ باسالعاطفة» : الرَابطة لجواب؛ فَقَديَترَاتَى عن التَّرْطٍ : نحؤٌ : (إِنْ يُسْلِمْ فلانٌ فهو يَدْخُلُ الجَنَّةا00, 
وقد قَدُ لا يتَسَبَبٌ عن اكه ؛ تَظَرًا لِلظَاهرٍ : : نحو و : إإِنْ تُعَذَ ا تَعَدَبهُمْ فَإِكُمْ عِبَادُك! 2 [المائدة : 18 1]. 


* (5:1) السّادسَ عَشَرَ : («في» 1 الِلظَرفيةٍ هيز لزواد كزوا ادن يام مَعْدُودَاتِ4 [البقرة: 0] 
لوانتم عَاكِفُونَ في المسَاجِدٍ أ [البقرة : 1417]. 


)١(‏ (إن يسلم إلخ) بناء على أن المراد الدخول بالفعل» ويحتمل أن المراد : يؤول إلى الدخول باعتبار مكثه في مدة القبرء 
قال البدخشي في «شرح المنهاج» : «واختصت الفاء بالربط؛ لآن الجزاء يعاقب الشرطء فلا يدخل فيه إلا لفظ يفيد التعقيب» 
ومنه قوله تعالى : #لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب* [طه : »]7١‏ واستشكل بأن الإسحات لا يقع عقيب الافتراء؛ 
لكونه في الدنياء والإسحات -أي الاستئصال- بالعذاب في الآخرة» وأجيب : بأنه مجاز يجعل المتوقع كالواقع» ونظيره قوله 
تعالى : #أغرقوا فأدخلوا ناراك [نوح : 5؟] إذا لم يحمل على عذاب القبر» وقد يتجرد الجواب عن الفاء كا في قوله : «من يفعل 
الحسنات الله يشكرها». وأنكر المبرد ذلك» وأنشد هكذا : 

منيفع لال خير فال رحمنيثشكره 
قال الجاربردي في «شرح المنهاج» : «وهو غير مرضي؛ لأن النقل لا يمكن منعه. ولآن روايته لا تنافي تلك الرواية» فالصواب 
أن يقال : إنه شاذ». اه عطار /١[‏ 417 4]. 

(1) (وقد لا يتسبب إلخ) صحيح؛ نظرا للظاهر بلا تقدير جوابء أما مع تقديره فيتسبب عن الشرطء وتقديره في الآية : 
«إن تعذبهم فلهم الذل»» ى| أن تقديره في التي بعدها : «فلهم العزا» فيكون المذكور فيهم| سببا للشر_طء لا جوابا له. اه 
«حاشية الشارح12؟/١١١]‏ ونقله العطار1١/447].‏ 

قوله : (وقد لا يتسبب عن الشرط) لعله بحسب الظاهرء وإلا فقد قالوا : لا بد في صحة كون مثله جوابا من التأويل. اه 
شربيني .]7491/١1[‏ 

() (إن تعذبهم فإنهم عبادك) قيل : إن في الآية تقديم| وتأخيراء والمعنى : ١إن‏ تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم» وإن تغفر 
لهم فإغهم عبادك»؛ لأن الذي يشاكل المغفرة : «فإنك أنت الغفور الرحيم»» وقد قرأ جماعة : #فإنك أنت الغفور الرحيم#. 
قال القاضي عياض في «الشفاء» : «وليست في المصحف. وقال الإمام القرطبي في «تفسيره» : إنه لا يحمل إلا على ماأنزل 
اللهء ومتى نقل إلى الذي نقل إليه ضعف معناه فإنه ينفرد الغفور الرحيم بالشرط الثاني» ولا يكون له بالشرط الأول تعلق» 
وهو على ما أنزل الله. وأجمع على قراءته المسلمون مقرون بالشرطين كليه)؛ إذ تلخيصه : «إن تعذبهم فإنك أنت العزيز 
الحكيم». وإن أنت العزيز الحكيم في الأمرين كليهما من التعذيب والغفران فكان العزيز الحكيم أليق بهذا المكان؛ لعمومه. 
وإنه يجمع الشرطين ولم يصلح «الغفور الرحيم»؛ إذلم تحتمل من العموم ما احتمله «العزيز الحكيم». اه قال ابن كمال باشا في 
«الفرائد» : «قوله تعالى : #فإنهم عبادك# ظاهره تعليل وبيان لاستحقاقهم العذاب حيث كانوا عباد الله وعبدوا غيره 
وباطنه استعطاف لحم وطلب رآفة بهم؛ وقوله تعالى : إفإنك أنت العزيز الحكيم# يعني : لا شين يشنؤك في عدم مؤاخذتهم 
بالعذاب؛ لأنك عزيز حكيم» فليس ذلك بمظنة للعجز والقصور من جهة العلم والعمل» وفيه تلميح إلى أن مغفرة الكافرين 
لااتنافي الحكمة» ويتضمن ذلك نفي الحسن والقبح العقليين. اه 

#السادس عشر : في # 

(:) (للظرفية) أي ولو تقديرا : كقوله تعالى : #ولأصلبنكم في جذوع النخل* [طه : ١7]؛‏ فإن الجذع -وإن لم يكن مكانا 
للمصلوب حقيقة لكنه- جعل كأنه ظرف له؛ لتمكنه منه تمكن المظروف في الظرفء. وحيكذ لا حاجة إلى جعلها بمعنى 
«(على» | قيل» ولم يثبت مجيئها للسببية حقيقة» بل لو كان لكان مجازا دافعا للاشتر تراك وإن جعله بعض الفقهاء في قوله عليه 
السلام : «ني النفس المؤمنة مائة من الإبل»» قاله البدخشي. اه عطار ]:58/١[‏ وسيأتي للشارح التمثيل بالآية والكلام عليه 


١ 


الماع ند و : لثَالَ ادْخُلُوا في أ مم4 [الأعراف :8" أي : مَعَهِم. 

00 وَلِلتَعْلِيلِ) : : نحو ز: مَك ف َم فو» اندر 14]أى : لجل ما. 
(] وَلِلْعْلوٌ) : : لحو : للَأْصَلَبتَكُم في جدُوع النّخْلٍ) زط :801 أي : عليهاء قالّه الكُوفِيُونَ وابنُ مالك اكه 
غيرُهم, وجَعَلَها الرَكَشَرِيُ وغيرُه لِلظَرفِية الَجازِيّة بجَعْلٍ الجذّع ظَرْفًا إلممصلوب؛ تمك عليه تكن المظروفٍ من 

موق عد لان اعد اما 1 الصو .عر 6 ا وى شع سر رم 

(01 وَللتوكيد) : نحو : #إوَقَالَ ازكبوا فيها» [هود : ]4١‏ وأصله : «ارَكَبومهَا» 3 


م ولًويض) عَنْأَْرَى عدوفق: : نحو م لت ف تاو سل ارد رت 1 


ره سطة مو 


اريس العم )عر : #جعل لكمْ مِنْ أَنْفِيِكُمْ أَرواكا وفع ْنَا أَزْوَاكا يدرو كن فيه © |الشورف 11 
أي يلفَكُم بمَعتّى ايُكْثرُكُم بِسَبَبِ بسَبَبٍ هذا اجَعْل” بالتَوَلّه» وجَعلها الزَعْْكَريٌ في هذو الآية َي لجاز مكل : 
لوَلَكُمْ في الْقِصَاص حَيَاةٌ4 [البقرة :174]. 

(31) بمعتى ((إ11) : : نحو وُ : #قَرَدُوا أَبْد يَدييُمُ في أَفْوَاهِهِمْ4 [إبراهيم :]أي الجا عدوا مياسن د 
العَيّظ. 


له 


(3]51) بمعتى (١مِنْ)”2)‏ : نحو : «هذا ذْرَاعٌ في توب" "أي : منْه» يَعْنِي فد وق لقا 


.]448/١[ (ادخلوا في أمم) وقيل : هي للظرفية من ظرفية الجزء في الكل. اه عطار‎ )١( 

.]80٠ /1[ (وأصله اركبوها) هذا إذا لم يضمن «اركبوا» معنى «حلوا»» وإلا فلا زيادة ولا تأكيد كا هو بين. اه بناني‎ )١( 

(") (ضربت فيمن رغبت فيه) عدل عن تمثيل شيخه في اشرح الأصل» بازهدت»؛ لما قاله في «حاشيته) [1/] من أن 
الظاهر أن مفعول «زهدت» في مثل ما قاله منصوب بنزع الخافض فظنه متعدياء وإلا فمعلوم أن «زهد» إن| يتعدى ب١سفي)»‏ 
وقد مثل ابن هشام باسضربت فيمن رغبت» قال : أصله : «من رغبت فيه), هذا إن جعل «زهد» بتثليث اللماء كما في 
«القاموس») ضد «رغب». فإن جعل بمعنى «حذر») و«خرص) كان متعدياء ف فيصح التمثيل به. اه شيخنا العلامة محمد 
اورف الور لش رمت بوه اين 7ن مادو لل حل المسسدوة ا 11 

قوله : (ضربت فيمن رغبت فيه) عبارة «شرح المحلي» : «زهدت ما رغبت فيه). اه قال الشارح في «الحاشية) 5/11 ]١١‏ 
: «قوله : (زهدت فيم| رغبت) الظاهر : أن مفعول «زهدت» في مثل ما قاله منصوب بنزع الخافض فظنه متعدياء وإلا فمعلوم 
أن «زهد) إن| يتعدى ب١سفي»»‏ وقد مثل ابن هشام ب١سضربت‏ فيمن رغبت». قال : «أصله من ١رغبت‏ فيه)» هذا إن جعل 
«زهد) بتثليث الماء كما في «القاموس» ضد الرغب» فإن جعل بفتحها بمعنى «حزر») و(احرص) كان متعدياء ف فيصح التمثيل 
به). اه «حاشية الشارح» 7/1 .]١‏ 

(4) (وبمعنى الباء) قيل : أي معناها الأصلي لماء وهو الإلصاقء والأوجه أن يقال : معناها اللائق بالمحل من إلصاق 
وغيره كما يشهد له التقدير بالسبب في الآية الآتية. اه ١حاشية‏ الشارح) [؟/5١١].‏ 

(0) (يخلقكم بمعنى يكثركم بسبب هذا الجعل) كذا حكاه ابن هشام, ثم قال : «والأظهر قول الزحشري : إنها للظرفية 
المجازية : مثل : #إولكم في القصاص حياة4 [البقرة : 01174 وزاد أنها تكون للمقايسة» وهي الداخلة بين مفضول سابق 
وفاضل لاحق : نحو : #إفما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل* [التوبة : 4]. اه ١حاشية‏ الشارح) [5/1؟1]. 

(5) (وبمعنى من) قيل : أي معناها الأصلي لما هو ابتداء الغاية» والأوجه أن يقال : معناها اللائق بالمحل نظير ما مر. اه 
«حاشية الشارح» .]١١5/1[‏ 

(0) (هذا ذراع في ثوب) يعني : إذا رأيت قدر ذراع من ثوب فيه عيب فأردت تعبيبه يقال لك هذا كما أشار إلى ذلك 


* (9]11) السَابعَ عش : («كَيْ) «لِتَعلِيلِ). فيَنْصبٌ بُ الْضَارعَ مان م م91 :نيو : اعنث كن 
أَنَظَرَكَ”" أي : لِأَنْ أنْظرَكَ. 
(11]وَبِمَعْتَى «أَنْ) المصدَرَ 6 : بآن تل عليها الام" : نحو : اجِنْتٌ لِكَيْ ُكْرِمَنِي 1 1 ْ نكري 


# (9]11) الثامنَ عَشَرَ :كل : اسم ١3‏ لاسْتَغْرَاقٍ َفْرَادِ) اماف إليه (التكرِ*)) : : نحو ؤ: لكُلّ فس ذَانِقَةُ 
الموْتِ# [العتكبوت : /اه] ا يك 


الشارح بقوله : يعني فلا يعيبه لقلته». اه بناني 5٠/11‏ "]. 
#السابع عشر : كي *# 

(1) (فينصب المضارع إلخ) هذا إن دخلت «كي» على «أن» المصدرية مضمرة نحو ما مثل بهء أو ظاهرة» ولا تظهر إلا في 
الضرورة : نحو قوله : 

فقالت أكلّ الناس أصبحت مانحا *# لسانك كي أن تفروتخاعا 
بخلاف ما إذا دخلت على الاستفهامية : نحو : «كيمه» بمعنى «ل4) في السؤال عن العلة» أو على ١ما»‏ المصدرية : نحو قوله : 

إذا أنت ل تتضع فض فإن] # يرجى الفتسى كسما يضر ويتفع 
. اه «حاشية الشارح7/511١١]‏ ونقله البناني [1/ .]5٠‏ 

(؟) (نحو جئت كى أنظرك) أي فالنظر إليه علة لمجيئه إليه ذهناء وإن كان مجيئه إليه علة لنظره إليه خارجا. اه ١حاشية‏ 
الشارح» [7/1؟١].‏ 1 

إفرة (بأن تدخل عليها اللام) أي لفظا أو تقديرا. اه عطار1[١/554].‏ 

(:) (نحو جئت لكي تكرمني) أي هي مصدرية لا تعليلية» وإلالم يدخل عليها حرف تعليل» وقد تكون ١كي»‏ مختصرة 
من «كيف» كقوله : 

كي نجنحون إلى سلم وماثيرت * قتتلاكم ولظى الميجاء تضطرم 
. اه «حاشية الشارح7/511١١]‏ ونقله البناني [1/ .]"5٠‏ 

#الثامن عشر : كل * 

(5) (وكل اسم لاستغراق أفراد المنكر) شمل المنكر الموصوف والمضاف : نحو : #كذلك يطبع الله على كل قلب 
متكبر جبار# [غافر : ه*] بتنوين «قلب» وتركه كما يشمله مجردا عن ذلك. اه ١حاشية‏ الشارح12؟/1178]» وفي (سماما 
يخالفه. ونص عبارته : «قال في «المغني) : فإذا قلت : «أكلت كل رغيف لزيد» كانت لعموم الأفراد» فإن أضفت «الرغيف») 
إلى ازيد» صارت لعموم أجزاء فرد واحد» ومن هنا وجب في قراءة غير أبي عمرو وابن ذكوان : #كذلك يطبع الله على كل 
قلب متكبر جبار» [غافر : 0""] بترك تنوين «اقلب» تقدير «كل» بعد "قلب)؛ ليعم أفراد القلوب كما عم أجزاء القلب. اه 
وقوله : «فإن أضفت الرغيف» إلخ أي بأن قلت : «أكلت كل رغيف زيد؛ وقوله : العموم أجزاء فرد واحد) قد يخالفه ما 
يأتي من أن المفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم؛ فإن قضية ذلك عموم «رغيف» المضاف إلى «زيد) في المثال» وأن المعنى : 
«أكلت كل فرد من أفراد الرغيف المنسوبة إلى زيد»» والفرق بين نحو هذا المثال وما في الآية ظاهر؛ لأن «القلب» فيها لم يضف 
إلى معرفة حتى يعم فليتأمل. اه قال البناني01/11] : «ولعل الظاهر ما قاله شيخ الإسلام؛ كما أن الظاهر ما يأتي من أن 
المفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم في الأفراد لا في الأجزاء» وقول الممتن : «اسم لاستغراق» إلخ ظاهر في أن استغراق 
الأفراد مدلول لكل دون المضاف إليه» وهو الموافق لما يأتي في مبحث العموم من عد كل من صيغ العموم؛ فيكون مدلول 
المضاف إليه نفس الحقيقة» ومدلول «كل» استغراق أفرادهاء نعم المناسب لطريق المناطقة : أن يكون الاستغراق مدلولا 


«كُل حِرْبٍ با لَدَِمْ فَرخُونَ''4 [الروم : 5]. 
2110 لاسغراق أفراد الاك إليه ع الْجْمُوع) : : نحو : همل العَبِيدٍ ب جاءوا)”", دمُلٌ الدّرَاِم 


صِرِف). 

0و لاستغراق (أَجْرَاءِ) المضافٍ إليه المت في المقْرَه) : : نحو كل زيدٍ -أو «الرّجُلِ»- سأي كل 
أَجزائه. 

(011) التاسع ع كلما بقَيِدِ زنه بقولي : (اللَارَة)) وهي ]١[‏ مُكسورة مَعَ كَل ظاهر : نحو : (لِرَيْدِ) 


1 لَامَعَ الْمستَاثِ فتَفتَحُ : : نحو : لّوا :| ومفتوحةٌ مم كل مُضْمَرٍ : : نحو : «لنَا | إَامَعَ ياءِ المتكلّم فمكسورة 


( لتيل" : : نحو : «وَأنرَنا ! إِلَيِكَ الذّكْرَ لِينَ ين ناس [النحل : 4 4] أي : لأَجْل أَنْ بين هم . 


(7: وَلِلإِسْتِحْقَاق") م م 


للمضاف إليه؛ لأخهم يجعلون كلا لمجرد التسوير والمحكوم عليه هو المضاف إليه "كل». سم. اه 

)١(‏ (كل حزب با لديهم فرحون) جمع الخبر باعتبار معنى المضاف إلى «كل»» ومثله قوله : «كل العبيد جاؤوا»؛ ك| 
وحده باعتبار لفظ «كل» في قوله : «كل الدراهم صرف». اه بناني .]701١/1[‏ 

(0) (نحو كل إلخ) ومنه : #إن كل من ني السموات والأرض إلا آني الرحمن عبدا [مريم : *9] #وكلهم آتيه يوم 
القيامة فرد» [مريم : 45]. اه «شرح المحلي». 

() (كل العبيد) أي فكل» فيهما لاستغراق أفراد المعرف المجموع, واستشكله السبكي : بأن ما أفاده «كل» من 
إحاطة الأفراد أفاده الجمع المعرف قبل دخوها عليه» وأجاب : بأن «أل» تفيد العموم في مراتب ما دخلت عليه» و«كل» تفيده 
في أجزاء كل من تلك المراتب» وما أجاب به قوله مردود؛ لأنه يقتضي عدم جواز استثناء زيد في نحو : «جائني الرجال إلا 
زيدا» إذا ل يتناوله لفظ «الجميع». ولأن المحققين قالوا في نحو قوله تعالى : #والله يحب المحسنين» [آل عمران : 1174 : أن 
معناه : كل فرد لا كل جمع» فالجواب المرضي : أن الجمع المعرف يفيد ظهور العموم في الاستغراق» و«كل» الداخلة عليه تفيد 
النص فيه. اه «حاشية الشارح5/511١١]‏ ونقله العطار1١559/1].‏ 

(5) (نحو كل زيد أو الرجل حسن) قال أخو المصنف : «ومنه قوله تعالى : #كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل # [آل 
عمران : 4] وقوله يَكةٍ : كل الطلاق واقع إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله» : رواه الترمذي» والمصنف جعلههما في اشرح 
منهاج البيضاوي» من قبيل المعرف الجنسي» وهو في المعنى كالنكرة» فهو من القسم الأول» وهو استغراق أفراد المتكرء 
والآول أوجه خصوصا المثال الثاني». اه «حاشية الشارح» [؟/ ]17١‏ ونقله العطار[49/1]. 

#التاسع عشر : اللام الجارة # 

(5) (للتعليل) أي بحسب الظاهر وعرف التخاطبء وإلا فهي في الآية الشريفة المذكورة لبيان الحكمة؛ لأن أفعال الله 
تعالى ليست لعلة -بمعنى الباعث على الثبىء-؛ لأن الفاعل لعلة لا يكون مختاراء كيف وهو الفاعل المختار؟» فالعلة إذا 
قدت إل .عله تماق كان المرادنبا الشكمة كاكترز فق موضعه. اغداق 911/13 . 

(5) (والاستحقاق والاختصاص والملك) اعلم : أن بين الاستحقاق والاختصاص عموما وخصوصا مطلقاء 
فالاستحقاق أعم مطلقا من الاختصاصء فكل اختصاص استحقاق» ولا ينعكس كا تراه في المثالين المذكورين؛ فإن النار مع 
كونها مستحقة للكفار ليسوا مختصين بهاء بل يشاركهم فيها عصاة المؤمنين وإن كان تأبيدها مختصا بالكفارء بخلاف الجنة؛ 
فإنها مع كونها مختصة بالمؤمنين مستحقة لهمء وأما الملك فهو أخص من كل منهم| مطلقاء فكل مملوك مختص بوالكه ومستحق 
له. ولا عكس. اه بناني .]"0١/1[‏ 


١7 / 


م 
وه اا 


لو «الثَارُ للْكافِرينَ أي : عذائها مُسْتَحَقَ 4ه”". 
3 زا ص . اع 0 ل 
(:© وَلِلإِخْتِصَاصٍ) : نحو : «اخَنََ ِلمُؤْمِنينَ) أي : تَعِيمُها منص بهم. 
ريه ه 000 2 د 
(: وَللمِلكِ”") : نحو : #للهٍ ماف السَّمْوَاتٍِ وَمَا في الأض* [البقرة : 184] و( الال لِرَيْدِ). 


> ع 
ا ا 


بم ههه 00 سس م سمه 5 اي وذ بره اب درك 00286 مس 5 0 
(ه وَلِلصَّيْرُورَةِ) أي العَاقِبَة!" : نحو : #فَالتَقَطهُ آل فِرْعَوْنَ يكونَّ لَهُمْ عَدَوًَا وَحَرَّنَا4 [القصص :8]؛ فهذا 
1 1 كر ا ملك 
عاقبة التقاطهم لَه لا عِلْتَه؛ إذ هي تَبَنيه. 
(:-وَلِلتَمْلِيك) : نحو : ١وَهَبْتٌ‏ له تَوْيًا) أى : مَلَكْنْهُ إيّاه. 
عه (0)م ) َه 0 لل عا 2 266 2 2س ع 09 ع سالك وده 6 22 مم 4 
(1]وَشْبههِ ) أي التمليكِ : نحو : #إوَا جَعَل لكم من أنفسكم أرْوَاجًا وَجَعَل لكم من أزوّاجكم بَيِينَ 
وَحَفَدَة4 [النحل : .]7١‏ 
(ده وَلِتَوْكِيدٍ النّفو 9©) : نحو : #وَمَا كَانَ الله ليُعَذْجُمْ وَأَنْتَ فِيههُ” 4 [الأنفال : ] فهي في هذا ونحوه لتوكيدٍ 


نَفِي الكبَرِ الدَاخلةٍ عليه انصوب فيه المضارعٌ بِالأَنْ) مُضْمَرَةٍ. 


(1) (أي عذابها مستحق لهم) كما قدره ابن هشام؛ ليوافق تفسيره لام الاستحقاق بأنها الواقعة بين معنى وذات : نحو : 
«الحمد» و«العزة لله) ولم يجعلوها فيه للاختصاص كا في «الجنة للمؤمنين»؛ لآن النار ليست مختصة بالكافرين وإن كان 
تأبيدها مختصا مهم» بخلاف الجنة لا تكون إلا للمؤمنين. اه ١حاشية‏ الشارح» .]17١/1[‏ 

(0) (وللملك) أدخله والاختصاص بعضهم في الاختصاص. وما جرى عليه من المغايرة بين الثلاثة جرى عليه عليه 
كثير» وفرق بينهم| بأن ما لا يصلح له التملك فاللام معه للاختصاصء وما صلح له التملك فإن أضيف إليه ما ليس مملوكا له 
فاللام معه للاستحقاق» وإلا فللملك» وهذا الفرق إن| يناسب التمثيل للاختصاص بنحو : «السر-ج للفرس» كما مثل به 
كثير» لا بنحو : «الجنة للمؤمنين». فالمناسب له به أن يفرق : بأن ما صلح لتملك ما أضيف إليه فاللام معه للملك؛» وما لا إن 
لم يصلح للتملك أصلا أو لم يشاركه غيره فيما أضيف إليه فللاختصاص.ء وإلا فللاستحقاق» وكلام ابن هشام السابق يؤخذ 
منه الفرق بين لام الاستحقاق وغيرها. اه ١حاشية‏ الشارح»1١/‏ 137]. 

(") (أي العاقبة) تفسير «الصيرورة» بالالعاقبة) ليس حقيقيا؛ إذ «الصيرورة» هي : الانتقال من شيء إلى شيء» 
و«العاقبة» : نفس الثيء المنتقل إليه» فهو مجاز من إطلاق المصدر -الذي هو الانتقال من شيء إلى لاف ليور 
الذي هو ذلك الشىء المنتقل إليه- لعلاقة التعلق. اه بناني .]7”0١/١1[‏ 

(8) (الاغلنه إذ هي يهه) أي 1 يكن لغرض كرنه عدواءبل انناء يتن ذلك تطليلة وقد يقال: إل ربل ناز غنق 
وجه الاستعارة التبعية؛ فإنه شبه ما ترتب على فعلهم بالغرض المقصود من الفعل» وأدخل عليه ما يدخل على الغرض. اه 
«احاشية الشارح) [171/1]. 

(5) (وشبهه) أي من حيث الحجر والأمر والنهي وغير ذلك. اه بناني [1/ 707]. 

() (أزواجا) أي زوجات شبهوا هم والبنون والحفدة بالمملوكين في الحيازة والاختصاص. اه عطار [449/1]. 

(0) (ولتوكيد النفي نحو وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم) فيه إشارة إلى أن لامه تختص بفعل «الكون». وهو قضية 
قول ابن هشام : «وهي الداخلة في اللفظ على الفعل مسبوقة باما كان» أو «لم يكن» ناقصتين مسندتين لما أسند إليه الفعل 
المقرون باللام». اه «حاشية الشارح» [؟/17]. 

() (نحو #وما كان الله ليعذبهم * إلخ) وجه التأكيد فيه عند الكوفيين : أن أصل (ما كان ليفعل» : «ما كان يفعل». 
ثم أدخلت اللام زيادة لتقوية النفي ى) دخلت الباء في ١ما‏ زيد بقائم» لذلك» فعندهم هي حرف زائد مؤكد غير جار بل 
ناصبء ولو كان جارا لم يتعلق بشيء؛ لزيادته» فكيف وهو جار؟» ووجهه عند البصرريين : أن الأصل : «ما كان قاصدا 
للفعل»» ونفي قصد الفعل أبلغ من نفيه» فهي عندهم حرف جر متعلق بخبر «كان» المحذوفء والنصب باسأن» مضمرة 


١18 


(:: وَلِلتَْدِيَة) : نحو : ١مَا‏ أَضْربَ زيدًا ِعَمْرِو)؛ فالَضَرَبَ» صار -بِقَضْدٍ النَعَجّبٍ به"'- لازمّا يتَعَدَّى 11 إلى 
فاعله با همزة 1:1 وإلى مفعوله باللّاه". 

(3 وَلَلئَوْ كيد" ) وهي : الرّاقدة: كأن تأ لِتَقويَةٍ عامل ضَعُفَ ١:‏ بالتأخير : نحو : ظإِنْ كُنْتُمْ لِلرُؤْيَا 
تَعْيدونَ# [يوسف :01417 أو لكونه فَرْعَا في العَمَلٍ : ا و : #إِنَّرَبَكَ قَعَا مَل با يُِيدٌ4 [هود »دا واصل» كالما 


)111 وَبِمَعْتَى «إلَ1) : : لحو و : #سَقَنَاةٌ للدم مَيّتِ20 4 [الأعراف :لاه ] ]أي : اليه 


حصن 


.تر سس 


)11 وَ) بمعتّى («عل)) : نحو : ليِرونَ لأَدَذْقَانِ سْجَدَا؛ [الإسراء : ]٠١‏ أي : عَلَيّها. 
١1‏ وَ) بمعتّى («في)) : : نحو و : لوَتَضَعٌ الوَاِينَ اط لَِوْم الْقِيَامَ م5 [الأنبياء :]أي : : فيه. 
(3]1) بمعتّى (١عِنْدَا)‏ : نحو :يليت كدت يني [القجر “لاق #عندها. 


7 
- 
3 


١)‏ وَ) بمعتى (١بَعْذَا)‏ : : لحو : لأقِم الصّلًا لصّلاة لد لدُلُوكٍ السّمْسِ' 4 [الإسراء : 678 أي : يعدم وجَعَلَ الرَّعسَرٍ 
اللّامَ في هذه الآية لِلتَّوقِيتِ» فتكونٌ بمعتّى «عِنْدَ. 


ماع 3 


000 


(15]) بمعتى (١مِنْ))‏ : : نحو و : «سَمِعْتٌ لَه صُرَاحََا) أي : م: 
(3]11) بمعتى (١عَنْ))‏ : : نحو #45 قال الذية كوا لذ للذ ين آم: مَنُوا4 أي : عَنْهُم للَوْ كَانَ4 أي الإيمان خَررًا 


وجوبا. اه وبه يعلم أن كونها لتأكيد النفي ثابت على المذهبين» وعلى زيادة اللام وعدم زيادتهاء لكن قد يقال : قضية توجيه 
التوكيد عند البصريين أن المفيد له تقدير القصد دون اللام. اه سم. قال البناني[1/ 07"] : «ويمكن أن يقال : لما كانت اللام 
واسطة في تقدير الخبر لوقوع الخبر جارا ومجرورا وهو موجب لتقدير المتعلق نسب ذلك لاء وفيه نظر» وقد يناقش في التوجيه 
المذكور بأنه كما يجوز تقدير المتعلق قاصدا يجوز تقديره فاعلاء فلا يكون فيه تأكيد حينئذ» فلعل الوجه ما قاله الكوفيون» 
فتأمل» وبما قررناه تعلم ما في عبارة الشارح؛ فإن قوله : «فهي في هذا ونحوه لتوكيد نفي الخبر الداخلة عليه» ظاهر في طريقة 
الكوفيين» وقوله : «المنصوب فيه المضارع بأن) إلخ ظاهر في طريق البصريين» وظاهر أيضا في نسبة التوكيد للام على قول 
البصريين» بل صريح في ذلكء إلا أن يجاب عن هذا الثاني بها ذكرناه» فتأمل. اه 

.]444/١[ (بقصد التعجب به) بأن غيرت صيغته لصيغة «فعل»» والأصل : «ضرب زيد عمرا». اه عطار‎ )١( 

() (يتعدى إلخ) لأن ممزة النقل لما دخلت على الفعل صار الفاعل مفعولا بعد إسناد الفعل إلى غيره» فلم يتعد الفعل 
إلى ما كان مفعولا قبل التعجب بنفسه؛ لصيرورته لازماء فيعدى إليه الآمر باللام. اه عطار [449/1]. 

(") (وللتوكيد) قال ابن هشام : ٠وهي‏ -أي لامه- اللام الزائدة» وهي أنواع»» وعدد لحا محال بصيغة تؤذن بعدم الحصر 
فيهاء وزاد للام معاني أخر. اه «حاشية الشارح» [؟/ 1]. 

قوله : (وللتوكيد وهى الزائدة) وتسمى في القرآن : «صلة». اه عطار .]559/١[‏ 

0 شتا للددميت) نكر سيور الاعر افد لايق امه وانااها فى تزه وط لآ :ا فيه نمزل هجول اناف ونه 
زيادة الفاء في «سقناه»» وفي النسخ كلها -بل وفي اشرح المحلٍ) أيضا- : «فسقناه لبلد ميت»» وليس هو في القرآن بزيادة الفاء 
في اسقناه» مع اللام الجارة في كلمة «بلد»» فحذفنا الفاء من هذه النسخة اعتمادا على المصحف. ولآن الظاهر من عادة الشارح 
التمثيل بالآية القرآنية. 

(5) (لدلوك الشمس) أي لزوالهاء وهو ميلها عن وسط السماء» وإنما كانت اللام فيه بمعنى «بعد» لأن المراد بإقامة 
الصلاة فعلهاء ومعلوم أن الفعل إن| يكون بعد الزوال» لا عنده. اه بناني [1/ 07]. 

(5) (أي منه) هذا إذا علق باسمعت»» وأما إذا جعل «له» حالا من «صراخا» كانت اللام على بابها. اه عطار 
01م 


١ 


ا سَبَقُونًا لَك [الأحقاف 1ل]» الوا لمم وام الآية ة للتيْلِيغ'" لقِيلَ اما و00 

وخَرّجَ بتناكائةة: الجازمة : نحو : «لينفق ذ ذو سَعَةَ مِنْ سَعَيهِ؟ [الطلاق : 0]» 11] وغيرٌ العاملة9) :كاللام 
الايتداء»”؟ : نحو : ولثم أَشَّدٌ رَهْبَة)ك [الحشر : .]1١‏ 

#واغْلَمْ4 : أَنَ دَلالهَ حَرْفٍ على مَعْتَى حَرْفٍ آخََرَ مذهبٌ الكُوفِينَ» أما البَصْرِيُونَ فذلك عندّهم على تَضْمِينٍ 
لفعْلٍ الْتََلّقِ به ذلك المَرْفُ مَايَصِحٌ مَعَه مَعْنَى ذلك الحَرْفٍِ على الحقيقة؛ أن النَصَوُْفَ عندهم في الفِعْلٍ أَسْهَلُ منه 
في الَرفٍ. 

* (.) العِضّْرُونَ : («طَوْكَاه) ومثلّها «لَوْمَاا (: حَرْفٌ مَعْتَاهُر«في) دُخوله على (الجُمْلَةٍ الاشويّة” : اميتَاعٌ 
جَوَابهِ لوْجُودِ شَّرْطِه) : نحوٌ : «لولا زيدٌ -أي موجوة- لَأَمَْنكَا امْتَنَعَتِ الإهانة لُوْجِودٍ زيدء فاسزيدٌ» الشَّزط"" 
وهر تعدا عدو انكر ل وما 

(0:وَفي) دُخوله على الجملة (المضَارِعَة"" : 10 التَخْضِيضُ) أي : الطَلَبُ بِحَتُ 0 


ع م 


.]1:55/1[ (ولو كانت اللام في هذه للتبليغ) أي ى) هو الظاهر بحسب الرأي. اه عطار‎ )١( 

قوله : (ولو كانت اللام في هذه للتبليغ) أي المخاطبة والمشافهة بالقول المذكور. اه بناني 11/ 55"]. 

.]449/١1 (ما سبقتمونا) لأن المخاطب لإنسان يأتي له بصيغة الخطابء لا بصيغة الغيبة. اه عطار‎ )١( 

() (وغير العاملة) مقابل للجارة والجازمة. اه عطار .]55٠ /١[‏ 

(5) (كلام الابتداء) أي وكاللام الفارقة : نحو : «إن زيدا لقائم» فاللام فارقة بين «أن» المخففة وبين «إن» الشر_طية» 
وبعضهم يجعل اللام الفارقة هي لام الابتداء. اه عطار .]55٠ /١[‏ 

#العشرون : لولا# 

(5) (في الجملة الاسمية) حال من الحاء في «معناه). و«في» بمعنى «مع». وكذا في المعطوف. وهو قوله:«وني المضارعة 
والماضية». اه بناني /١1[‏ 707]. 

(5) (فزيد الشرط) فيه : أن الشرط جملة لا مفرد؛ إذ هى لتعليق مضمون جملة بمضمون جملة أخرى. إلا أن يقال : ليس 
ثراقة بالشر ط الاضطلايحيء بن اللزاد + آنه معظف العرطء الكوقهة المحكوم ليد أو ما اتسمزة (مطلححة والشتارج تع فبها 
غيره اه وي «حاشية العلامة ابن قاسم» ما يشير إلى ذلك. اه جوهري [ص 14- .]٠٠١‏ 

قوله : (فزيد الشرط) اعترضه العلامة بقوله : «قد يقال : الشرط هو الجملة» ومعنى وجودها حصول مضمونها سواء 
كان الخبر فيها كونا مطلقا -كما مثل- أو خاصا : كقولك : «لولا زيد أمس هلك الناس»» وما قاله الشارح -إن صح- فإن| 
هو ني الكون العام الذي أوجبه الجمهور دون الخاص الذي جوزه محققو المتأخرين» وعبارة «المغني» لربط امتناع الثانية 
بوجود الأولى» وهو نص فيما قلناه. اه ويمكن أن يجاب عن الأول : بأن قوله : «فزيد الشرط» المراد منه «زيد» باعتبار وصفه؛ 
ضرورة أن المعلق عليه انتفاء مضمون الجملة الثانية هو ثبوت الوجود لزيد. لا لذاته» فقوله : «فزيد» أي زيد باعتبار تحقق 
وجوده. وعن الثاني : بأن الشارح مختار لقول الجمهور دون ما حققه المتأخرون. اه بناني[1/ 07"]. 

(0) (وني الجملة المضارعة) أي المضارع صدرهاء فهو مجاز عقلي أو المشتملة على فعل مضارع؛ فهو مجاز مرسل من 
تسمية الكل باسم الجزءء وكذا القول فيم| بعده. اه بناني [1/ 707]. 

قوله : (وني المضارعة التحضيض) أي وما في تأويلها : نحو : #لولا أنزل عليه ملك4 [الأنعام :8] أي : ينزل. اه 
احاشية الشارح) [177/1]. 


رل 


نحو : للَوْلَا تَسْتَغْْرٌونَ اللّة4 [النمل :+4] أي الو 0 

(1:وَالْعَرْضُ) -من زيادتي- وهو : طَلَّبٌ بِلِينٍ : نحو : لَوْلَا أَخَْئتِي 4 -أي : تُوَ خرن - «إآ أَجَلٍ قَرِِبٍ» 
[المنافقرن : .]٠١‏ 

(50) في دُخوله على الجملة (الَاضِبَةٍ ضِبَةِ ١١‏ اللتّؤبيخ) : نحو (+«لرلاخائوا مانو ,ريمع تنهناء» البر 117 
وَبَحَهُم اللَّهُ على عَدَّم الحجيء بالشّهداءِ بها قالُوه مِنَ الإفْكِء وهو”" في الحقيقة ع التوييخ 

وَكَا ترد ١:‏ الِلنَفُي د وَلا لِلإسْيفْهَام في الَْصَحٌ). 

وقيآ تر لني" : كآية : #قَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمََتْ4 أيْ : فا آمَنَثْ فَرْيَةَ -أيْ أهايات عند مجيءٍ العذاب 
طفْتقَعَهاإِيَانها إلا قَوْمَ ويس )4 [يونس :.ه]. 

ورد : بأتها في الآية لِلتنّوبيخ على تَرْكِ الإبهان قبل مجيءٍ العذاب, وكأنّه قِيلَ : فلولا آمَنَتْ قريةٌ قبل فتفَعَها 
إيوائباء والاستثناءً حيتئٍ مُنقطع”"". 

وقِيلَ : تَردُ ِلاستفهام : كقوله تعالى : لالَوْلا ِل عَلَيْهِ مك4 [الفرقان : ؛]. 

ورد : بأئها فيه لِلتخْضِيض أي : هَلًا نل بمعتى اينرّل). 

وقول : «ولا للإستفهام» من زياد 


0 


)١(‏ (ولا بد) أي من الاستغفار» قال في «المصباح» : «لا بد من كذا» أي : لا محيد عنه» ولا يعرف استعاله إلا مقرونا 
بالنفى. اه ترمسى .]71١/١[‏ 

لوف ايها بالردسن للف اه «حاشية الشارح11؟/107] وبناني 57/11 "] وعطار .]55٠/١[‏ 

(") (وقيل ترد للنفي) والجمهور لم يثبتوا ذلك» وقالوا : هي في الآية للتوبيخ. اه «شرح المحلي» إلى آخر نحو ما يأتيٍ في 
الشرح قريبا. 

قوله : (وقيل ترد للنفي) أي حرفا كالما) و«ل». وهذا القول للقزويني. اه بناني 1757/11 وعبارة الشارح في 
«الحاشية» [؟/07١]‏ والعطار ]55٠ /١[‏ : «قوله : (وقيل ترد للنفي) قاله المروي». اه 

(:) (إلا قوم يونس) أي وهذا الاستثناء متصل كا لا يخفى. اه بناني 07/11 "]. 

(5) (قبل) أي قبل مجيء العذاب. 

() (والاستثناء حينئذ) أي حين إذ كانت للتوبيخ فالاستثناء (منقطع) لآن القرية حينئذ معينة لا عموم فيهاء بخلافها 
على القول الأول. اه بناني [1/ 57]. 


١١ 


7 . 5 0 - 0 5 ا . يد 1 
# (10:) الحادي والعِشرٌونَ : («لَوْ) : شَرْط”") أي حرّفه (1١الِلَاضى”"‏ كَثِيرًا) : نحو : «لَوْ جَاءَ زيلٌ 
ل هه 0 ٠.‏ ا 5 هه هل ناه . 2 3 مخ 1 
لأَكْرَمْتها» 1:1 ولِلمُستقيّلٍ'" قليلًا : 1١‏ نحو : لوَلْيَخْس الَذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ حَلْفِهِمْ ذَريّةَ ضِعَافًا تافوا عَلَيِهِمْ# 
[النساء : 4] أي : إِنْ تَرَكُواء 3:] ونحوٌ : «أَحْسِنْ لِرَيْدِ وَلَوْ أساء» أي : وإِنْ أساء. 
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نَم قِيلَ في مَعْناها على الأول : [هيّ في الأصل”* : حَرْفٌ امتناع لامتناع» أي : امتناع جوابها لإمتناع 
مها 


#الحادي والعشرون : لو 

)١(‏ (لو شرط) أي أداته» وزمن الشرط ومشروطه ماض في «لو»» ومستقبل في «إن» كا نبه عليه الشارح بقوله : «أي 
وإن»» فاسلو» إذا دخلت على مضارع صرفته للمضيء و«إن» فيه بالعكسء وهذا الحكم أكثريء لا كلي ى) علم في «لو) من 
كلامه في تعريف «لو) بأنها : حرف امتناع لامتناع أي امتناع الجواب لامتناع الشرط. اه «حاشية الشارح»178/112]. 

() (للماضى) متعلق بمحذوف أي : للحصول في الماضىء وأما الشرط بمعنى التعليق ففي الحال» ومعنى الشر-طية : 
قله لسار المي وق المملون بخدما وطن :أن حفيهر ف الأول مزه لسمؤة ا لدايتهور بسن السو انيقي 
ماضء وفي «أن» مستقبل. اه عطار .]45٠ /١[‏ 

(*) (وللمستقبل) أي لتعليق مستقبل على مستقبل» وأما قوله تعالى : #ولو ترى إذ وقفوا على النار [الأنعام : 71] بناء 
على أنها شرطية» والجواب محذوف أي : لرأيت أمرا فظيعا فلتنزيله منزلة الماضي؛ لتحقق وقوعه. وكأنه قيل : ولو رأيت». 
فهو مستقيل تحقيقاء ماض تأويلاء ويحتمل أن تكون «لوة للتمني. اه عطار 51/-44]: 

(5) (ثم قيل) أي المعربون ا في «شرح المحلي» (ني معناها على الأول) أي على الاستعمال الأول» وهو التعليق في المضي- 
الذي هو الكثير في استعلها. اه عطار .]45٠ /١[‏ 

(5) (هي ني الأصل) أي الكثير الغالب. اه ترمسي .]72٠١ /١[‏ 

(6) (ثم قبل في معناها على الأول هي ني الأصل حرف امتناع لامتناع أي امتناع جوابها لامتناع شرطها) عبارة «الأصل» 
: الوا شرط للءاضيء ويقل للمستقبلء قال سيبويه : حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. وقال غيره : حرف امتناع لامتناع». اه 
وعبارته''' مع «شرح المحلي» : «قال سيبويه : هو حرف لما كان سيقع لوقوع غيره» فقوله : «سيقع» ظاهر في أنه لم يقع» فكأنه 
قال : «لانتفاء ما كان يقع»» وقال غيره ومشى عليه المعربون : حرف امتناع لامتناع أي : امتناع الجواب لامتناع الشر-طء 
وكلام سيبويه السابق ظاهر في هذا أيضا؛ فإن انتفاء ما كان يقع -وهو الجواب- لوقوع غيره -وهو الشر_ط- ظاهر في أنه 
لانتفاء الشرط» ومرادهم : أن انتفاء الشرط والجواب هو الأصلء فلا ينافيه ما سيأتي في أمثلة من بقاء الجواب فيها على حاله 
مع انتفاء الشرط». اه قال الشارح في «الحاشية) [؟/41-159١]‏ : «قوله : (حرف امتناع لامتناع أي امتناع الجواب لامتناع 
الشرط) قد رد إليه الشارح -يعني المحلي- كلام سيبويه الذي نقله المصنف -يعني صاحب «الأصل»- قاصدا به الرد على من 
زعم أنه| متباينان» وهو ظاهر كلام المصنف. فقوله : «لوقوع غيره) علة لسيقع», لا ل(انتفاء ما كان يقع»» وقد اعترض 
ابن الحاجب التعريف المذكور : بأن الشرط سبب للجوابء وانتفاء السبب لا يدل على انتفاء مسببه؛ لجواز أن يكون للثبى-ء 
أسباب» بل الأمر بالعكس؛ لآن انتفاء المسبب يدل على انتفاء جميع أسبابه؛ بدليل قوله تعالى : لو كان فيه آهة إلا الله 
لفسدتا» [الأنبياء : ؟7]؟ فإنه إنم| سيق ليستدل بامتناع الفساد على امتناع تعدد الآلهة» دون العكسء واستحسن ذلك غيره» 
وعبر في توجيهه بأن الشرط ملزوم, والجواب لازم, وانتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم» من غير عكس؛ لجواز أن يكون 
اللازم أعم؛ وردّه السعد التفتازاني : بأن التعريف المذكور ليس معناه : أنه يستدل بامتناع الشرط على امتناع الجواب حتى 
يعترض با ذكر» بل معناه أن «لو» للدلالة على انتفاء الجواب في الخارج إنما هو بسبب انتفاء الشر_ط» فمعنى #لو شاء 
هداكم4 [الأنعام : 1١44‏ : أن انتفاء الحداية إنم| هو بسبب انتفاء المشيئة» فهي عندهم تستعمل للدلالة على أن علة انتفاء 


)١(‏ (وعبارته) أي الأصل. 


١7 


وَإنَّا قلت : «في الأصلي)”"2 تلا يناف ما أت [في أَمْثِلةٍ]'"' من بقاء الجواب فيها بحاله مَمَ الْتفاءِ الشَّرْطٍ]". 

و(قِيلَ : ١هِيّ‏ ا الرَبِْ)”') للجواب بالشَّرطِ ك إن واستفادة” مايَأَتٍ -مِنِ انتفائه|”" أو انتفاء 
1 001 . 

وقِيلَ : لامتناع الها وامنعلر امه مائلية» وهو ما عَتكعه «الآضل»©. 


تبَا) في مُفادها”” (1١]لانْتِقَاء‏ جَوَاببًا بانتِمَاء ءِ شَرْطًِا حَارجًاة'') أي ني اكرال بار 


1 


0 (وَالْأصَحٌ 
ينه ل 4] أو عت لم00 ا 0 : 1]كاللو جِنْتي أَكْرَمْئْكَ1, 0 «لو ] ب تن مَا أَكْرَمٌْكَ) ٠1‏ «لو 


جنْتَنِي ما أَُندّكَ). 10 «لو ] تجدني تن أَعَنْدكَ» فينَْفِي الإكرامُ -مَكَلا- في الأُوّلٍ لإنتفاء المجىء. 


مضمون الجواب في الخارج انتفاء مضمون الشرط من غير التفات إلى أن علة العلم بانتفاء الجواب ما هي؟» ولهذا صح مثل 
قولك : «لو جتني لأكرمتك؛ لكنك لم تجئ», تريد أن عدم الإكرام بسبب عدم المجيء, ولو كان معناها الاستدلال -كم|ا هو 
طريق أهل المعقول- لما صح؛ اذ استثناء نقيض المقدم لا ينتج شيئا»» قال'" : «وأما أرباب المعقول فقد جعلوا كلا من «إن) 
و«لو) ونحوهما أداة للتلازم دالة على لزوم الجواب للشرط من غير قصد إلى القطع بانتفائهماء وإنما يستعملونها في القياسات 
لحصول العلم بالنتائج» فهي عندهم للدلالة على أن العلم بانتفاء الثاني علة للعلم بانتفاء الأول ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء 
اللازم من غير نظر إلى أن علة انتفاء الجواب في الخارج ما هي؟ لكن الاستععمال على قاعدة اللغة هو الشائع المستفيض»». اه 

)١(‏ (وإنما قلت ني الأصل إلخ) أشار به إلى أن هذا القول صحيح نظرا للأصلء فلا ينافيه ما خرج عنه مما قاله. اه 
«حاشية شية الشارح» .]١5١/1[‏ 

)١(‏ (لئلا يناني ما يأتي في أمثلة) أي أربعة» وهى : ١لو‏ جئتن جئتني أكرمتك». مع الأمثلة الثلاثة بعده. 

قوله : (أمثلة) زيادة من اشرح الخن ف وإلية يرجي الضمير في قوله «فيها». 

() (هي ني الأصل حرف امتناع -إلى قوله :- مع انتفاء الشرط) زيادة من نسخة الترمسي-11/١٠77]»‏ وعبارة النسخ 
المطبوعة : «... (ثم قيل) في معناها على الأول (هي لمجرد الربط) للجواب ...». اه 

(5) (لمجرد الربط) أي : بأن لا يدل إلا على التعليق في الماضىء كما لا تدل (إِنْ) إلا على التعليق في المستقبل. اه ١حاشية‏ 
الشارح511؟/ ؟5١]‏ وعطار1[١/557].‏ ش 

(0) (واستفادة ما يأقي) مبتدأ خبره قوله بعد : ١من‏ خارج». 

(5) (من انتفاتهم|ا) أي الذي هو الأصلء وقوله : (أو انتفاء الشرط فقط) أي المقابل للأصل المعبر عنه قبل ب١م|‏ سيأتي في 
أمثلة» إلخ. اه «حاشية الشارح» [؟/ .]١47‏ 

(0) (امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه وهو ما صححه الأصل) عبارة «الأصل» : «والصحيح -وفاقا للشيخ الإمام- : 
امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه». اه قال الشارح في «الحاشية» 1؟/١5١]‏ : في لفظ ما صححه تفكيك؛ إذ قوله : «امتناع ما 
يليه» إن| يكون باعتبار «لو». وقوله : «واستلزامه لتاليه» إن| يكون بدونه». اه 

(6) (في مفادها) في النسخ المطبوعة : «في الأصح»». والمثبت من نسخة الترمسي .]77١/1[‏ 

(9) (والأصح أنها في مفادها لانتفاء جوابها بانتفاء شرطها خارجا) هذا أشهر المعنيين في قول المعربين : إنها حرف امتناع 
لامتناع. اه «حاشية الترمسي» 11 اكلا 

(١٠)(أو‏ مختلفين) أي الشرط مثبت والجواب منفى» وعكسه. اه 

)١١(‏ (فالأقسام أربعة) أي أقسام الشرط اكرات اريك لأبا إما منفيان» أو مثبتان» أو الأول منفي والثاني مثبتء أو 
العكس. اه 


)١(‏ (قال) أي السعد التفتازاني. 


رضرنا 
0 وََدْ رد لِعَكْسِهِ) أي لانْتفاءء شرطها بانْتفاء جوابها (عِلَ") -ك ١‏ إِنْ) ونحوها- : نحو : #لَوْ كَانَ فيه 
آلِهَدٌ ِل الله لَقَسَدَنَاك [الأنبياء : 05 فيَعْلَمُ انتفاء تَعَدَّدِ الآلة بالعلّم بانتفاء الفساد". 
وهذا عليه أربابُ المعقول”" أيضاء وهو من زيادتي2). 
والمثال الواحدٌ يَصْلّحُ له ولِلأوَّلٍ”» ويَمْتَلِفُ بالمَضْي”" : ]إن قُصِدَّ به الدَّلالةَ على أنَ انتفاء الجواب في الخارج 
بانتفاء الشّرطٍ كانّ من الأول(" 1 أو الاستدلان على العِلّم بائتفاءٍ الشّرطٍ بالعلم بانتفاءِ الجواب كان يمن 
الغا 


وفي الأول يُسْتَدْنَى نَقِيضُ الشَّرط”, وفي الثاني”' " تقيض تقيض الجواب؛ لِيُْتِج*"" الْمرادَه ففِي المثالٍ إن قصِدَ الأوَلْ 


قيل'"" : «لكن لا إلهَ فيه غيرُه فلم تَفسّدَااء أو و الثاني قي[ : «الكنّهما ل ته تَفْسّدًا فليسٌ فيهما إِلهٌ غيرُه). 


)١(‏ (علما) أي للعلم بامتناع الشرط. اه قال السعد التفتازاني : «وأما أرباب المعقول فقد جعلوا كلا من «إن) والو) 
ونحوهما أداة للتلازم دالة على لزوم الجواب للشرط من غير قصد إلى القطع بانتفائهماء وإنم| يستعملوها في القياسات لحصول 
العلم بالنتائج» فهي عندهم للدلالة على أن العلم بانتفاء الثاني علة للعلم بانتفاء الأول ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم من 
غير نظر إلى أن علة انتفاء الجواب ني الخارج ما هي؟ لكن الاستعمال على قاعدة اللغة هو الشائع المستفيض»). اه ١حاشية‏ 
الشارح»)11/١5١]‏ وقد تقدم نقله قريبا. 

(1) (فيعلم انتفاء تعدد الآهة بالعلم بانتفاء الفساد) أي فإن الآية مسوقة لنفي التعدد في الآلههة بامتناع الفساد. لا أن 
امتناع الفساد لامتناع الآلمة؛ لأنه خلاف المفهوم من مساق أمثال هذه الآية» ولأنه لا يلزم من انتفاء الآلمة انتفاء؛ لجواز وقوع 
ذلك وإن لم يكن تعدد في الآلهة؛ لآن المراد به فساد نظام العالم عن حالته» وذلك جائز أن يفعله الإله الواحد سبحانه وتعالى» 
كذا نقل عن ابن الحاجب. اه ترمسي [777/1]. (") (أرباب المعقول) أي المناطقة. اه 

(:) (وهو) أي كون «لو) ترد لانتفاء شرطها بانتفاء جوابها علم| (من زيادتي) أخذا من كلام السعد التفتازاني المتقدم. 

(5) (يصلح له) أي لانتفاء شرطها بانتفاء جوابها علماء (وللأول) أي ويصلح لانتفاء جوابها بانتفاء شرطها خارجا. 

(5) (ويختلف) أي المثال الواحد (بالقصد) أي قصد المتكلم حين إيراده لكلامه. اه 

(0) (إن قصد به) أي با مثال (الدلالة إلخ)» قوله : (كان) أي المثال (من الأول) أي انتفاء الجواب بانتفاء الشرط خارجا. 

(6) (أو) قصد بال مثال (الاستدلال إلخ)» قوله : (كان) أي المثال (من الثاني) أي انتفاء الشرط بانتفاء الجواب. 

(9) (وني الأول) أي قصد انتفاء الجواب بانتفاء الشرط خارجا (يستثنى نقيض الشرط) أي بااسلكن» كما يفيده تقريره 
الآتي» ويصح ب إلا أنه -مثلا- ى) هو ظاهر. اه ترمسي [774/1]. 

ل ا ل 

)١١(‏ (لينتج) متعلق باسيستثنى». اه )١١(‏ (قيل) أي في الاستثناء. اه 

#فائدة» : هذا جدول قوله : : «والأصح أغها لانتفاء جوابها» إلخ : 


#لو كان فيهماآلهةإلااللهلفسدتا» 
قصد به الدلالة قصد به الاستدلال 
على انتفاء الجواب في الخارج بانتفاء الشرط على العلم بانتفاء الشرط بالعلم بانتفاء الجواب 
فللو) فيه لانتفاء جواما بانتفاء شرطها خارجا فهلو) فيه لانتفاء شرطها بانتفاء جواءها علما 


ويستثنى فيه نقيض الشرط فيقال : ويستثنى فيه نقيض الجواب فيقال : 
«لكن لا إله فيهم| غيره فلم تفسدا») «لكنهم لم تفسدا فليس فيه إله غيره) 
)١(‏ الاستعمال الشائع المستفيض على قاعدة اللغة (؟) الاستعمال الشائع عند أرباب المعقول 
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(301) ترد (لِإِنْبَاتِ جَوَابَِا) بَقِسْمَيْهِ مع انْتفاءِ شَّرْطِها يشميو (إِنْ نَاسَب”" انْتِمَاءَ شََرْ طِهَا) إِمّا : (01 
الأو" : كَمَلَو يَف َيَخْصٍِ)) المأخوذ”'' ما زُوِيَ عن ال كه أو عن عَمَرَ -رضي الله عنه- : (انِعُمَ لعل 
: ونب" عدم العِضْيانٍ على عدم الخوفي» وهو”" بالخوفي” - الهاو" باسلَوا- أَنْسَبُء فِيترَنّبُ عليه أيضًا في 
قَضْدهة” '»» والمعتى : أنه لا يَْصيٍ الله أَضْلَاة'" :1لا مَعَ الخوفٍ -وهو ظاهرٌ-: 1:]ولامَعٌَ انتفائِه إجاالَا له 


تعالى'”'' عن أن يَحْصِيّهه وقدٍ اجْتَمَعَ فيه الخوفُ والإجلالٌ -رضي اللَّهُ عنه-. 


)١(‏ (وترد لإثبات جوابها بقسميه) أي قسمي الجواب» وهما : 11 المثبت» 01 والمنفي» وقوله : (مع انتفاء شرطها بقسميه) 
أي قسمي الشرطء وهما : [1]المثبت» [1] والمنفي. اه 

(0) (إن ناسب) أي إثبات جوابها أو ثبوت جوابها (انتفاء شرطها). 

() (إما بالأولى) أي بطريق الأولى : بأن يكون نقيض الشرط أولى من الشرط. اه عطار /١1‏ 01500 وأتى بلفظة «إما» 
إشارة إلى أن قوله في المتن : «بالأولى أو المساوي أو الأدون» تفصيل للمناسبة. اه[١/07"].‏ 

(4) (المأخوذ إلخ) نعت لمدخول الكاف وهو قوله : «لولم يخف الله لم يعصه». اه 

(5) (نعم العبد صهيب إلخ) هذا الآثر أو الحديث المشهور بين العلماء قال أخو المصنف -أي بهاء الدين صاحب 
اعروس الأفراح شرح تلخيص المفتاح)- كغيره من المحدثين -أي كا حافظ العراقي وولده أبي زرعة- : أنه لم يجده في شيء 
من كتب الحديث بعد الفحص الشديد. اه «شرح المحل) مع «١حاشية‏ الشارح» 1؟/57١]‏ وعطار /١[‏ 155]. 

(7) (رتب عدم العصيان إلخ) أي قبل دخول «لو)» وقوله : (على عدم الخوف) أي المبين بالإجلال. اه بناني [1/ 51 7]. 

(0) (وهو) أي عدم العصيان. اه بناني 00/١1‏ 7]. 

(8) (بالخوف) متعلق بالسأنسب». اه «حاشية الشارح» [1/ 55 ]١‏ وبناني 01/11 "]. 

() (المفاد بلو) نعت ل١لخوف».,‏ ووجه كون الخوف هو المفاد باللو) : أن «لو) تدل على انتفاء ما يليها وهو في المثال 
المذكور انتفاء الخوف, فتكون دالة على انتفاء ذلك النفي» ونفي النفي إثبات. اه بناني [1/ 517] وعطار /١[‏ 555]. 

)٠١(‏ (فيترتب عليه إلخ) أي فيترتب ثبوت التالي -وهو عدم العصيان- عليه -أي على الخوف-» وقوله : (أيضا) أي 
كما يترتب على عدم الخوف. لكن ترتبه على الخوف المفاد بااسلو» أولى من ترتبه على عدم الخوف. فالتالي ههنا قد ناسب ثبوته 
انتفاء المقدم المفاد بااسلو» في ترتبه عليه بالأولى من ترتبه على ثبوت المقدم وهو عدم الخوف. 

قوله : (في قصده) أي المتكلم أو المرتب الدال عليه «رتب»» ومثله ما يأتي في كلامه. اه ١حاشية‏ الشارح»[55/1١]‏ مع 
«البناني») [1/ /1ه 08-1 17]. 

قال الشارح : «ومن هذا القسم قوله تعالى : #ولو أسمعهم لتولوا» الآية [الأنفال: 117 مع قوله : #ولو علم الله فيهم 
خيرا لأسمعهم* [الأنفال : *1] ليس قياسا اقترانيا وإن كان بصورته. وإلا لأنتج - «لو علم فيهم خيرا لتولوا»» وهو حال؛ إذ 
لو علم الله فيهم خيرا ل يتولواء بل أقبلواء فالمراد أن عدم علم الخير سبب عدم الإسماع. وقوله : #ولو أسمعهم لتولوا» 
كلام مستأنف على طريقة : «لولم يخف الله لم يعصه». فالمعنى : أن التولي حاصل بتقدير الإساع» فكيف بتقدير عدمه. ذكر 
ذلك السعد التفتازاني في «المطول» مع زيادة». اه «حاشية الشارح» [؟/ 1١57-1544‏ ويأتي ذلك للشارح هنا في الشرح. 

)1١(‏ (أصلا) أي مطلقا في كل الأحوال» وقوله : (لا مع الخوف) وقوله : (ولا مع انتفائه) تفسير له. 

(؟1١)‏ (إجلالا له) قال النجاري : «أسباب عدم المعصية أربعة : [0] النوفء [0] والإجلال» 1 والحياء» [؛] والمحبة» وفي 
الحقيقة السبب واحد وهو عدم تقرير المعصية» وهذه ناشئة عنه. قال : «وهو مما أفادنيه القطب الشعراني». اه عطار 
/1١[‏ ةةغ]. 


١ 


ا هال تميق عن قار 2 و مهاه 50 )امات : غ8هه 5 
:أو المسَاوِي”" : كَالَوْ ل تَكُنْ رَيِيبَةَ ما حَلّثْ لِلرّضَاع”"2)) المأخوذ”" من قوله كل في ده -بضمٌ المهمّلةٍ- 
21 أ ا 8 لز ره 4 2 2 ب أن ذلك95) 
بنتٍ أم سَلمّة -أي هندٍ - لما بلغه” ' تحدث النساءٍ : أنه يريد أن يَنكِحَها؛ بناءً على تجويزهن أن ذلك من 


- 
أ ا 


تحخصائصه”- : (إََِّا لَوْ 1 تَكنْ رَبَتِي في حجري مَا حَلَثْ لي إِنَهَا لَابنة 


لخ :١١٠هم»م:1554].‏ 


د قتا شاه د امسا ا ال ا ل و 
خي مِنَّالرضاعة) : رَواه الشيخان 
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: نت" عدم حِلَّها على عدم كونها ربيبته مين" بكونها ابنة أخي الرّضاع اناب هو لَه شَرْعَاء [فيترَنّبُ 
أيضًا في قَضْدِه على كونها وبي الا اهلوا المناسب هو له شرعًا]9" ا 


)١(‏ (أو المساوي) عطف على قوله : «بالأولى» أي : أو ناسب ثبوثٌ جوابها انتفاءة شرطها المفاد ب١سلوا‏ كما ناسب -أي 
ثبوثٌ جوابها- ثبوئّه -أي ثبوت شرطها- : بأن تكون مناسبة الجواب مساوية لمناسبة الشرط. اه بناني[758/1] واتشنيف») 
١3‏ وتعبيره به أنسب بقسيميه من تعبير «الأصل» بال المساواة» ىا قال المحلي, أي لأن كلا وصف. 

(؟) (للرضاع) علة لقوله : «ما حلت»» فليس من جملة التالي» بل هو بيان للخلف الذي خلف المقدم في ترتب التالي عليه 
كما يترتب على المقدم. وكذا يقال في المثال الذي بعده. اه بناني .]758/١1‏ 

(") (المأخوذ) نعت لمدخول الكاف كما تقدم في نظيره. اه بناني [708/1]. 

(:) (أي هند) هو اسم أم سلمة زوج النبي يك اه بناني [08/1]. 

(5) (لما بلغه) ظرف ل(لقوله كلها . اه بناني [708/1]. 

(5) (أنه يريد) أي بأنه يريد وحذف الجار في مثله مطرد. اه عطار /١[‏ 454]. 

(0) (بناء على تجويزهن أن ذلك) أي نكاح الربيبة» وإلا فهم يعترفون أن بنت الزوجة لا تحل. اه عطار [451/1]. 

(8) (من خصائصه) وإلا فهم يعترفون أن بنت الزوجة لا تحل. اه عطار [51/1:]. 

(9) (إنها لو لم تكن إلخ) مقول قوله يَلةٍ. اه بناني .]708/١[‏ 

)1١(‏ (إنها لابنة أخي) استئناف بياني» قصد به بيان سبب عدم الحل. 

قوله : (أخي) هو أبو سلمة. اه عطار /١[‏ 55:]. 

(١١)(رتب)‏ أي قبل دخول «لو» | مر نظيره. اه بناني [08/1”]. 

5 (المبين) نعت لاسعدم كونها ربيبته)» وقوله : (المناسب) نعت [1١]له‏ أيضاء ]١[‏ أو لاكونها ابنة أخي الرضاع)؛ إذ 
المراد منهما واحد؛ لأن كونها ابنة أخي الرضاع بين به عدمَ كونها ربيبة» وقوله : (هو) أي عدم حلهاء وقوله : (له) أي [١]لعدم‏ 
كونها ربيبة» 191 أو لكونها ابنة أخي الرضاعء» وبا تقرر علم أن قوله : (المناسب) نعت جار على غير من هو له؛ لرفعه غير 
ضمير المنعوت كما علمت؛ لأن فاعله -وهو ضمير «هو»- يرجع لعدم الحل كما تقرر. اه «١حاشية‏ الشارح147/912] مع 
زيادة من «البناني) .]708/١1[‏ 

3 قوله : (فيترتب أيضا في قصده -إلى قوله :- المناسب هو له شرعا) زيادة من «شرح المحلي»)» وهي ساقطة في النسخ 
المطبوعة ونسخة الترمسي» ويختل الفهم بدونهاء بل لا يصح قوله : «كمناسبته للأول» بدوهاء ولعل السقوط من النساخ 
بسبب تكرر قوله : «المناسب له شرعا». ولنكتب هنا تعليقات من «حاشية الشارح57/712١]‏ والبناني [08/1*] والعطار 
[505-3] على هذه الزيادة. 

قوله : (فيترتب) أي عدم حلها. اه ١حاشية‏ الشارح»2 [؟/1517]. 

وقوله : (فيترتب أيضا) مقدمة من تأخير» ومحله قبل قوله : «المفاد». اه عطار /١[‏ 155]. 

وقوله : (في قصده) أي قصد المرتب المأخوذ من «رتب» وهو النبي كَل اه «حاشية الشارح» [؟/ ]١55‏ وعطار /١[‏ 445]. 

وقوله : (المفاد بلو) نعت ل١كونها‏ ربيبة»» وكذا قوله : «المناسب». اه «حاشية الشارح»147/11]» وووجه كون أنها 
ربيبة هو المفاد بااسلو» يعلم ما قدمناه في قوله : «لولم يخف الله لم يعصه من أن نفي النفي إثبات. اه بناني [08/1]. 


١75 


كمُناسَبتِه للأوّلٍ سواء”'؛ لمساواة حرمة الصاهرَة لخُرمةٍ الرضاع» والَّعتى'” : أتها لا تل لي أصلًا؛ لأنَ ها وَضْفَيْنٍ 
لوقل منها حَرْمَتَ به : [1]كوتها”" ربيبته» 13] وكوتها ابنة أخي الرّضاعء وقوله : في حجري ا على وفقٍ الآيق 
وتَقَدّمَ الكلامُ فيها". 


ورك ده 


(: أو الْأَدوَنِ : ق8)لقولك”"' فيمّن”" عرضص” عليك نِكاحُها (: «لَو انْعََّتْ أو الك ضَاع) بيني و بيتها(مَا 
عَلّث) ل (للتهب) تبني وبيته بالأشوة: ثب عدم ها على عَم شرا من الإضاء بين ا 
العين المنايبٍ هو ا شَّرْعَاء ذ 7 رئب" أيضًا في قَصْدِه على أَحوتها ين الرّضاع الّفادة؟" بفْكو) اناب هولها 
شََرْعَاء لكنْ دُونَ مُناسَبَتِه للأوّل9"؛ لأنّ حُرمة الرّضاع أَدْوَنَ مِن حُرمَةٍ السب" وَالَعْتَى : أنها لائلٌ لي أضلا؛ 
الحا وطق لوانتو كز سير لقن يدق مايق قن ودر أخ رامين الرضام: 

وقد ترّدَتْ «لَوْ) فيها ذُكِرَ من الأمثلةِ- عن الزَّمانِ على خلافٍ الأصل فيها”". 


وقوله : (المناسب) نعت أيضا لاسكونها ربيبة)؛ لكنه سببي؛ لرفعه الضمير العائد لالعدم الحل»؛ وضمير «له» يعود على 
كونها ربيبة» يعني : أن عدم الحل مناسب لكونها ربيبة. اه بناني 08/11؟]. 

.]58/1[ (كمناسبته) أي عدم الحل (للأول) أي لعدم كونها ربيبة المبين بكونها بنت أخي الرضاع. اه بناني‎ )١( 

(1) (والمعنى) أي معنى الحديث المذكور. اه بناني 09/11]. 

(") (كونها إلخ) بدل من «وصفين». اه عطار .]557/١[‏ 

(5) (على وفق الآية) أي فلا مفهوم له؛ لأن الوصف خرج للغالب كما مر. اه بناني [751/1]» والآية قوله تعالى : 
#إوربائبكم اللاي في حجوركم* [النساء : 77] (وقد تقدم الكلام فيها) أي الآية في مبحث المنطوق والمفهوم [ص ]. 

(0) (أو الأدون) عطف على «بالأولى» أي أو ناسب ثبوت جوابها انتفاء شرطها المفاد باسلو» بالأدون من مناسبته لثبوت 
الشرط بأن كان ترتب ثبوت الجواب على انتفاء الشرط المفاد باسلو» دون ترتبه على نفس الشرط. اه 

() (كقولك) وهو أيضا عبارة «الأصل»» قال المحلي : وإنما قال -يعني «الأصل»)- «كقولك كذا»؛ لأنه كما قال -أي 
«الأصل»- لم يجد نحوه فيا يستشهد به من القرآن أو غيره ولكنه غير خارج عن أسلوب ما يستشهد به. اه 

(0) (فيمن) أي أختك من النسب والرضاع. اه تشنيف /١[‏ 187]. 

() (عرض بالبناء للمجهول. اه ترمسى  .]774/1[‏ (4)(رتب) أي قبل دخول «لو). اه عطار [1517/1]. 

٠١(‏ (المبين) نعت لاسعدم أخوتها من الرضاع». وقوله «المناسب هو ها» نعت أيضا لاعدم أخوتها من الرضاع)»». أو 
نعت لالإخوتها من النسب)؛ لأنه بيان له» فمآهم| واحد كما مر نظيره» وهو نعت سببي كما مر نظيره أيضاء وضمير (هو) - 
الفاعل بالمناسب- يعود على «عدم الحل)؛ وضمير الها) يعود ل١_إخوتها‏ من الرضاع». اه بناني [05/1]. 

(0)(فيترتب تب) أي عدم الحل . اه بناني [09/1]. 

)1١(‏ (المفادة بلو) نعت لإخوتها من الرضاع»؛ ووجه كونها مفادة بلو تقدم بيانه» وقوله : (المناسب) نعت ثان سببي 
نظير ما قبله» وضمير (هو» لالعدم الحل»)» وضمير لما» ل«سلأخوة من الرضاع». اه بناني .]759/١[‏ 

(1) (لكن دون مناسبته) أي عدم الحل (للأول) أي الأخموة من النسب. اه بناني [854/1]. 

)١5(‏ (لأن حرمة الرضاع أدون من حرمة النسب) أي أقل أفرادا من حرمة النسب. اه عطار [1451/1]» قال الشارح في 
«الحاشية» [؟/ ]١6١‏ : «لأنه يحرم بالنسب ما لا يحرم بالرضاع : كأجنبية أرضعت نافلتكء لا تحرم عليك؛ مع أنها أمهامن 
الرضاع» وأمها من النسب تحرم عليك؛ لأنها أم بتتك أو موطوءة ابنك». اه 

(15) (أخوتها) بالنصب بدل من «وصفين». اه عطار1١/555].‏ 

)١17(‏ (على خلاف الأصل فيها) أي لوء أي فإن الأصل في استعمال «لو» الدلالة على الزمان؛ لأن «لو) حرف شرط في 


1١7ا/‎ 


* أمَا أَميلةٌ مقي أقسام هذا القِسْم”"" في الكّق الأول متها" فو وه هلو أَعَنْت زيدًا لأنني علياك) فيتق فم 
عدم الإهانة لال ع الو ترك العيد سوال ره ا ف عْطِيهِ مع السَّوَالٍ بالأؤل» ٠‏ لوَلَوْ أَنَّمَافي الأَرْض 
مِنْ شَجَرَة لام * إلى قوله” 2 : ما تَفِدَتْ كَلَِاتْ اللّو”4 انقران :]أي : قلا تَنْعَدُ مَعَ انتفاء ما ذُكِرَ بالأؤك. 

* وقد اسْتُشْكِلَ قوله تعالى 9وَلَوْعَلِمَ الله فِيهم هِمْ خَرًا لَأَسْمَعَهُمْ4 [الأنفال 15 الآية : بأن الاستِدلال به على 
هَيْعَة قياس اقترانيٌ 00 وهو" : الَوعَلِمَ اللَّهُ فيهم خيرًا لَأَسْمَعَهِم) + «ولو أَسْمَعَهم م لَتوَلُوا) مد 3 َْتحُ - «لَو عَلِمَ اللَّهُ 
فيهم خيرًا لمَوَلوْااه وهذا حال لان الذي يَحِصْلٌ منهم -بتقدير أَنْيَعْلَمَ اللّهُ فيهم خيرًا- هو الإنقِياك لا التَوَي. 


)١(‏ (هذا القسم) أي وهو ثبوت الجواب مع انتفاء الشرط الشامل للمناسب الأولى والمساوي والأدون» وقد مثل المتن 
للمنفيين وبقي المثبتان» والشرط المنفي والجواب المثبت» وعكسه. وقد تكفل الشرح بذلكء لكن الأمثلة المذكورة من المناسب 
الأولى» قال العطار [51/1:] : ٠وحاصل‏ الأقسام اثنا عشر؛ لأن كلا من الأقسام الأربعة إما أولى أو مساو أو أدنى». اه وهذا 
جدول الأقسام الاثني عشر مع ذكر الأمثلة الستة التي أتى بها الشارح في المتن والشرح : 


لو انتفت أخوة الرضاع ما حلت للنسب 
لولم تكن ربيبة ما حلت للرضاع 
لوم يخف الله لم يعصه 
لو ترك العبد سؤال ربه لأعطاه 
لو أن مافى الأرض - ما نفدت كلمات الله 


(؟) (الشق الأول) أي المناسب الأولى (منه) أي من هذا القسم. اه 

(") (لو ترك العبد إلخ) في معنى المنفي» فلذا كان مثالا لما إذا كان المقدم منفيا. اه عطار [457/1] أي والتالي مثبتا. 

(5) (إلى قوله) تمام الآية : #ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله 
والله عزيز حكيم * [لقران : 710]. 

(5) (كلمات الله) أي معلوماته تعالى. اه بناني [1/ 70"] وعطار [451/1]. 

(5) (قياس اقتراني) هو : ما دل على النتيجة بالقوة -أي بالمعنى- : بأن تكون النتيجة مذكورة بوادتهاء لا صورتها 
كه العام متغير) + «وكل متغير حادث») - «فالعالم حادث). اه (اشرح السلم) للدمنهوري. 

(0) (وهو) أي هيئة القياس الاقتراني هنا. اه ترمسي .]77١/1[1‏ 
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و 
وأجيب بِجَوابنٍ : 


0 


أحدُّما : أن الوسَط” غُتَلفٌ تقدية0© القت اغا ناوا ارو تقوم إساعًا غيرَ نافع لَتَوَلّوَاا 
وفيه نَظَرٌ؛ لاستلزامه انتفاءً الإشْماع عنهُم ناك لذن فيه الأول أفادتٍ انتفاءَ الإسْماع النافع» وَالثَانيةً انتتفاءً 
غير النَافِع» واللازة"» باطل؛ لثبوتٍ إساعهم في الجملة” قَطْعَاء وِلّا قلا تكليفت©. 

تاننهع" :لبس ارا من الآبة الاسجدلال © بل بياث السّبيّة© على الأضل في «لّو): أي أن سَبَب انقفناء 
إسماعهم خيرًا هو انتفاءً العلم بالخير فيهم» وحيئكلا”' " فالكلامٌ قد نَم عند قولِه : «لَأَسْمَعع 50-7 


لوَلوْ أَسْمَعَهُمْ مَعَهَهْ * كلامًا مُسَتَأئَقَا!”'"2 أي : أنَ التي لازم بتقديرٍ الإسماع» فكيفت يتقدير عَدَعِه؟” '" فهو من قَبِيلٍ 


ءطو يَف الله لَيَمْصِوا. 
5 نْقَلْتَ029 : «التَوَلّ)ا هو : الإعراضٌ عن الشَّيْءِ فكيف يُتَصَوّرٌ وجوذه منهُم عند عدم إسماعهم اللَّيء؟. 
كل متك التوكدى لان كايت: 000 


)١(‏ (أن الوسط) أي وهو الإساع (مختلف) أي فإن المراد به في الأول هو الإساع المفهم المفيد للهداية» وني الثاني هو 
الإسماع المجرد. اه ترمسي /١1‏ 71757]. 

و«الوسط» هو : المتكرر في المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى في القياس ويحذف في النتيجة : ك١‏ التغير» في قولنا : 
«العالم متغير) + «وكل متغير حادث) - (فالعالم متغير). 

(؟) (تقديره) أي تقدير الوسط. 

(") (وفيه) أي في هذا الجواب» وقوله «لاستلزامه إلخ» توجيه للنظرء وقوله «مطلقا» أي سواء الإساع النافع والغير 
النافع. اه ترمسي .]0777/١[‏ 

(5) (واللازم) أي وهو انتفاء الإساع النافع وانتفاء غير النافع. 

(5) (لثبوت إسماعهم ني الجملة) دليل لبطلان اللازم. 

(5) (وإلا فلا تكليف) دليل استثنائي لثبوت إسماعهم في الجملة» أي وإن لم يثبت إساعهم في الجملة فلا تكليف عليهم» 
والتاللي باطل. اه 

(0) (ثانيهما) أي ثاني الجوابين» وهو للسعد التفتازاني في «المطول» كما مر نقل الشارح في «الحاشية» كلامه. 

() (ليس المراد من الآية الاستدلال) أي ببيئة القياس الاقتراني وإن كان على صورته. وإلا لأنتج - «لو علم الله فيهم 
خير لتولوا». اه ترمسبى /١[‏ 77]» أي وهو محال كما مر. 

(4) (نان الس سيوها بقوله : «أي سبب» إلخ. 

.]/77 /١[ (وحينئذ) أي حين إذ كان المراد من الآية بيان السببية. اه ترمسى‎ )٠١( 

11١‏ أكلاما تستعانا) واللاض ومع قري ترليهكوق عيم الأزمنة حيس دعن الرونة ذا ع كاله االبقيد يوفه عسل 
تقديري الشرط وعدمهه. فمعنى الآية : انتفى الإساع لانتفاء علم الخبر» وأنهم ثابتون على التولي» ففي الشرطية الأولى اللزوم 
بحسب نفس الأمرء وي الثانية ادعائي» فلا يكون على هيئة القياس» فاندفع ما قيل : إن الإشكال باق بحاله؛ إذ لو كان هاتان 
الشرطيتان حقيقيتين لكان استلزام علم الله للإسماع واستلزام الإساع للتولي ثابتين» ويلتكم منهما قياس اقتراني منتج 
للمحال» كذا في «عبد الحكيم». اه شربيني .]708/١1[‏ 

.]777/1[ (فكيف بتقدير عدمه) أي فيكون التولي بتقدير عدم الإساع بطريق الأولى. اه ترمسي‎ )١١( 

(1) (فإن قلت) أي إيرادا على الجوابين معا. اه ترمسي [1/ 774]. 
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والَنْفِيٌ' إنّا هُو إساعهم اللَّيءَ للتّفهيه”" 
اع و و 


وقد قد كو كفي «الخاضية)" ها رحد معدي عَدُولي عنْ تصحيح ما حَحَه «الأص 1 6" -َمَضوئَاية فَوْل 
كاد رن نعي 0 ا فلوو من أن فنا تنظ" نيان الأكزر والأكل ف اتفال 111 
الجمهور' '- إلى تصحيحي” !لما قالوه ' من أن فيها صنعته' ' بيان الأكثر والآقل ني استعمال : 

(41 6 ة]و) َرِدُ (لِلتَمَئي وَلِلبَخْضِيضٍِء وَللْعَرْضٍ)» فيَنْصِبُ المضارعَ بَعْدَ فاء جوابها لذلك”" ب«أن» مُضمَرَة 


7 
لقي 


: نحو :11 الو كني َتَحَدنَِّي ). 0 الو تَأَفد فتطاع), ١‏ الو تَِْلُ عِنِي فتَصِيبَ خيرًا»ء ومن الأول : #فلو 


0 


لا كَدَةَ نَتَكُونَ مِنّ المؤْمِنينَ4 [الشعراء : ؟. اي لتك ندا 


)١(‏ (والمنفي) أي الذي أفاده «لو)/؛ لأن «لو) تدل على انتفاء ما يليهاء وهو في الآبة الإسماع» فتكون دالة على انتفاء 
الإساع (إنم) هو إسماعهم للتفهيم) أي لا مطلق الإسماع. اه ترمسي [74/1]. 

() (وقد ذكرت في الحاشية إلخ) هذا مرتبط بقوله أول المبحث «وقيل : لامتناع تاليها واستلزامه ما يليه وهو ما صححه 
الأصل»» فلو ذكر هذا الكلام ثمة لكان أولى. اه ترمسي [1/ 774]. 

(*) (ما يؤخذ منه سبب عدولي عن تصحيح ما صححه الأصل) قال «الأصل» : :لو حرف شرط للماضيء ويقل 
للمستقبل» قال سيبويه : حرف لما كان سيقع لوقوع غيره» وقال غيره : حرف امتناع لامتناع» وقال الشلوبين : لمجرد الربط» 
والصحيح وفاقا للشيخ الإمام امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه». اه قوله : «وقال غيره» أي غير سيبويه» قال المحلي : (ومشى 
عليه المعربون»» ثم قال المحلي : «ومرادهم -أي المعربين بقولهم : احرف امتناع لامتناع»- : أن انتفاء الشر_ط والجواب هو 
الأصلء فلا ينافيه ما سيأتي في أمثلة من بقاء الجواب فيها على حاله مع انتفاء الشرط»). اه قال الشارح في «الحاشية» ]١4١/1[‏ 
: «أشار به إلى أن هذا القول -أي الذي مشى عليه المعربون- صحيح نظرا للأصلء فلا ينافيه ما خرج عنه ما قاله أي : ]١[‏ 
فتضعيف المصنف - يعني «الأصل»)- له بتصحيح ما يشمل الأمرين منتقد؛ [؟]مع أن في لفظ ما صححه تفكيكا؛ إذ قوله : 
(امتناع ما يليه» إن) 0 باعتبار «لو»» وقوله : «واستلزامه لتاليه» إن| يكون بدونه». اه ونقله البناني55/11”] والعطار 
145173 وقال العطار : وهو «وجيه» وقد تكلف سم في الاعتذار عن «الأصل». 

(5) (إلى تصحيحي) متعلق بقوله : ١عدولي».‏ اه ترمسي /١[‏ 775]. 

(4) (مضمنا) حال من فاعل «صحح" الذي هو «الأصل» (به) أي بتصحيحه (قول الجمهور). 

( لما قالوه) متعلق باستصحيحي». وما قالوه هو : أن «لوا حرف امتناع لامتناع. اه ترمسي /١[1‏ 15]. 

(0) (من أن فيها صنعته) بيان لسبب عدوله (بيان الأكثر والأقل ني استعمال لو) أي فالأكثر فيه أنه حرف امتناع لامتناع» 
والأقل فيه أنه ليس كذلك. اه ترمسى /١[‏ ه7]. 

(4) (لذلك) علة لقوله : «فينصب». اه عطار[405/1]» والإشارة إلى التمني والعرض والتحضيض. 

(9) (ومن الأول) فلو أن لنا كرة إلخ) وجه التنصيص على هذه الآية : وقوع النزاع في كون «لو» فيها للتمني؛ فقد قال في 
«المغني» : «والرابع -أي من أقسام «لو»- : أن تكون للتمني : نحو : «لو تأتيني فتحدثني»» قيل : ١ومنه‏ : فلو أن لنا كرة 
فنكون من المؤمنين 4 [الشعراء : »]٠١7‏ ولهذا نصب «فنكون» في في جوابها ك اتتصب «فأفوز» في جواب «ليت» في : #يا ليتني 
كنت معهم فأفوز فوزا عظيما [النساء : 077]» ولا دليل في هذا -أي في نصب «فنكون»- على أنها للتمني؛ لجواز أن يكون 
النصب في «فنكون» مثله في : #إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا# [الشورى : ]5١‏ في قول ميسون : 

ول بس عبساءة وتققرعيني *# أح بإليمنلسس الشفوف 
اه" فأشار الشارح إلى أن احتمال ذلك لا يمنع كون «لو» في الآية المذكورة للتمني» وأن النصب في جواب التمنيء وأن 
التمني هنا أقرب من حمل «لو» هنا على غير التمني كالشرطية والتكلف في تقدير الجواب. اه سم. اه بناني [1/ 01770 ومثله 


)١(‏ (اه) أي انتهى كلام ابن هشام في «المغني». 


١ 


والثَلانةُ" لِلطّلَبِء لكنّه”" في الأول : يا لا طْمَعَ في وُقوعه» وفي الثاني : بِحَتٌ» وفي الثَايثِ : بلين كا م05©. 
( وَلِلتَقِْيلٍ : نَحْوَ) حَبَرِ النسائِيٌ وغيره ا السَّاِيْلَ -أَيْ بالإعطاء- (وَلَوْ بِظِلْفٍ خحْرَقٍ)9)) أي دترا 


31175 تبَسّرَ من كثير أو قَليلٍ” ولَوبَكَعَ في القِلّاا" إلى الظّلْفِ مََلَا فإنّه خيرٌ من العَدَمِ وهو -بكشر المُعجّمةٍ- 0 


والعّنّم كا حافِر لِلفَرَسِء والخّفٌ لِلجَمَلِء وقيّدَ بالإحراقي -أي النّّ- كما هو عادّتهم فيه؛ لِأنَ النََّءَ ة فدلا يؤ حك 
وقد يَرْمِيه آخِذّهء فلا يُنتَهَمُ به بخلاف الَشْوِيٌ. 

قال الرّركفييٌ : والحقٌ أنَّ التَقليلٌ مُستَفادٌ ما بعدّهاء لا منها. 

ل ا ل ا 


2 28م 
(07]) تَرِدُ (مَصدَرِيَة") : نحو : #يَوَدُ أَحَدٌ هُمْ لو يُعَمرٌ4 [البقرة ]. 


26 5 


5 000 1 ِِ 0 عو ل 9 هيه رو 2 
#* (900:1) الثاني والعشرٌونَ : («لَنْ» : حرف ]١[‏ نفي [1]وَنَصبٍ 1 اسْتَقبَالٍ!0) للمُضارع”) 


في «العطار» ]:577/1١[‏ مختصرا. 

(1) (والثلاثة) أي التمني والتحضيض والعرض 

(0) (لكنه) أي لكن الطلب. 

(*) (كما مر) أي في مبحث «لولا»؛ وهذا را جع إلى الأخيرين فقط؛ إذ لم يتكلم ثمة على التمني» وهو غير الترجي؛ لأنه 
طلب ما يتوقع حصوله. اه ترمسي .]7737/١[‏ 

(5) (ولو بظلف محرق) نقل في «المغني» تمثيله أيضا بقوله تعالى : #إولو على أنفسكم4 [النساء : 15]» وقال السفاقسي- : 
##ولو على أنفسكم 4 «لو) شرطية بمعنى «إن»» وحذف ١كان»‏ بعد «لو) كثير» وقدره أبو البقاء : «ولو شهدتم على أنفسكم 
ودل عليه شهداء. وقدره الزمخشري : ولو كانت الشهادة وبالا على أنفسكم. اه سم. اه بناني [1/ 510]. 

(5) (أي تصدقوا با تيسر من قليل أو كثير إلخ) أي فقوله : «ولو بظلف محرق» كناية عن هذا التعميم؛ وقوله : «إلى 
الظلف مثلا» أشار بقوله : «مثلا» إلى أن ليس المراد المبالغة بخصوص الظلفء وقوله : «فإنه خير من العدم» أي فإن التصدق 
بها تيسر أو فإن التصدق با بلغ في القلة إلى الظلف مثلا خير من العدم أي عدم التصدق رأسا. اه بناني [1/ 770] عن سم. 

(5) (في القلة) قد يدعى : أن التقليل إنما استفيد من مدخوها؛ لأن الظاهر أن «لو» يشعر بالتقليل. اه عطار [458/1]. 

(0) (وترد مصدرية) وهي التي تصلح موضعها «أن» المفتوحة» وأكثر وقوعها بعد (ودا. اه ترمسي [04/1]. 

#الثاني والعشرون : لن *# 

(4) (حرف نفي) أي لجزء مدلول المضارع التضمنيء وهو الحدث,ء وقوله : (واستقبال) أي لجحزئه الآخر» وهو الزمان» 
وأما قوله : (ونصب) فهو للفظه. فالإضافة في قوله : ١حرف‏ نفي واستقبال» إضافة الدال للمدلول» وفي قوله : (حرف 
نصب» إضافة المؤثر إلى أثره» ثم إن النصب حكم من أحكامها لا معتى لماء فكان المناسب تأخيره عن النفي والاستقبال» ولو 
قدمه عليهم| لأمكن أن يقال : إن| قدمه لظهور أثره في اللفظ» وأما توسيطه -كىم) صنع - فلا وجه له» على أنه كان ينبغي له ذكر 
النصب على وجه يفيد أنه غير داخل في معنى «لن» : كأن يقول : «حرف نفي واستقبال وهو ناصب للمضارع»؛ فإن كلامه 
موهم أن كلا من الأمور الثلاثة داخل في مفهوم الن»؛ وليس كذلك كما علمت. اه بناني [1/ 0]. 

(9) (للمضارع) يرجع للأمور الثلاثة المذكورة. اه بناني [771/1]. 

قوله : (للمضارع) أي للفظه ومعناه» فالنصب باعتبار لفظه» والنفي باعتبار معناه التضمني» وهو الحدث والاستقبال 


١5١ 


(وَالصَحٌ : أمّما لا تفِيدُ) مَعَ ذلك" ١١10‏ تَوْكِيدَ التي )وا تأَيدَه)؛ لقوله تعالى ُوسَى عليه الصَّلاةٌ والسَلامُ : 
#لَنْ تَرَاني4 [الأعراف : ]١4‏ ومعلوةٌ : أنه كغيره من المؤمنين يَرَاهُ في الآخرة. 
وقِيل : يُفِيرُهما" : ىا في قوله تعالى : #لَنْ يحُلَقُوا دابا [الحج : 0] وقوله : #وَلَنْ تحْلِففَ اللَهُ وَعْدَهُ4 [الحج : 


/ا]. 


سرة وموم ء 
تمنو هأ 


ايان استفادة ذلك في هذين ونحوهما من خارج : كى) في قوله : #وَلَنْ يَتَمَنْوَهُ بدا" [البقرة: 40]» 
وكونٌ ١أَبَدَاا‏ فيه لِلتَوكيدٍ خلافٌ الظاهرٌ. 1 

ولا تأبيد قَطًْا فيا إذا فيد الَْنُ : نحوٌ : َلَنْ أَكلّم الَو إِذْيا4 [مريم : 11 ولَنْ نح عَلَبْهِ عَاكِفِينَ حَنّى 
يَرْجِعَ إِلَينَامُوسَى # [طه : .]4١‏ 

(و) الأصحٌ : (أنا) ترِدُ بواسطة الفعل بَْدها (7١لِلدَّعَاءِ)‏ وفاقًا لبن عْصفُورٍ وغيره : كقوله : 


- 


م سر 7 2 02 5 1 - 4 
نتروا كِدِليكَ مهلازئ * شك مْخَاِدَا جل وةَالججَال 
14 ا ار 00 مره ع 7 5 004 2 
وابنُ مالِكِ وغيرّه نَمَوْا ذلك وقالوا : لا حُجّةَ في البَيْتِ؛ لاحتّمالٍ أنه حَيرٌه وفيه بُعْدٌ؛ٍ لأنّ السَّياقٌ يُنافيه”. 


باعتبار زمانه» فالمضارع مرتبط بالأمور الثلاثة قبله. اه عطار [1/ 401]. 

.]74/11 (وهي مع ذلك) أي النفي والاستقبال. اه ترمسي‎ )١( 

(؟)(وقيل) أي قال الزمخشري -كا في شرح المحلٍ )- : (يفيدهما) قال في «المفصل» ك١‏ الكشاف» : لهي لتأكيد نفي 
المستقبل». وني «الأنموذج» : «لنفي المستقبل على التأبيد»» وفي بعض نسخه : «على التأكيد والتأبيد. وهو”" فيا إذا أطلق 
النفي»» قال في «الكشاف» مفرقا!" : «فقولك : «لن أقيم» مؤكد. بخلاف «لا أقيم)”" كا في (إني قائم» و«أنا مقيم»» وقولك 
في شيء : «لن أفعله) مؤكد على وجه التأبيد””' : كقولك : «لا أفعله أبدا»» والمعنى : أن فعله ينافي حالي”' كقوله تعالى : #إلن 
يخلقوا ذبابا# [الحج : 7] أي خلقه من الأصنام مستحيل مناف لأحوالهم». اه «شرح المحلي). 

(") (كما في قوله تعالى ولن يتمنو أبدا) فإن التأبيد هنا من قوله : «أبدا». اه 

(5) (خلاف الظاهر) أي لأن التأسيس هو الأصل. اه بناني [71/1"]. 

(5) (لأن السياق ينافيه) ولأن المعطوف باسثم» إنشاء؛ لكونه دعاء» وعطف الإنشاء على الإنشاء هو المناسب أو 
الأنسب. اه «حاشية الشارح» [؟/1917]. 

.]"01 /1[ (وهو في) إذا أطلق) ضمير «هو» ل١لخلاف» لا ل« لتأييد» ى) سبق إلى وهم بعض المحشين. اه بناني‎ )١( 

(؟) (مفرقا) حال من الفاعل» فيكون بكسر الراء» أو من المفعول أي حال كون ذلك مفرَّقا في «الكشاف» لا في موضع واحدهء 
فيكون بفتح الراء» والأول هو الظاهر. اه بناني 11/ 7"51]. 

(”) (بخلاف لا أقيم) فالن» أخص من «لا»؛ لانفراد «لن» عنها بإفادة التأكيد بعد اشتراكههما في مطلق النفي» وقوله : (كم في إن 
مقيم وأنا مقيم) أي ونظير ذلك في الإثبات : (إني مقيم»؛ فإنه أخص من «أنا مقيم)؛ لانفراده عنه بالتأكيد بعد اشتراكههما في مطلق 
الإثبات. اه بناني [1/ 711]. 

(5) (وقولك في شىء لن أفعله مؤكد على وجه التأبيد) فيه دلالة ظاهرة على أن صاحب «الكشاف» أراد بالتأكيد : ما يشمل التأبيد 
الذي مز جابة التاكيد نعل عن «المتميلة ك«الكشاف» من أنها للتأكيد لا يتعين حمله على تأكيد لا يشمل التأبيد» قاله سم.ء أي بل 
يحمل على الفرد الكامل للتأكيد وهو التأبيد حتى يتوافق كلامه في كتبه. اه بناني 11/ .]771١‏ 

(5) (والمعنى أن فعله يناني الخ) فيه إشارة إلى أن النفي ب«لن» ليس لمجرد نفي الوقوع, بل مع نفي اللياقة. اه بناني [1/ 7"71]. 


١ 


(موَ) اثالث والعِشْرونَ : («م1) تَرِد01]اسْمَا) ما 07 مَوْصُولَةً) : : نحو و : ما عِنْدَكُمْ يَنْقَدٌ وَمَا ا اللي 
بَاق* [النحل :95] أي : الذي. 


بس 2 لاه 5 5 ا 5 كه 0 
(7 أو نَكِرَةَ مَوْصُوفَة) : نحو : ١مَرَرْت‏ با مُعْحِبٍ لَك أي : بشيء. 


دي 


ل 7 
لاع يس ل العامة 020 2 


9 قِِ 8 - 
(1©] وَثَامَةَ تَعَحَبيّة) : نحو : ١ما‏ أَحْسّنّ زيدًا»» فالمَا)» : نكرةٌ تعجَييةٌ : مبتدأء وما بعدها : خبره؛ وسَوْعٌ 
0552 

مويه م( 010 3 02 م 5 عون ومع و دعي 00 5 

([4]وَممبِيزِية ) وهي : اللاحقة لليْعم) وابئس) : نحو : #إن تَبْدَوا الصَّدَّفَاتٍ فَنًَِ) هِيَ4 [البقرة:7071]» 
فالمّا):نكرة منضوبة غل التّميبر أي : نِعُمَ شينًا هيّ -أي : إبداؤّها-. 

(51 وَمَبَا اط -بفتح اللام- وهِي لِلمُبالّغةٍ في الإخبار عن أَحَدٍ بإكثار فِعْلٍ كالكتابة : : نحو إن ريداغا أن 
يَكْنَبَ) أي إِنّهِ منْ أَمْرِ كتابة أيْ حَلوقٌ مِنْ أمْرِ هو الكتابة فلمّاح)»: نكرةٌ بمعتّى «شيءا للمُبالّغة» و«أَنْ» 
وصِلَتّها في موضع جر بَدَلُا من ما فجْعِلَ -لكثرة كتابته- كأنه لق منها كا في قوله : خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ 
عَجَلِ * [الأنبياء : 9]. 

(1 وَاسْيْفهَاَ مد : : نحو و : قا حَطْبَكُمْ» [الحجر : /اه] أ و شالك 

(0/ وَشَرْ طِيّةٌ زَمَانيَة") : نحو : #قَمَا استَقَام واكم كاشتتبثر يم قِيمُوا لهم 4 [التوبة : 10 أي : اسَْتَقِيمُوا لهم مُدَةَ 


استقامتهم 0 


وَقَوْل : ١‏ أل من قوله تّعجبِ»؛ لإفادت أن اموصوفة ناقصقٌ وأ لَه والمعطوفات عليها تاك 
وَإِنَّا صرّحوا بها “ في التَّحَجْبِية وَالِيتها قَقَط لِظْهورٍ تَامِها؛ لِتَجَرّدها عن مَعْنَى الحرفٍ. 
(::) تَرِدُ (حَرْفًا دحمَصْدَرِيّةَ كذْلِكَ) أي 1 رماي" : : نحو وُ : #قَائَقو قُوَا اللّهَمَاا 


3 اشتطاعتكم” »01 وغيرَ زّمانيّةِ : نحو : لكَذُوقُوا با نَسِيتُمْ4 [السجدة : 14] أي : بنسيانكم. 


6 هه 


تم [التغابن : 11] أي : 


#الثالث والعشرون : ما 

)١(‏ (وتمييزية) عطف على «تعجبية) أي تامة يمبيزية .اه 

(؟) (ومبالغية) عطف على «تعجبية» أيضا أي تامة مبالغية. اه 

() (وشرطية زمانية) أي دالة على الشرط والزمان» فتكون بمنزلة «متى»» فالتقدير في الآية الشر-يفة -والله أعلم- : 
"استقيموا لهم متى استقاموا لكم أي : أيّ زمن استقاموا لكم» وقول الشارح : (أي استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم) إنم| 
يأني على كو:ها مصدرية ظرفية» فلعل ذلك حل بحسب المعنى» لا بحسب تقدير كونها شرطية زمانية. اه بناني .]7١/11‏ 

(:) (وإنها صرحوا به) أي بالتمام. اه 

(5) (أي زمانية) ليس المراد بكونها زمانية : أنها تدل على الزمان وضعاء بل المراد : أنه حذف من التركيب زمان مضاف 
يدل عليه بالقرينة» وأقيمت هي مقامه. قاله الشمني. اه بناني [1/ 511]. 

(5) (أي مدة استطاعتكم) فااس|» مصدرية ظرفية» والمصدر نائب عن اسم الزمان المحذوف المدلول عليه بالقرينة» 


١ 


2 مي - 8 ه26 مه 
(1: وَنَافِيَةَ) 13 عاملةً : نحو : #إمَا هذًا بَشَرّ ا [يوسف 059١:‏ 11] وغير عاملة : نحو : #وَمَا تُنْفِقونَ إلا ابْتِعَاءَ وَجْهِ 


الله [البقرة : 3075]. 


(1 وَرَائَدَةَ كَافَةٌ) عن عَمَلٍ الرّفع" : نحو : لا يَدُومُ مُ الوصالٌ»” ا و الرّفع وَالتضن© : : و نحو : إن 
اللَهُ إِلَدُ وَاحِد؟ [النساء : »]310١‏ [©] 0 رما دام الوصَالٌ». 

(: وَغَيْرَ كَافَة) [١]عِوَضًاا‏ 1 : «افْعَل هذا ! إِمَا لا» أي : إن كُنْتَ لا تَفْعَلُ غيره' "دمن عو من عق 
«كُنْتَ أَدْغِمَ فيها النُونُ 0 وحذِفَ النْفِيٌ إلعلم به 1:1 وغيرَ عِوَض لِلتأكيدٍ : نحو : قب رَْمَةِمِنَ الله 
لِنْتَ لَّهُمْ4 [آلعمران :104] وأصلّه : فَرحْمَة. 


* (3]:41) الرّابع والعشْرُونَ : (١مِنْ))‏ يكسر الميم”") المج سنن مسلو جن بحسن وبع جد اس ب ا 


وليس الدال على الزمان هيء وإلا كانت اسماء ويحتمل أنها غير زمانية» على أنها مفعول مطلق أي : تقوى استطاعتكم. اه 
عطار .]1:58/١1[‏ 

)١(‏ (كافة عن عمل الرفع) قال في «المغني» : «ولا تتصل إلا بثلاثة أفعال : «قل» و«كثر» و«طال»؛ وعلة ذلك شبههن 
ب١سرب»»,‏ ولا تدخل حينئذ إلا على جملة فعلية صرح بفعلها. اه بناني .]771١ /١1‏ 

(؟)(أو الرفع والنصب) قال في «المغني» : «اوهي المتصلة بالأن» وأخواتهاء وقوله : (أو الجر) قال في «المغني» : «وتتصل 
بأحرف وظروفء ثم فصل ذلك وأطال فيه فراجعه. اه بناني [1/ .]817١‏ 

() (قلما يدوم وصال) فال|» كافة» لا مصدرية؛ بدليل وقوع الجملة الاسمية بعدها في نحو : «وقلما وصال على طول 
الزمان يدوم». اه عطار .]158/١[‏ 

(4) (عوضا) تجبيء ١ما»‏ عوضا بعد (إن» المكسورة» وقد مثل لها بنحو : «افعل هذا إما لا»» وتجيء عوضا بعد (أن) 
المفتوحة : نحو : «أما أنت منطلقا انطلقت»؛ فا)» عوض عن اللام و«كان»؛ والأصل : «انطلقت لأن كنت منطلقا»» فقدم 
المفعول له للاختصاصء وحذفت اللام و«كان» للاختصار» وعوض عنههما «ما»» وانفصل الضمير وأدغمت النون في الميم 
للتقارب. اه ١حاشية‏ الشارح) .]١٠١ /١[‏ 

(5) (أي إن كنت) قال الناصر في «حاشية التوضيح» : «لا حاجة لتقدير «كان» وجعل «ما» عوضا عنهاء بل المعنى : أن 
الاإكبل هوه ورد 2١‏ عير داكن لاني رس عد الفحز وا جرم وروا اله ل افيد لكان ار بير 
أيضا بعد «أن) رة بفتح ال همزة» ومثاله : «أما أنت منطلقا -أي : لأن كنت منطلقا- انطلقت»., فاس]) عوض عن كان واللام» 
والأصل : «انطلقت لأن كنت منطلقا»» فقدم المفعول له للاختصاصء. وحذف الحار و«كان» للاختصارء وجيء بلم)) 
للتعويضء وأدغمت في النون للتقارب. اه عطار .]458/١[‏ 

#الرابع والعشرون : من *# 

(5) (من بكسر الميم) قال الشارح في «الحاشية» [؟/١17]‏ : «ذكر -أي صاحب «الأصل»)- لا ثلاثة عشر معنىء وزاد 
عليها ابن هشام شيئين : 13] أحدهما -نقلا عن جمع - : مرادفة «ربما» إذا اتصلت بم : كقوله : 

وإنالممً) نضرب الكبش ضربة *# على رأسه تلقي اللسان من الفم 
ثم نظر فيه : بأن الظاهر أنها فيه ابتدائية» و«ما» مصدرية» وأنهم جعلوا كأنهم خلقوا من الضرب : مثل #خلق الإنسان من 
عجل # [الأنبياء : 7]» وكأن المصنف -يعني «الأصل»- تركه لذلكء 51 ثانيهما : توكيد العموم : نحو : ١ما‏ جاءني من أحد أو 
من ديار)؛ فإن «أحدا» رادازاة عبيفا علدرم :ها اساي 3 ة الشارح171/512].» والمعنى الثاني سيذكره هنا 


١ 


(: 1 الابتِدَاءِ الْعَاية")) بمعتى المساقة : 111 من مكان ندر اياده جد الرَامٍ [الإسراء : 6 1*وزمان””) ا 
لمن أ وَلِيَوْم14" [التوبة 7 + وغيرهما”" : نحو و : نه مِنْ سَلَيّانَ4 [النمل : ٠‏ (غَالِبَا) أي : وَرودّهالمذا 
المعنى أَكْثْرٌ منه لغيره' 5 

(: وَلِانِْهَائِهَا) أي الغاية : : نحو و اوت منه) أي : إليه. 

7 وَلِتَبْعِيضٍ) : نحو : #احَبَّى مُث 


بُونَ4 [آل عمران : 47] أي : بَعْضَه". 


2 
8 


)١(‏ (لابتداء الغاية) ليس المراد ب١الغاية»‏ نهاية المسافة» قال الرضي : «كثيرا ما يجيء في كلامهم أن «من» لابتداء الغاية» 
و«إلى» لانتهاء الغاية» ولفظ «الغاية» يستعمل بمعنى «النهاية» وبمعنى نى «المدى» أي جميع المسافة» والمراد بلالغاية» ف قولهم : 
«ابتداء الغاية وانتهاء الغاية» : جميع المسافة؛ إذ لا معنى لابتداء النهاية وانتهاء النهاية»). اه «حاشية شية الشارح77/112١].‏ 

(7) (وزمان) ظاهره أنها لابتداء الغاية في الزمان حقيقة» وهو مذهب الكوفيين» ونقل بدر الدين ابن مالك : أنها مجاز 
عند البصريين. اه عطار .]458/1١[‏ 

() (من أول يوم) ومثله قوله تعالى : #إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة* [الجمعة :14]. وقال الرضي : إن «من» في 
الآيتين بمعنى «في». اه عطار .]458/١[‏ 

(5) (وغيرهما) أي لمحض الابتداء من غير اعتبار زمان أو مكان» وأرجعه بعض للمكان الحكمي. اه عطار .]158/١[‏ 

(5) (أي ورودها هذا المعنى أكثر منه لغيره) يعني : أن الغلبة تصدق بقلة المقابل وبكثرته» لكن دون كثرة المقابل الآخر 
الذي هو الأغلبء والمراد هنا هذا الثاني. اه بناني 9/1 . 

(5) (أي بعضه) إشارة إلى ما قاله ابن هشام : أن علامتها إمكان سد «بعض» مسدها. اه بناني [1/ 78]. 

قوله : (أي بعضه) إشارة إلى أن علامة «من» التبعيضية : أن يسد «بعض» مسدهاء والتبعيض فيها لا يتقيد بالنصف ف| 
دونه» فلو قال : «بع من عبيدي من شئت» فليس للوكيل أن يبيع جميعهم» بل له أن يبيعهم إلا واحدا باتفاق الأصحاب» 
وهذا يناظر الاستثناء؛ فإن الغالب استثناء الأقل واستيفاء الأكثر» ولكن لو قال له : «علي عشرة إلا تسعة» صح. وجعل مقرا 
بدرهم. قاله الكمال» وفي بعض «رسائل ابن كمال باشا» : أن البعضية المعتبرة في «من» هي البعضية في الأجزاء لا البعضية في 
الأفراد على خلاف التنكير الذي يكون للتبعيض؛ فإن المعتبر فيه هي البعضية في الأفراد. وبه تفارق «من» التبعيضية من 
«البيانية» على ما صرح به الرضي حيث قال في اشرح الكافية» : «ونعرفها -أي نعرف «من» البيانية- بأن يكون قبل «من» أو 
بعدها مبهم يصلح أن يكون المجرور باسمن» تفسيرا له» ويقع ذلك المجرور على ذلك المبهم ى| يقال مثلا للرجس : إنه 
الأوثان»» ولعشرون : ١إنها‏ الدراهم» وللضمير في قوله : «عز من قائل» : (إنه القائل»» بخلاف التبعيضية؛ فإن المجرور بها 
لا يطلق على ما هو مذكور قبلها أو بعدها؛ لآن ذلك المذكور بعض المجرور واسم الكل لا يقع على البعض» فإن قلت : 
اعشرون من الدراهم» فإن أشرت بالالدراهم» إلى دراهم معينة أكثر من عشرين فاسمن» تبعيضية؛ لأن العشر-ين بعضهاء 

إن قصدت بالالدراهم» جنس الدراهم ف١امن»‏ مبينة؛ لصحة إطلاق المجرور على العشرين. اه ثم إن البعضية المدلولة 
لمن» هي البعضية المجردة المنافية للكلية التي ينتتظم في ضمن الكلية» وإلالما تحقق الفرق بينهما وبين «من» البيانية من جهة 
الحكمء ولما تبسر تمشية الخلاف بين الإمام وصاحبيه فيا إذا قال : «طلقي نفسك من ثلاث ما شئت شكت)»؛ بناء على أن «من» 
للتبعيض عنده. وللبيان عندهماء فلها أن تطلق نفسها واحدة أو ثنتين» ولا تطلق ثلاثا عنده» وقالا : تطلق ثلاثا إن شاءت؛ 
لأن كلمة «ما» محكمة في التعميم» وكلمة «من» قد تستعمل للتمييز» فتحمل على تمييز الجنسء ولأبي حنيفة : أن كلمة «من» 
حقيقة في التبعيض. وما للتعميم» فيعمل ب اء وقد قال في «التلويح» : «ما يدل على أن مدلول «ممن» البعضية المجردة لا 
البعضية التي هي أعم من أن تكون في ضمن الكل أو بدونه اتفاق النحاة على ذلك حيث احتاجوا إلى التوفيق بين قوله تعالى : 
#يغفر لكم من ذنوبكم* [الأحقاف : ]١‏ وقوله : #إن الله يغفر الذنوب جميعا» [الزمر : 57] إلى أن قالوا : لا يبعد أن يغفر 
جنيع الذنوب لقوم وبعضها لقوم؛ أو خطاب البعض لقوم نوح وخطاب الجميع لهذه الأمة. اه ملخصا. اه عطار .]1558/١[‏ 


١. 


ءاه سر يي لمر ل 0 7 9 6 .هه 2ه 
(1 وَلِلتيِينِ) : بأن يَصِحّ مل مَدخ ولا على المبْهَم قَبّلّها : نحو : «آمَا تنسح مِنْ آية4” ' [البقرة: 22١7‏ #فَاجْتَِبُوا 
5007 2 0 ا ءوض 2 ع . بن ه 3 
الرّجْسَ منّ الأوْثَانِ 7#" 1الحج : كأن يقال في الأول : ما نَنْسََةُ : آية»» وفي الثاني : «الرّجْسٌ الأوثان). 


را 80 لم ره الول 0 0 5 2 2 ع .0 75 7 
07 وَللتعلِيل”") : نحو : #تجْعَلونَ أَصَابعَهُمْ في اذانهم مِنَّ الصّوَاعِق # [البقرة : 14] أي : لاجلهاء و«الصاعقة» : 
2 ها سرع ع وه - 
الصَّيْحَة التي يَموت مَنْ يَسْمَعْهاء أو يُعْشََى عَليه. 
وَلِلْبَدَلِ) : نحو : لأَرَضِيتُمْ بِالحيَاةٍ الدنيًا من الآخرّة» [القرية ]أ بلط . 


ف 


2 


وَلِتَنْضِيصٍ الْعُمُوم”) وهي : الدّاخلة على نكرةٍ لا تحص بالنَفْي : نحو : «ما في الذَّارٍ من رَجُلٍ)» فهو بدُونٍ 
«(من) ظاهرٌ في العُموم مُتَوِلٌ لِنَفْي الواحدٍ فقط» وبها يَتَحَينُ الَف لجنس . 
(7«وَلِتَوْكِيدِ) أي تنصيص العُموم» وهي : الدّاخلةٌ على نكرة تحص بِالنّفْ : نحو : «مَا في الدَّارِ مِنْ أحد). 


)١(‏ (ما ننسخ إلخ) مثل بمثالين إشارة إلى أن «من» البيانية تستعمل كثيرا وقليلاء فالكثير وقوعها بعد (ما» و«مهم)). 
والقليل بعد غيرهما. اه ١حاشية‏ الشارح) .]١77/1[‏ 

قوله : (ما ندنسخ من آية) إن قدرنا ضميرا كانت «ما» مبتدأء ولا يقال : يلزم مجيء الحال من المبتدإ؛ لأنه مفعول به معنى» 
وإنلم يقدر كانت مفعولا مقدما لالننسخ». اه عطار .]559/١1[‏ 

(؟) (فاجتنبوا الرجس من الأوثان) أشار مبذا المثال إلى أخها تقع بعد غير ١ما»‏ و«مهما» وإن كانا مها أولى» قال في «المغني) : 
«وكثيرا ما تقع بعد اما» و«مهم|»» وهما بها أولى؛ لإفراط إيبامه : نحو : #إما يفتح الله للناس من رحمة [فاطر: ؟] إما 
ننسخ من آية4 [البقرة : 1٠١7‏ #إوقالوا مهما تأتنا به من آية #4 [الأعراف : 177]» وهي ومحفوضها في ذلك في موضع نصب على 
الحال» ومن وقوعها بعد غيرهما : #يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق4 [الكهف : 
]"١‏ الشاهد في غير الأولى؛ فإن تلك للابتداء. اه وقوله : «في موضع نصب على الحال» قال الدماميني : «أما في #مايفتح 
الله للناس من رحمة# فالحالية ظاهرة» وذو الحال «ما» لأنها في محل نصب مفعول «يفتح)» وكذا #ما ننسخ من آية#» وأما 
#مهم تأتنا به من آية* فالظاهر : أن «مهم|» مبتدأء والحال لا تقع منه على الصحيح» فممكن أن يكون ذو الحال ضمير الجر 
من «بها» أو تجعل «مهما» من باب المنصوب على الاشتغال» لكن هذا هنا مرجوح. اه وأجيب : بأن «مهما» -وإن كان 
الراجح كونه مبتدأ- مفعول في المعنى» والمفعول في المعنى يصح إتيان الحال منه» وإنما الممتنع إتيان الحال من المبتد! الذي ليس 
بفاعل» ولا مفعول في المعنى. اه وهو حسن. اه سم. اه بناني [1777/1]. 

(*) (والتعليل) ويعبر عنه النحويون بالالسببية». اه عطار [459/1]. 

(5) (أي بدها) إشارة إلى ما قاله الرضي : أنه يعرف البدل بصحة قيام «بدل» مقامها. اه سم. اه بناني [1/ 77]. 

(5) (ولتنصيص العموم) وهي : الزائدة في نحو : ١ما‏ جاءني من رجل)؛ فإنه قبل دخوها يحتمل نفي الجنس ونفي 
الوحدة» ولذلك يصح أن تقول : «بل رجلان»» ولا يصح ذلك بعد دخول «من»» وشرط زيادتها : [1] تقدم نفي أو نمي أو 
استفهام باسهل»»1:] وتنكير مجرورهاء 1*1 وكونه فاعلا أو مفعولا به أو مبتدأ» وتقييد المفعول بقولنا : «به)؛ لإخراج بقية 
المفاعيل» وكأن وجه منع زيادتها في المفعول معه وله وفيه : أنها في المعنى بمنزلة المجرور بالسمع» وباللام» وبفي»» ولا 
تجامعهن «من»» ولكن لا يظهر حينئذ للمنع في المفعول المطلق وجه. وقد خرج عليه أبو البقاء : ما فرطنا ني الكتاب من 
شيء 4 [الأنعام :1 فقال : «من» زائدة» واشيء) في موضع المصدر أي : تفريطاء ولم يشترط الأخفش واحدا من الشر_طين 
الأولين» ولم يشترط الكوفيون الأول» ذكر هذا كله ابن هشام. سم. اه بناني [1/ 57]. 

قوله : (ولتنصيص العموم) هي من فروع الزائدة؛ فإن الحرف الزائد يدل على التأكيد» والعموم متى أكد صار نصا. اه 
عطار .]1:59/١[‏ 


١5 


رفصا 1 75 ا لاع الل عر / 5-5 1 0 - ع - 
وَللْمَضْلٍِ) -بالمهمّلةٍ- أي : لِلتَّمْييزِ : بأنْ تَدْحْلَ على ثاني الممَضادَيْنِ : نحو : #وَاللَة يَعْلَّمُ المفُيِدَ مِنَّ 
4ن 0 ا تلن م 
المضلح 4" [البقرة : »]77١‏ #حتى يَمِيرٌ الخبيث مِنّ الطيّب» [آل عمران : 11/9]» ولإابن هشام فيه نَظَرٌ ذَكرْنُه 5 


«الحاشيّة) مَعَ جوابه””) 


٠ 3‏ وَبِمَعْتَى الْبَاءِ) : : لحو و ينطوو وز طلوف > ً حَفِي #41 [الشورى :0غ] أى 
ل ا ال 1 
- عي 4 00000 27 س2 ويس وله 0 5 0 5 5 و عو بن 24 
(201) بمعتّى (في)) : نحو : #إذا نودي للصّلاة مِنْ يَوْم الجمّعَة4 [الجمعة :14 أي : فيه» ونحو : #أرُون مَاذا 
1 فور : 3 
حَلَقوا مِنَ الأزض#* 1فاطر : ]:٠‏ أي : فيها. 
رفو ى 5 8 


(11]) بمعتى («عننَ)”)) : نحو : ##لَنْ د تَعْنِي عَنْهِمْ أموَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُمُمْ مِنّ الله ه شَيعًا 4 [آلعمران : ]٠١‏ أي : 


2 


عنده. 
(301:0) بمعتى (دهل») : نحو : لوتصرْنَنَ لم4 [النياء :80 أي : عليهم”. 


وقِيل : ضمّنَ «نَصَرْناة» معنّى ١‏ مَنَعْنَاه). 


)١(‏ (والله يعلم المفسد) نظر فيه بأن الفصل مستفاد من العامل؛ فإن «ماز) و«ميز) ب بمعنى «فصل»». والعلم صفة 
توجب تمييزاء فالظاهر أن «من) في الآيتين للابتداء أو بمعنى «عن», وأجيب : بأن هذا لا يمنع استفادة الفصل منها في الآيتين 
أيضاء غايته أنه مستفاد من العامل ذاتاء ومنها بواسطة؛ لأن الحرف لا يفيد بنفسه. اه عطار .]554/١[‏ 

(؟) (ولابن هشام فيه) أي في التمثيل بالآيتين للفصل (نظر ذكرته في الحاشية مع جوابه) حيث قال فيها [؟/177] -عند 
قول المحلي : «نحو #إوالله يعلم المفسد من المصلح* ##حتى يميز الخبيث من الطيب)- ما نصه : «نقله ابن هشام عن ابن 
مالكء ثم قال : «وفيه نظر؛ لأن الفصل مستفاد من العامل؛ فإن «ماز) و(ميّر) , بمعنى «فصل»». والعلم صفة توجب تمييزاء 
قال : «والظاهر : أن «من) في الآيتين للابتداء أو بمعنى «عن», ويجاب : بأن هذا لايمنع استفادة الفصل منها في الآيتين 
أيضاء غايته أنه مستفاد من العامل ذاتاء ومنها بواسطة؛ لآن الحرف لا يفيد بنفسه. ومثل الشارح بمثالين إشارة إلى أن «من» 
تفيد الفصل بواسطة ]١[‏ معنى العامل : كما في الأول» 1:1 أو لفظه : كما في الثاني. اه ونقله البناني [1/ 55*]. 

(") (ينظرون إلخ) تبع فيه ما نقله ابن هشام عن يونسء لكنه تعقبه بأن الظاهر : أن «من» فيه للابتداء» وأجيب : بأن كلا 
صحيح؛ لأنه إن أريد كون الظرف آلة فامن» بمعنى الباء : أي الاستعانة» أو مبدأ للنظر فهي للابتداء. اه «حاشية 
الشارح» [؟/114]. 

(:) (أي به) أي لأن الطرف آلة النظرء ويصح كونها على بابها إذا اعتبر كون الطرف مبدأ النظرء والأول نقله ابن هشام 
عن يونسء والثاني قاله هو رادا عليه» وقد علمت مبنى كل من القولين» فلا خلاف في المعنى. اه بناني [1/ 75”] وعطار 
[ 2 1 ]. 

(5) (وبمعنى عند نحو لن تغني عن عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أي عنده) نقله ابن هشام في «المغني» عن أبي 
عبيدة» وقدم قبله بقليل : أنها في ذلك للبدل أي : بدل طاعة الله» أو بدل رحمته. فهي صالحة لكل منهم|. اه ١حاشية‏ 
الشارح) [؟/6١].‏ 


000 (أي عليهم) هذا إن لم يضمن «النصر) معنى «المنع», وإلا فهي على بابها. اه بناني 11/ 7154]. 


١ / 


(07]) الخامس والعِشْرُونَ : («م70) ب بفتح الميم- “ما مز دول :نحو ا يَسْجدٌ مَنْ في 
السّمْوَاتٍ وَالَأَرْضٍ [الرعد : .]1١‏ 


) 0 : كامَرَرْتُ بِمَنْ مُعْحِبٍ لَكَ) أي : بإنسانٍ. 


ع 


2 
3 


(1"وَتَامَةٌ ضَرْطِيَةٌ) : نحو : لإمَنْ يَعْمَلَ سُوءًا تر به [النساء : 15]. 
وَاسْيِفْهَاويَة") : نحو : #فَمَنْ رَيُكُهَا يَا مُوسَى * [طه :45]. 
وَكَِيِية) : كقول الشَّاعرِ : 


5 ع 0 هم وي 2-0 8 سياه 7 
9 وَنععمّمقنهويي سِرّ وَإعلان 


حم 
10-8 


6. 
1-7 


7 07 د جات - ده 55 َه 5 0 
ففاعِلٌ ١ن‏ ِعُم) مُستر”''. و١مَنْ)‏ : تهييز”"' بمعنّى «رَجْلااء وقوله : «هُوَ)”"' : مخصوص بالمدذح» 52100 


#الخامس والعشرون : من # 

() (والخامس والعشرون من) قال إمام الحرمين بي «البرهان» : «هي إحدى صيغ العموم إذا وقعت شرطاء وتتناول 
الذكور والإناث» ذهب إلى هذا أهل التحقيق من أرباب اللسان والأصولء» وذهب شرذمة من أصحاب أبي حنيفة - رحمه 
الله تعالى - إلى أنها لا تتناول الإناث» واستمسكوا بهذا المسلك في مسألة المرأة المرتدة فقالوا في قوله يَكِةِ : «من بدل دينه 
فاقتلوه» لا يتناول النساءء وإنما غرهم ما طرق مسامعهم من قول بعض العرب : (من) و«منة» و«منان» و«منون) و«منتان» 
و«منات»., قال الشاعر : 

أتنواداري فقلت منونأنتم # فقالواالججن قلت عمواظلاما 
هذا من قول الأغبياء الذين لم يعقلوا من حقائق اللسان واللأصول شيئاء ولا خلاف في أن «من» إذا أطلق بها شرطالم يختص 
بذكر أو أنثى جمع أو وحدانء وهذا مستمر في الألفاظ الشرعية وألفاظ المتصرفين في الحلول والعقود والأيان والتعليقات» 
وهو الجاري في تفاهم ذوي العادات» متفق عليه في وضع اللغاتء فإذا قال القائل : «من دخل الدار من أرقائي فهو حرا لم 
يختص بالعبيد الذكور» وكذلك لو أوصى ببذه الصيغة أو أناط بها توكيلا أو إذنا في قضية من القضاياء وما اغتر به هؤلاء من 
قول بعضهم : ١من»‏ و١منان»‏ إلخ فهذا أولا من شواذ اللغة» وليس من ظاهر كلام العرب, وإنما أورده سيبويه في باب 
الحكاية» وبنى الجواب على محاكاة الخطاب» فإذا قال القائل : «جاء رجل) قلت : «من». وإذا قال : «جاء رجلان» قلت : 
(منان» إلخ. اه عطار .]151١/١[‏ 

(1) (واستفهامية) قد تشرب معنى النفي؛ قال ابن هشام : «وإذا قيل : «من يفعل هذا إلا زيد» فهي استفهامية أشربت 
معنى النفي» ومنه قوله تعالى : #ومن يغفر الذنوب إلا الله# [آل عمران : 18]» قال : ولا يتقيد جواز ذلك بأن يتقدمها 
الواوء خلافا لابن مالك؛ بدليل : #من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 4 [البقرة : 15]. اه «حاشية الشارح57/9[2١]‏ ونقله 
البناني [1/ 74*] وني «العطار» ]47١0 /١1[‏ نحوه مختصرا. 

(") (ونعم من إلخ) عجز بيت من بحر البسيط» وصدره : 

فنعممزكأًمن ضاقت مذاهبه 

(5) (ففاعل نعم إلخ) هذا على مذهب أب علي» وسيأي بشرحه على مذهب الجمهور. اه عطار /١[‏ 550]. 

قوله : (مستتر) يعود على بشر. اه عطار .]5١ /١[‏ 

(5) (ومن تمييز) أي لفاعل «نعم) المستتر. اه بناني [1/ 2175 فهي نكرة تامة إذا ل توصف بشيء. اه عطار [1/ 1510]. 

(5) (هو) بضم الحاء. اه «شرح المحلي»» قال الشارح في «الحاشية» [؟/1717] : «قوله : (هو بضم اطاء) بيان لكون «هو) 
في البيبت مضموماء ورفع توهم أنه عائد لما قبله. اه وعبارة العطار /١[‏ 450] : «قوله : (بضم الهاء) أتى بذلك إشارة إلى أن 
المراد لفظ «هو». وليست ضميراء وإلا فلا يتوهم عدم ضم الحاء». اه 


١8 


وهو راجمٌ إلى بِشْر بْنِ مَرُوانَ في البَيْتِ قَبْله"» و«في برا : مُتعلَقٌ بالَنِعُم»» وهذا مذهبٌ أبي عل الفارسيٌ. 

وأمَا غيه فتَقَى ذلك وقال : (مَنْ) 000 : فاعل انِعُمَ 500 : هوا راجع م إليها عدا 1 لخو 
0-7 ' راجع إلى بر يَتَعَلَقٌ به (في بِرٌّ)؛ لِتَضصَمَيِهِ معنّى الفُعلٍ ىا سِيَظْهَرٌُ وادٌمْلَة : صِلَةُ «مَنْ). والمخصوصٌ 
بالمدح محذوفٌ”' 'أي : اهُوَاء وهو راجمٌ إلى بِشْرِ أيضًاء والتقديرٌ: انِعُمَ الذي هُو المشهُورٌ” ني الس والعّلا نِيَة 
ذو ويه كلت 


ولماعة به”"؛ لإفادته أن الشَّرْطِيةَ والاسيفهًا مِيّةَ كرتان تامّتان. 


* (9]:1) السَّادسٌ والعِشرٌونَ : («هَل2 ١1‏ لِطَلّب التضدِيق كَثِيرًَا) إيجابًا أو سَلَبَاء خلانًا لللأضل) في تَقَبِيدِه 


-َتَبَعَا لابن هشام- بلالإيجاب)0 كا ووس بوم اممو ممه ساس حي المي يداو امع بجاو مب بوي توي 1 9 


: (في البيت الذي قبله) وهو قوله‎ )١( 
وكيف أرهب أمراأوأراوله *# وقد زكأتإلىبشر بن مروان‎ 

. اه «شرح المحلي»). قوله : (وكيف أرهب» : أي أخافء وقوله : «أراع» : أي أخوفء وقوله : «وقد زكأت» : أي استندت 
والتجأت. و«المزكأ» : الملجأ وزنا ومعنى. اه ١حاشية‏ الشارح» [؟/ 158-1717] مع «البناني» [1/ 714]. 

(؟) (خير هو محذوف) لأنه صلة. اه عطار .]55١0/١[‏ 

قوله : (خبره هو محذوف) قد يستشكل وصف «هو) -مع كونه معرفة؛ إذ المراد لفظه فيكون علم|- بالنكرة» وهي لفظ 
محذوف, والجواب : أن العلم قد ينكر كا في قولك : «مررت بسيبويه»» كذلك هذا أي : وخبره لفظ مسمى باهو محذوف» 
ذكر مثله الدماميني في الكلام على هذا المحل في قول «المغني», قلت : ويحتاج إلى تقدير «هو» ثالث. اه بناني /١1[‏ 778]. 

(*) (والمخصوص بالمدح محذوف) فإن جعل خبر المبتد! محذوفا قدر «هو» رابعاء فيكون التقدير : «نعم هو هو هو هوا 
بأربعة ضمائر : أحدها يعود إلى بشرء والثاني رابط» والثالث مخحصوص بالمدح, والرابع خبر» ولذلك قال الشارح : «وهو 
تكلف». اه عطار .]55١ /1١[‏ 

قوله : (والمخصوص بالمدح محذوف) أي هو را جع إلى بشر أيضاء هذا هو هو الثالث» قال الدماميني : ويحتاج إلى تقدير 
«هو) رابع على القول بأن المخصوص خبر مبتد! محذوف. اه قاله سم. اه بناني [1/ 710]. 

(:) (هو المشهور) دفع به ما يرد على كون التقدير : هو هوا من عدم الفائدة؛ لاتحاد المبتد! والخبر» وحاصله : أخبما وإن 
اتحدا لفظا فقد تغايرا معنى؛ لآن «هو» الثاني بمعنى «المشهور ني السر والعلن». اه بناني [1/ 4"]. 

قوله : (هو المشهور ) بيان لمعنى «هو» الثانية التي تعلق بها الجار؛ لتضمنها معنى الفعل. اه عطار[١/‏ 410]. 

(5) (وفيه تكلف) لكثرة التقديرء وتعلق المجرور بالجامد» وهو الضمير وإن تضمن معنى الفعل. اه بناني [1/ 715]. 

(5) (بها ذكر) أي من قوله : «ومن موصولة أو نكرة موصوفة وتامة». اه 

(0) (أولى مما عبر) أي «الأصل» (به) أي من قوله : «من شرطية واستفهامية وموصولة ونكرة مقصوفة». اه 

#السادس والعشرون : هل # 

() (خلافا للأصل في تقييده تبعا لابن هشام بالإيجاب إلخ) عبارة «الأصل» : «هل : لطلب التصديق الإيجابي لا 
للتصور ولا للتصديق السلبي». اه قال المحلي : التقييد بالإيجابي ونفي السلبي على منواله -أخذا من ابن هشام- سهو سرى 
من أن «هل» لا تدخل على منفي» فهي لطلب التصديق -أي الحكم بالثبوت أو الانتفاء- كما قاله السكاكي وغيره؛ يقال -في 
جواب «هل قام زيد؟)- : اانعم) أو «لا». اه 

قال البناني [1/ 75"] : «قوله -يعني المحلي- : "على منواله» أي على منوال الإيجابي أي طريقته من حيث اعتبار الإيجاب 


١55 


سَرَى إليهها ذلِك”" مِنْ : أن ده اتدل حل من و22 
فيقال27 -في جواب «هَل قَامَ وَيُلٌ؟) مَثَّا- : 2 أو «لاى وإن تَدْحَل على مَنْفٌ؛ إِذْ وه : هَل َيَقُمْ 
:1) لِطَلَبٍ (القَصَورِ فَلِيًا*')» خلانًا لهلأضل» في مَنْع يجيئِها لَه بخِلاف الهَمْرَّة : :]تأي لكل مه" 
كثيرًاء 1؟! وتَدْحُلٌ على الَيْفِيّ» 1 فتَخْرحُ عن الاستفهام إلى التّقرير -وهُو" : حمل المخاطّبٍ على الإقرارٍ يم بَعْدَ 
الى - : نحو : أََتَفْرَحْ لَك صَدْرَكَ4 [الشرح »]١:‏ فيُجابُ بابَل) 01 وقد تَبْقَى "على الإسيّفهام : كقولِكَ - 


2 00 اين 5 3 8 57 بوم هه و 55-7 
لمن قال : « أفعَل كذا)- : «أل تفعلة؟» -أي : أَحَق انتفاءٌ فِعْلِكَ له!"؟-, فتجابٌ : بالنَعَمْ) أو 0 


4. 


قوله : 
ألا 72 ك1 1222000 0 7 26 ع 
ألا اصضْطبَارَ إِنَلمَى أمْلهَاجَلَدٌ”" ! األاقِيا لذي لاقاةأمثغالي"" 


في المطلوب بهاء يعني : أن اعتبار الإيجابي ونفي السلبي ني المطلوب بها سهوء وإنما ذلك في مدخوها لا في المطلوب بهاء ومبنى 
السهو المذكور : اشتباه المطلوب بها بمدخوهما. والحاصل : أنها لا تدخل على منفي أصلا اتفاقاء وأما ما يطلب بها من الحكم 
فتارة يكون إيجابياء وتارة يكون سلبياء يقال : «هل قام زيد؟» فيجاب بالنعم) أي : قامء أو «لا» أي :لم يقم. اه 

)١(‏ (سرى إليهم) أي «الأصل» وابن هشام (ذلك) أي التقييد بالإيجاب. 

(1) (لا تدخل على منفي) فلا يقال : «هل لم يقم زيد»» فلا يكون لطلب التصديق السلبي» ولكن قد يقال : هي لطلب 
ذلك وإن لم تدخل على منفي؟ فإنه يقال في جواب «هل قام زيد)» : (لا» أو «لم يقم» كا يقال : «نعم». اه عطار [510/1]. 

() (فيقال إلخ) تفريع على الأصح. لا على مخالفه. اه 

(5) (إذ لا يقال إلخ) تعليل لعدم دخوطا على منفي» وهذا -أعني عدم دخول هل على المنفي- متفق عليه ى] تقدم. 

(5) (ولطلب التصور قليلا) قال السيد في ١‏ حواشى المطول» : «القول بأن المهمزة ة في مثل قولك : لأدبس في الإناء أم 
قسل 4 لطلب تصور امش إليه أو المستد أو غير ها مبنئ عل الظاغر توسعاء والتحقيق.: آنا لطلب التصديق ايضاءفان 
السائل قد يتصور الدبس والعسل بوجه. وبعد الجواب ل يزد له في تصورهما شيء أصلاء بل يبقى تصورهما على ما كانء فإن 
قيل : التصديق حاصل له حال السؤال» فكيف يطلبه؟» أجيب : بأن الحاصل هو التصديق بأن أحدهما مطلقا في الإناء مثلاء 
والمطلوب في السؤال هو التصديق بأن أحدهما معينا كالعسل مثلا في الإناء» وهذان التصديقان مختلفان إلا أنه لما كان 
الاختلاف اعتبار تعين المسند إليه في أحدهما وعدم تعينه في الآخر وكان أصل التصديق حاصلا توسعواء فحكموا بأن 
التصديق حاصلء وأن المطلوب هو تصور المسند إليه أو المسند أو قيد من قيوده. اه عطار .]5١ /١[‏ 

(5) (لكل منهما) أي التصديق والتصوره مثال الأول ى) في المحلي : «أزيد في الدار أم عمرو؟». ومثال الثاني : «أفي الدار 
زيد أم في المسجد؟» فيجاب بمعين مما ذكر. (0) (وهو) أي التقرير. 

(6) (وقد تبقى) أي ني حال دخوها على المنفي. اه بناني [77/1] وعطار .]41١/1[‏ 

(9) (أحق انتفاء فعلك) تحويل للاستفهام عن ظاهره؛ لئلا يكون ضائعا؛ لآن المتكلم نفى الفعل بإخباره» فلا فائدة في 
الاستفهام عن النفي» فتعين صرفه للاستفهام عن حقية ذلك النفي. اه بناني 77/11*] وعطار1[١/١47].‏ 

.]51١/1[ (فتجاب) أي الهمزة (بنعم أو لا) لآن المسئول عنه تصديق. اه عطار‎ )٠١( 

.]41١/1[ (ومنه) أي من بقاء ال همزة على الاستفهام. اه عطار‎ )١١( 

اا قر ساح كر يرال ال سي ورا ريا لوا 01011111 

(13) (إذا ألاقي) قال الكمال : ينشله د بعضهم بالتنوين» وهو تصحيف. صوابه بغير تنوين ظرف مستقبل. اه عطار 
43 قوله : (الذي لاقاه أمثالي) وهو الموت عشقا. اه بناني [877/1] وعطار .]41١/1[‏ 


3 و 


: عوعه.(١)‏ . (ك) 
فيجاب بمعين ‏ منهها '. 


8 ع 3 4 - ل 00 5 20 6 2 َه 2 3 5) + 
رمم و) السَابعَ والعِشرُونَ : («الوَاو) بقَيْدِ زذته بقولى : (الْعَاطِفَة)”" : ١1‏ لمطلق الجمع””) بِينَ المعطوفين”' في 


00 5 25542 اه ع فا و 5 5 5 2 7 
الحكو” رف الاصح)؛ لامها 0 ئ الجمع بمعية وبغيرها 3 نحو : (جاء زيكٌ وعمرو) : إذا جاء مَعَهء أو بعذه» 


أو قبله» فتكون حقيقةً في القَدْرِ المشترَكِ بينَ الّلائة"» وهو" مُطْلَقُ الجفع؛ حَدَرَامِنَ الاشتراك واكَجازِ” "2 


00 8 وام ره 7 
واستِعمالها في كل منها -من حيث إن جمعٌ - استعمال حقيقي" ". 


)١(‏ (فيجاب بمعين) أي يجاب السؤال بمعين» فيكون النائب ضمير السؤال» ويصح أن يكون النائب قوله : (بمعين)»» 
فلا ضمير في «يجاب». وهذا كله على أن «فيجاب» بالتحتية المثناة» وأما إن كان بالمثناة الفوقية فنائب الفاعل ضمير «الهمزة)» 
والإسناد حينئذ مجحازي كا هو ظاهر. اه بناني /١[‏ 74"]. 

(؟) (منهما) أي من الصبر وعدمه. اه «طريقة الحصول». 

#السابع والعشرون : الواو# 

(3) (العاطفة) نبه به على أنه ليس الكلام إلا في العاطفة» لا في غيرها. اه عطار »]147١/1[‏ وعبارة الشارح في «الحاشية» 
|7١13‏ ] : «قيد به «الواو) ليخرج به غير العطف كواو القسم.ء وواو الحال. اه 

(:) المطلق الجمع) قال ني «البرهان» : اشتهر من مذهب الشافعي المصير إلى أن الواو للترتيب» وذهب أصحاب أبي 
حنيفة إلى أخها للجمع» وقد زل الفريقان, ثم قال بعد الرد عليه : «فإذا مقتضى الواو العطف والاشتراك» وليس فيه إشعار 
بجمع ولا ترتيب» قال : «فإن قيل : إذا قال الزوج للتي لم يدخل بها : «أنت طالق وطالق» طلقت واحدة ولم تلحقها الثانية» 
ولو كانت الواو تقتضى جمعا للحقتها الثانية ىا تطلق تطليقتين إذا قال لما : «أنت طالق طلقتين»» قلنا : السبب في أن الثانية لا 
تلحقها أن الطلاق الثاني ليس تفسيرا لصدر الكلام» والكلام الأول تام فبانت به» وإذا قال : «أنت طالق طلقتين» فالقول 
الأخير بعد استكمال الكلام الأول في حكم البيان له فكان الكلام بآخره. اه عطار .]41١/1[‏ 

(5) (بين المعطوفين) أي المعطوف والمعطوف عليه» قال البناني 177/11 : غلب في التثنية المعطوف؛ لأنه أخصر وإلا 
فالمعطوف عليه هو الأصل غالباء والتقييد بالغالب احترازا من عطف الأشرف على غيره : كعطف «جبريل وميكائيل» على 
«الملائكة». وعطف «أولي العزم» على غيرهم في آية : #وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم * [الأحزاب : 7] الآية. اه 

(5) (فني الحكم) المراد بالحكم المحكوم به. اه بناني .]775/١[‏ 

قوله : (بين المعطوفين ني الحكم) هذا في المفردات ونحوها من الجمل التي لها محل من الإعرابء أما في الجمل التي لا محل 
فهي فيها لإفادة ثبوت مضمون الجملتين؛ لأن مثل قولنا : «أكرم زيد ضرب عمرو» بدون العطف يحتمل الإضراب والرجوع 
عن الأولء فلا يفيد ثبوتب|ء بخلاف ما إذا عطفت» نص على ذلك الشيخ عبد القاهر» ونقله عنه السعد في «حاشية العضد)ء 
ولعل الشارح أراد بالالحكم» : ما يشمل حكم المتكلم» وهو إيقاعه مضمون الجملتين. اه بناني [77/1]. 

(0) (لأءها تستعمل) أي لغة» وهذا دليل لكونها لمطلق الجمع. اه بناني [717/1]. 

() (بين الثلاثة) أي المعية والبعدية والقبلية. اه ترمسي .]77١/١[1‏ 

(9) (وهو) أي القدر المشترك. اه 

)٠١(‏ (حذرا من الاشتراك) إن قيل بوضعها لكل واحد على حدته؛ وقوله : (والمجاز) إن قيل بالوضع لأحدهما. اه 
عطار11/١475].‏ 

)١١(‏ (واستعالها في كل منها من حيث إنه جمع استعمال حقيقي) أي لما تقرر من أن استعمال الكلي في الجزئي من حيث 
كون الجزئي مشتملا على ذلك الكلي حقيقة : كاستعمال «الإنسان» في زيد من حيث اشتمال زيد على الحقيقة الإنسانية» وأما 
استعمال الكل في الجزئي من حيث خصوص ذلك الجزئي فمجاز ىا تقرر» وعنه احترز الشارح بقوله : من حيث إنه جع" 


١6١ 


وقِيلَ : هي لِلتَرتِيبِ”"؛ لكثرة استعمالا فيه. فهي في غيره مجار. 


1 عون كاله 30 مه ا ا ا وا جاه 
وقِيلَ : لِلمَعِيّها"؛ لأتها لِلجَمْع» والأصل فيه لعي فهي في غيرها مجاز. 
وخَرّجَ ب«العاطفة) : غيرها : كوَّاوَّي 1 القَسَم والحال”". 
0-5 كن 3 ب سمه 5 ب 2 م 26 7 0 4 2 
وقد بَيّنْتَ في «الحاشيّة) وغيرها : أنه لا فَرْقَ هُنا بيِنَ «مُطلّق الجمُع) و«الجمع المطلّقٍ)”'". خلافا ين رَعَمَّ 


2 


موا د ا 2 0 / ٠‏ م 01 
خلافه”'؛ أخذا مِنَ الفرّقٍ بِينَ «مُطلق الماء» و«الماء المطلق» غافلا عن اختلافٍ اصّطِلاحي الفقيه واللغوي. 


أي : وأما استعالها في واحد منها من حيث إنه مقيد بذلك القيد من بعدية أو قبلية أو معية فمجاز؛ لأنه استعمال للكلي في 
جزئيّه من حيث خصوصه. اه بناني .]777/1١1‏ 

.]77/1[ (وقيل هي للترتيب) يرده : «تقاتل زيد وعمرو إلا أن يقال : إنه مجاز. اه شربيني‎ )١( 

(7) (وقيل للمعية) يرده نحو قولك : «سيان قيامك وقعودك) إلا أن يقال : إنه مجاز. اه شربيني »]757/١[‏ قال 
القري يحتاره القرلين : «ويعد هذا تقول «الأضل:ق الإطلاق الكقيفة. ولا دليل عل أن ذلك مبعذول هن الأضئل 34 

(") (وخرج بالعاطفة غيرها 11] كواوي القسم [0] والحال) 151 وواو الاستئنافء [4] وواو الجملة المعترضة : كقوله : (إن 
الغانين وقد بلغتها» إلخ. اه بناني [77/1]. 

() (وقد بينت ني الحاشية وغيرها) أراد به اشرحه على ابن الحاجب» (أنه لافرق إلخ) قال «الأصل» : «السابع 
والعشرون : الواو لمطلق الجمع». اه قال المحلي في «شرحه) : «وعدل عن قول ابن الحاجب وغيره : «للجمع المطلق»» قال : 
«لإيهامه تقييد الجمع بالإطلاق» والغرض نفي التقييد». اه قال الشارح في «الحاشية» [17/7] : «أخذه -أي «الأصل» هذا 
الإيام- من ابن هشامء وعزاه الشارح -يعني المحلي- إليه باسقال» كالمتبرئ منه؛ إشارة إلى أن الحق : أن مؤدى العبارتين 
واحد؛ لأن المطلق هنا ليس للتقييد بعدم القيد» بل لبيان الإطلاق» كما يقال : «الماهية من حيث هيء و«الماهية لا بشر ط). وإلا 
لم يصدق بترتيب» ولا معية» وقد أوضحت ذلك في «شرح ابن الحاجب» مع بيان أن سبب توهم الفرق بينها : الفرق بين 
«الماء المطلق» و«مطلق الماء» مع الغفلة عن أن ذلك اصطلاح شرعي في بعض أنواع المياه» وما نحن فيه اصطلاح لغوي. اه 
ونقله البناني [5177/1"] والجوهري [ص 17]» وقال العطار /١1‏ 77:] بعد ذكر نحو كلام الشارح : 

* والحاصل : أنه لا فرق بين «مطلق الجمع» و«الجمع المطلق» سوى ما تفيده الإضافة -من نسبة الأول إلى الشاني-» 
والتوصيف -من نسبة الثاني إلى الأول- والمآل واحدء وهو سلب القيد عن الجمع الذي هو مدلول الواوء وذلك لأن مفهوم 
الإطلاق أمر سلبي ضمنيء فلا يفيد إلا سلب الشيء عن الشيء سواء كان مقدما أو مؤخراء ولهذا استعملوه في مقام السلب 
فقالوا : «الجمع المطلق». و«المفعول المطلق»., و«الماهية المطلقة» إلى غير ذلك. اه 

قوله : (أنه لا فرق هنا إلخ) قد يقال : إن بينهما فرقا ظاهراء وهو : أن الأولى صادقة بأربع صور على ما يتبادر منهاء وهي 
: ما إذا لم يقيد الجمع أصلاء أو قيد بالقبلية أو البعدية أو المعية : نحو : 13]١جاء‏ زيد وعمرو)» 11] ١جاء‏ زيد وعمرو قبله)» [*] 
جاء زيد وعمرو بعده)» [:] (جاء زيد وعمرو معه). والثانية لا تصدق إلا بالأولى فقط؛ بناء على ما يتبادر منها من تقييد 
الجمع بالإطلاق عن القيود المذكورة» نعم قد يراد بها الجمع المطلق عن قيد ما حتى عن الإطلاق : بأن يكون المراد بها الجمع 
من حيث هوء فتصدق حينئذ بالصور الأربع» لكن لا يخفى ما فيه من الإيهام» لا سيها وجعل المطلق قيدا من قبيل التأسيس 
وجعله بمعئّى من حيث هو تأكيد والتأسيس أولى منه» فليتأمل. اه جوهري [ص ”1]. 

(5) (خلافا لمن زعم خلافه) أي : كالتاج السبكيء والجمال الإسنويء والبدر الزركثي حيث قالوا ما معناه : التعبير 
بالمطلق الجمع» أولى من التعبير بالجمع المطلق»؛ لإيهامه تقييد الجمع بالإطلاق» والغرض نفي التقييد؛ لأنا نفرق 
بالضرورة بين الماهية بلا قيد والماهية المقيدة ولو بقيد «لا»؛ فالجمع الموصوف بالإطلاق لا يتناول غير صورة واحدة» وهي 
قولنا مثلا : «قام زيد وعمرو)», ولا يدخل فيه المقيد بالمعية» ولا بالتقديم» ولا بالتأخير؛ لخروجها بالتقييد عن الإطلاق» وأما 
مطلق الجمع فعام في أي جمع سواء كان مرتبا أم لاء فيدخل فيه الصورة الثلاثة» ونظيره قولهم : «مطلق الماء» و«الماء المطلق». 
اه ترمسي [7754/1]. 
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َى١‏ 3 
الام > 
أي : هذا مَبْحَنْه 


2 


21 )1 الفا لظ ث7 م١‏ هذه الغثف اتا" الف مث 4817 موق أنصلئة الماضف © يمع . 

# آم ر) أي لمنتظم' ' من هذه الآحرن المسساق ' بالالِف مِيم رَاءْ). وتقرأ بصيغة الماضي' ' مفككا ': 

وه 0 04 5 خر ره 95 37 - اع 2 
(1] حقيقة””' في القولٍ المخصوص”') أي : الذّال”' بوَضْعِه على اقتضاء فِعْل إلى آخر مايَأتي”" : نحو”" : وَأمَرَ 
أَمْلَكَ بالصَّلاة4 [اطه : 515 أي : قل لهم : «صَلّوا”" ( اعجار في الْفِعْل”" في الْأَصَعٌ) : نحوٌ: لوَشَاوِرْهُمْ في 
لأمْر4”"" [آلعمران: 7105 أي : الفِعْلٍ الذي تَعِْمُ عليه؛ لِتَبَادْرِ القَوْل دُونَ الفِعْلٍ من لفظ الأمْر إلى الغ" 


ع اا اق ار 0 .عع 030 
وقفب ٠‏ هو للقدر المشترَك بينها -وهو مَفهوم احدضا 0 م ا 1 2 ال 2 ب وا او 1 2 


#مبحث الأمر# 

)١(‏ (أي اللفظ المنتظم إلخ) إشارة إلى أن المراد به في كلام المتن نفس اللفظ لا مسماه» وبين ذلك أيضا بقوله : «وتقرا 
بصيغة الماضي» حيث لم يقل : «ويقرأ ماضيا» للإشارة إلى أنه ليس ماضيا حقيقة لانعدام الهيئة التي هي أحد جزأي الفعل؛ إذ 
المقصود المادة وهي حروف «أم ر)»» ثم إن هذا صريح في قراءته ماضياء ولا ينافيه قول المتن : «حقيقة في القول»؛ إذ المعنى : 
المصدر المنتظم من هذه المادة حقيقة في القولء أفاده العطار [1/ 417]. 

(؟) (المسماة) فمسمى «أمر) لفظه. ومسمى هذا اللفظ ألفاظ أيضا هي (صل) وااصم) ونحوهاء ومسمى هذه الأفعال 
طلب أحداثها المشتقة منها... اه عطار [177/1]. 

(؟) (بصيغة الماضي) أي بصورته لأجل تحقق التفكيك لا لتخصيص لفظ الماضي بالحكم. اه بناني [717//1]. 

(5) (مفككا) حال من الماضىء والتفكيك بحسب اللفظ والخط أيضا. اه بناني [15307//1]. 

(0) (حقيقة في القول) خبر قوله : «أم رء والمعنى : المصدر المنتظم من هذه المادة حقيقة في القول» كما تقدم عن العطار. 

() (القول المنخصوص) ويعبر عنه بصيغة «افعل». اه «(شرح المحلي). 

(0) (أي الدال إلخ) تفسير للمخصوص. 

(8) (إلى آخر ما يأتي) 

(9) (نحو «وأمر أهلك» إلخ) مثال للأمر بمعنى القول المخصوص حقيقة. 

.]7717//1[ (أي قل لهم إلخ) فالمراد بالأمر في الآية صيغة الأمر. اه بناني‎ 2٠١( 

(1) (مجاز ني الفعل) من استعمال اسم الدال في المدلول بعلاقة التعلق. فإن قيل : هو مجاز في غير الفعل كالشأن والصفة 
والشيء كا سيأتٍ في الشرح. فالجواب : أن تخصيص الفعل بالذكر لقوة القول بالمجاز فيه. اه عطار [57/1]. 

(؟1١)‏ (نحو «وشاورهم في الأمر») مثال للأمر بمعنى الفعل مجازا. 

3 ) (لتبادر القول إلخ) علة لقوله «حقيقة في القول المخصوص» إلخ. بناني. ومعلوم أن التبادر علامة الحقيقة. 

)١5(‏ (وقيل هو) ضمير هو يعود للفظ المنتظم من حروف أم ر المتقدم ذكره. اه بناني. 

(15) (وقيل هو للقدر المشترك بينهما) فهو متواطئ. اه قال الكمال : هذا القول لا يعرف في كتب الأصول التصر_يح 
بنسبته إلى أحد» وإنم| جوزه الآمدي في معرض المنع لدليل القول بالاشتراك بين القول المخصوص والفعل... انظر : العطار 
31 و«التشنيف) .]797/١[‏ 

(17) (وهو) أي القدر المشترك (مفهوم أحدهما) وقيل : هو الشيء. وعبارة «جمع الجوامع» مع شرحه : وقيل : هو للقدر 
المشترك بينهم| كالشيء. اه قال الشربيني [78/1"] : قول الشارح : «كالشيء» أدخل بالكاف مفهوم أحدهما؛ فإنه قيل في 
القدر المشترك بكل منهم|. اه وفي البناني [8/1] : قوله : «كالشي-ء» الأولى أن يقول: اوهو مفهوم أحلهما)؛ إذ القدر 
المشترك بين شيئين مثلا لا بد أن يكون مختصا بهماء والشيء ليس كذلك؛ لأنه يعم القول المخصوص والفعل وغيرهماء وما - 


١07 


حَدَرًا مِنَ الاشيّراكِ والجاز"". 
112 . شك برك 7 لاسه ا 
وقيل : هو مشترك بينها '؟ لاستعاله فيه '. 
7 0000 - 00000 مه 3 ْ ع 3 3 
وقيل : مُسْترَك 01" بيتهما 1*1 وبينَ الشأن 1؛] والصّفَةٍ زه والشَّئْء”''؛ لاستّعاله فيها أيضًا”" :1 نحو : #إنمَ) 
َمْرْنَا لَِىْءٍ * [النحل : ٠]أى‏ : شأثنا. 
0 «لِأَمرمَايسَودمَنٌ يسود 


سدس اس 


عو 
05 م كلاه 7 كر مه - 0 2 
وجيب : بأنه فيها مجاز”' ''؛ لأنه خَيْرٌ مِنَّ الاشتراك كا مر" ©. 


أي : لِصِمَةٍ من صِفاتٍ الكّمال”" 1 «لأمر مَا جَدَّ ع0 تم 01" أ لق ولام 3 الاسفوال اي 


ذكرناه من أن القدر المشترك مفهوم أحدهما هو الذي اعتمده السعد التفتازاني ورد قول من جعله الشيء أو الشأن با ذكرناه. 
اه وانظر : «حاشية الشارح512/]. 

)١(‏ (حذرا من الاشتراك والمجاز) علة لكون أم ر مشتركا بين القول المخصوص والفعل» فاستعاله في كل منهما من 
حيث إن فيه القدر المشترك حقيقي. اه «شرح المحلي»). وفي «حاشية الشارح12١/1‏ : قوله : «حذرا من الاشتراك والمجاز) أي 
فحمل الأمر على أنه وضع للقدر المشترك أولى من كونه مجازا أو مشتركاء لكن هذا محله -كما أفاده كلام العضد وغيره- إذا لم 
يقم دليل على أحدهماء وقد قام هنا على كونه مجازا في الفعل وهو تبادر القول المخصوص دونه. ولولم يقيد بذلك لأدى إلى أن 
لا مجاز ولا اشتراك؛ لإمكان عمل كل لفظ له معنيان على أنه موضوع لقدر مشترك بينهما. اه ونحوه في «البناني» [5//1*] 
و«العطار) .]555-55777/1١[‏ 

(7) (وقيل مشترك بينههما) أي بالاشتراك اللفظي. اه «تشنيف» [1/ 197]. 

() (لاستعماله فيهما) أي والأصل في الاستعمال الحقيقة. اه 

(5) (وبين الشأن والصفة والشيء) والفرق بين الثلاثة -ىم| قال الشارح في «الحاشية» [1/]- : أن الشأن معنى رفيع يقوم 
بالذات» والصفة معنى مطلق يقوم بالذات» والشيء هو الموجود, فالصفة أعم مطلقا من الشيء والصفة» والثيء أعم مطلقا 
منهم|. اه ونقله البناني [78/1"] ومثله في العطار /١[‏ 415]. 

(0) (لاستعماله فيها) أي في الشأن والصفة والشيء (أيضا) أي كما استعمل في القول المخصوص والفعل. 

() (لأمر ما يسود) بضم الياء وتشديد الواو المفتوحة (من يسود) بفتح الياء وضم السين وسكون الياء» وهو عجز بيت 
من الوافر» وصدره : 

عزمت عل إقامة ذي صلاح 03 
كذا في العطار1١/‏ 515] قوله : (صلاح» باللام» وفي كتاب «الحيوان» للجاحظ وغيره : «صباح)» بالباء» وقائله -ى| في كتاب 
«الحيوان)- أنس بن مدركة الخثعميء قال الميداني في «مجمع الأمثال» : إنم) دخلت «ما» للتأكيد» أي لا يسود الرجل قومه إلا 
بالاستحقاق. اه 

(0) (أي لصفة من صفات إلخ) إشارة إلى أن التنوين في قوله : «لأمر إلخ للتعظيم ى] يفيده المقام. اه بناني 818/11]. 

(8) (جدع) بالدال والعين المهملتين بمعنى «قطع». اه بناني 774/11]. 

() (لأمر ما جدع) بالبناء للفاعل» وفاعله قوله : (قصير) بن سعد (أنفه) بالنصب مفعول «جدع)»» قالته الزباء لما رأت 
قصيرا مجدوعا. اه «مجمع الأمثال». 

.]74/11 (والأصل في الاستعمال الحقيقة) من تتمة الدليل» فهو مرتبط بقوله : «لاستعماله فيهم| أيضا». اه بناني‎ 2٠١( 

.]4154 /١[ (بأنه فيها) أي ني الثلاثة (مجاز) لما مر من تبادر الذهن إلى القول. اه عطار‎ ١١ 

)١1١(‏ (لأنه خير من الاشتراك) لأن الأصل عدم تعدد الوضع» فمحل كون الأصل في الاستعمال الحقيقة إذا لم يعارضه 
معارض كلزوم الاشتراك» وقد عارضه أيضا التبادر» قوله : «كم| مر» أي في مبحث المجاز. اه عطار /١[‏ 514]. 
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ونا عَبَرتْ -كمَيرِي- به الفِعْلٍِ» القاصر عن تَنَاوَها' "؛ لأنه قبل لِلقَوْلٍ من حيث إِنَّها قسن لمقصود. 
عولد لفل الخكما”". 


01 


0 و«الأمذ) : 11 لفظي 1" تفي عو الات 0 فم اللمْظِي؛ عرف من قولي” وي حقيقة في كذا)”2. 
2 (وَ«التَمِيُ' : اقَتِضَاءُ) أي طَلَّبٌ (فِعْلٍ غَيرِ كف مَدْلُولٍ عَلَيْه) أي الكَف (بِمَبرِ نَحْو «١كُفَ)).‏ 


ركعت عع 


فدخل فيه : الطَلَتُ 3 لازم [1"] وغيرٌه ١1‏ لما با ليس ب 8 ]ولا 0 دلوك عليه بحكف02 أو نحوها: 
كمائرك», و«ذّؤا و(دَغ) المَْادةٍ بزيادتي «تخوا. 


١ 1 0 1‏ 5 روره ا َ 
وحَحَرّجَ منه [1] الإباحة 01 والمدلول عليه بغير ذلك -أي «لا تَفعَل)”2- ف كلم منهم) بأمر 9 
وش اش كاوم عم مهاو ام موق و اي أو لدان 

سَُمَّيَ مدلول «كف)"' : «أمرًاا لا «مَبيَاا؛ مُوافقة للدال في ايه 


يحَذ «التَِْيٌ' أيضًاا”" ب«القولٍ المقتضي لِفِعْلٍ) إلى آخره» 0 0 0 0 150700 


)١(‏ (عن تناوها) أي الشأن والصفة والشىء. 

(؟) (وإنم) عبرت -إلى قوله :- وهو الدال على الحكم) هو كلامه في «الحاشية) [؟/177] ونقله البناني [7"74/1]» وقوله : 
(كغيري) منهم صاحب «الأصل». 

() (وهو الأصل) أي العمدة. اه «شرح المحلي», قال العطار /١[‏ 1:14 : قوله : أي العمدة) أي المعتمد عليه في 
الأحكام؛ لآن التكاليف بالأمر النفسيء واللفظي دليل عليه» ولذلك اختلف باختلاف اللغات. اه 

(:) (والأمر لفظي ونفسي وهو الأصل فاللفظي عرف إلخ) هيد لقول المتن «والنفسي- اقتضاء» إلخ. وأفاد به أن 
المحدث فيم|ا سبق هو الأمر اللفظي؛ لآن ما ذكر من الخلاف في كونه حقيقة في القول مجازا في الفعل أو مشتركا بينها إلخ غن| 
يتأتى فيه» وأصرح منه القول بأنه للقدر المشترك؛ إذ معناه أنه موضوع له. والموضوع هو اللفظ» فليس في كلام المتن تعرض 
للأمر النفسي. اه عطار [1/ 515]. 

(5) (فاللفظي) أي حده (عرف من قولي ١‏ حقيقة في كذا») اعتراض على من قال : إنه ترك حد اللفظي بمرة, فيقال في 
حده : «قول دال على اقتضاء فعل» إلخ أي فيعرف تعريف الأمر اللفظي من ذكر حكمه ني كلام المتن ضمناء وأما النفسي- 
فصريحا. اه مستفاد من الشربيني والبناني 78/11"]. 

(5) (فدخل فيه) أي ني التعريف (الطلب) فاعل «دخل» (الجازم) نعت للطلبء والطلب الجازم هو الإيجاب (وغير 
الجازم) معطوف على الجازم» والطلب غير الجازم هو الندب (لما ليس بكف) متعلق بالطلبء وما ليس بكف مثل القيام (ولما 
هو كف مدلول عليه بالكف» أو نحوها) مثاله السكوت» وهو معطوف على قوله : الما ليبس بكف». أي فالآمر نوعان :11] 
طلب فعل غير كف. [1] طلب كف مدلول عليه بنحو «كف». فقول القائل ١قم»‏ و١اسكت»‏ أمران. 

(0) (بغير ذلك) أي بغير «كف» ونحوه. وقوله : (أي لا تفعل) تفسير للغير. 

(0) (فليس كل منهما بأمر) أما الأول -أعني الإباحة- فلعدم الاقتضاء أي الطلب فيه. بل هو تخيير» وأما الثاني -أعني 
المدلول بسلا تفعل) - فلأنه نمي. 

() (وسمي مدلول «كف») وهو طلب الكف. اه بناني 719/11]. 

)١(‏ (موافقة للدال في اسمه) توجيه للتسمية» أي لموافقة المدلولٍ -وهو اقتضاء الكف- داله -وهو «كف)- في تسميته 
أمرا كما يسمى دالّه -وهو «كف»- بذلكء أي إن سمي مدلول «كف» بالأمر لأجل الموافقة المذكورة» وإلا فهو نمي؛ لصدق 
اقتضاء الكف المأخوذ في حده عليه. اه بناني [19/1]. 

)١1١(‏ (ويحد النفسي أيضا) قال البناني 107١/11‏ : يحتمل أن المراد : ى) يحد بالاقتضاء المذكور ويحتمل أن المراد : كما يحد 


و«القَوْلُ)» 0 بين | ل للفظر وا ْ لنفيي” أيضًا"" . 


* (وَكا يتك" في الام ر”") بِقِسْمَيِه" حتّى يُعْتَبر في حَدٌّو” أيضًا" (عُلُوٌ) : بأن يكونً الطَاِبُ عَالَ الرُثْبَة"" 
على الُطلوب منه. 
* (وَلَا اسْتِغْلاء) : بأن يكون اَن بعظمة!"؛ لإطلاق الأمر بدونهي*, ا ل 
ناذا تأَمدون» [الأعراف : .]١٠١‏ 
* (وَلَا إِرَادَةٌ الطّلّب) باللّفظِ"؛ لإطلاقٍ الأمر بدونها (ني الْأصَحٌ). 


وقِيلَ : يتب الأو لان وإطلاقٌ الأمر بدونها خاري. 


اللفظي بالقول إلخ» لكن المراد بالقول المحدود به النفسي القول النفسي لا اللفظي. فالمشاركة بين اللفظي والنفسي حينئذ في 
أن كلا يحد بالقول وإن كان لفظيا في الأول ونفسيا في الثاني. اه واقتصر العطار /١[‏ 15:] على الاحتمال الأول حيث قال : 
قوله : «ويحد النفسي أيضا» أي كما يحد بالاقتضاء المذكورء وهو بمعنى حد المصنف؛ فإن المراد بالقول القول النفسي. اه 

(1) (والقول مشترك بين اللفظي والنفسي أيضا) أي كا أن الأمر مشترك بين اللفظي والنفسي؛ وعبارة المحلي : #وكل من 
القول والأمر مشترك بين اللفظي والنفسي على قياس قول المحققين ني الكلام -أي الذي الأمر أحد أقسامه- الآني في مبحث 
الأخبار». اه مع تفسير من العطار [511/1]» قال البناني [1/ ]7١‏ : قوله : «على قياس قول المحققين» أي لأن الأمر قسم من 
الكلام المشترك عند المحققين بين اللفظي والنفسي» وذلك يستلزم كون الأمر مشتركا بينهماء لآن المقسم يلزم اعتباره في 
أقسامه. اه 

(؟) (ولا يعتبر ني الأمر إلخ) من فوائد هذا الكلام الجواب عما عساه يورد على المصنف من أن تعريفه غير مانع؛ إذ 
يدخل فيه ما ليس بأمر» وهو ما انتفى فيه العلو والاستعلاء أو أحدهماء مع أنه ليس بأمر لاعتبارهما أو أحدهما فيه. وحاصل 
الجواب : منع اعتبارهما أو أحدهما فيه» فدخول ما انتفيا أو أحدهما فيه في الأمر صحيح؛ لأنه من أفراده» وإلى هذا الذي 
ذكرناه أشار الشارح بقوله «حتى يعتبر في حده أيضا». اه بناني [1/ ]137١‏ عن سم. 

(") (في الأمر) أي في مسمى الأمر. اه «شرح المحلي»» وقوله : (حتى يعتبر في حده أيضا) أي ك) يعتبر في مسراه. 

(5) (بقسميه) أي الأمرء وهما النفسي واللفظي. 

(5) (حتى يعتبر في حده إلخ) راجع للمنفي لا للنفي. اه بناني [1/ .]130١‏ 

(5) (حتى يعتبر في حده أيضا) أي كما يعتبر في مسماه أيضاء | مر آنفا. 

(0) (بأن يكون الطالب عالي الرتبة) أي بحسب الواقع ونفس الأمر. اه بناني [000/1]. 

(8) (بعظمة) أي تعاظم؛ فإن الاستعلاء إظهار العلو كان هناك علو في الواقع أو لا. اه بناني 11/ .]917١‏ 

(9) (لإطلاق الأمر بدونهم)) أي إطلاقا شائعاء وهو كاف في إثبات اللغة» فالقول بالمجاز ممنوع؛ لأنه خلاف الأصلء» 
قاله السعد. اه شربيني .]77١ /١[‏ 

قوله : (لإطلاق الأمر بدونه|) علة لقوله : «ولا يعتبر في الأمر علو ولا استعلاء». اه بناني [1/ .]"1١‏ 

)٠١(‏ (قال تعالى حكاية إلخ) دليل لعدم اعتبار العلو ولا الاستعلاء» قال البيضاوي : ومعلوم انتفاء العلو؛ إذ كان 
فرعون في تلك الحالة أعلى رتبة منهم وقد جعلهم آمرين له. وانتفاء الاستعلاء؛ إذ لم يكونوا مستعلين عليه. اه هذا بناء منه 
على أن معنى الأمر في الآبة القول المخصوص . «التشنيف» /١[‏ 790]. 

()(باللفظ) متعلق بالإرادة. 

.]540 /١[1 (وقيل يعتبر الأولان) أي العلو والاستعلاء» وهو قول ابن القشيري كا في «التشنيف)‎ ١ 


١65 


وقل» لخر الخلر ووْ3 الاساف 


- 


وقيل : عكسه. 

ي > ا رمسوبء وراك 100 ا ا 6و وار الويقية ‏ لات سبوا و 7 

وقيل : يعتبرٌ العلو وإرادة الطلب باللفظ »فإذالم يرِدهبه لم يكن أمْرَاء لآنه يَسْتعمّل في غير الطلب 
كالتهديد. ولا مميَرَ غير الإرادة. 

قلنا : اْتِعمالّه في غير الطَّلَب مجازيٌ» بخلانٍ الطّلب”": فلا حاجة إلى اعتبار إرادته» [ولِأنَّ الأمرَ لو كان هو 
الإرادة لوَقَعَتِ الَأمُورَاتُ واللازمٌ باطِلٌ]©. 

الجاعير 0 )م 0 ود عدا ديق دمي 59 2 07 و2 5 و2 ب أت - 

* (وَالطلب” ' يَدِيبي) أي متصًّور بِمْجَرَدٍ التفاتٍ النفس إليه بلا نظر" ؛ إذ كل عاقل يفرق بِالبَدِئَةِ بينه وبين 


00000 ا ١‏ 37 78 رمردى : 2 
غيره” كالإخبار» وما ذاك إلا لِبَدَامَتَه فاندَهَعَ ما قِيلَ8' : إن تعريف «الأمْر) با يَسْتَمل عليه”” '" تعريفٌ بالأخمّى؛ 


)١(‏ (وقيل يعتبر العلو وإرادة الطلب) هو بمعنى قول «الأصل» مع «شرحه) : واعتبر أبو علي وابنه أبو هاشم من 
المعتزلة زيادة على العلو إرادة الدلالة باللفظ على الطلب. اه 

(5) (فإذالم يرده) أي الطلب (به) أي باللفظ (لم يكن) أي اللفظ. 

(*) (بخلاف الطلب) أي فإن استعمال اللفظ فيه حقيقي. 

(5) (فلا حاجة إلى اعتبار إرادته) أي يكفي أن الصيغة إذا أطلقت تنصرف إليه؛ فإن استعمال الصيغة في التهديد مجاز. 
اه عطار .]5527/1١[‏ 

(5) (ولأن الأمر إلى قوله باطل) هذه الجمل بأسرها غير موجودة في نيل المأمول» وكذا في «شرح الأصل» للمحلي؛ 
ولعل الأنسب وضعها في سياق قوله «والنفسى غير الإرادة» فتكون علة له ى! لا يخفى على المتأمل. اه «طريقة الحصول» [آص 
13 وم يكن عندي هذا الموضع من انيل المأمول»؛ ولو كان عندي خذفت هذه الجمل اعتراذا عليه. 

(7) (والطلب) أي الذي هو الاقتضاء الواقع جنسا في حد «الأمر النفسي-». وهذا جواب سؤال تقديره : إن معرفة 
المحدود متوقفة على معرفة الحد» فلا بد أن يكون الحد بجميع أجزائه معلوما وأجلى من المحدود وقد أخذ الاقتضاء الذي 
معناه الطلب في تعريف الأمرء وهو خفي يحتاج إلى بيان» فالتعريف به تعريف بالأخفىء والجواب ما ذكره بقوله : «والطلب 
بديبي). اه بناني .]737١/1[‏ 

07 (آي متصور سيره التقات لقف إلله)نهر تقسير (لننديي» وقول انال نط تبي الجر التقباف التقسن: 
ف البديبي» : ما يحصل بمجرد التفات النفس إليه بلا زيادة على ذلك من حدس أو تجربة» بخلاف «الضروري»؛ فإنه ما لا 
يتوقف على نظر واستدلال وإن توقف على نحو الحدس والتجربة» فالبديبي» أخص من «الضروري». اه بناني .]1/١/11‏ 

(8) (إذ كل عاقل يفرق بالبديهة إلخ) فيه أن يقال : لا يلزم من بداهة التفرقة بين الشيء وغيره كون ذلك الشيء في نفسه 
بدمهيا أي معلوما كنهه بالبديهة» نعم يلزم منه أن يكون معلوما من وجه بالبديهة قاله الزركشي راجع «شيخ الإسلام»» فقول 
الشارح : «وما ذاك» -أي التفرقة المذكورة- («إلا لبداهته» لا يسلم حينئذ. اه بناني[0/1/1] لكن قال الشربيني : قول 
الشارح : «لأن كل عاقل يفرق إلخ» أي يتعقل ذاتيهم| مفرقا بينهها وإن ل يعارس الحدود والرسومء كذا يؤخذ من «شرح 
المنهاج» للصفوي. فاندفع ما في «الحاشية) . اه يعني «حاشية البئاني»» وقول البنان «راجع شيخ الإسلام» سأنقل كالامه في 
«الحاشية» على الأثر. 

(4) (فاندفع ما قيل) أي اعتراضا على الحد. اه 

)٠١(‏ (فاندفع ما قيل أن تعريف الأمر بم| يشتمل عليه) أي على الطلب المعبر عنه بلفظه كما في تعريف أبي علي وابنه؛ أو 
بالاقتضاء ا في تعريف المصنف. ووجه الاندفاع : منع كون الطلب أخفىء بل منع كونه نظريا لقول المصنف : إنه بديبي أي 


١ /ا6‎ 


- 


بناء على أنه" نظري. 


0 


#* (و) الأمرٌ (التَفِنُ) المعرّفٌ بالاقتضاءٍ فِعْل) إلى آخره (غَيْدْ الإرَادَةِ) لذلك الإفعل”” ( 
مَنْ عَلِمَ أنه لا يُؤْمنُ" -كأبي كَب- بالإيهان” ول يُرِهُ منه؛ لإمتناعه””» وَاخُمَْيِمُ غيدُ مُراد". 

ءن ا ءِ 721 عن 3 7 ءِ 

نا عند المعتزلة فهو : عينها؛ لأثهم لما أنْكَرُوا الكلام النيِيّ ول يُمْكِنْهُم إنكارٌ الاقتضاءٍ -المعرّفٍ به الأمر" 
- قالوا : إِنّهِ الإرادة0 . 


به 


عِنْدَنَا)؛ فإنّهِ تعالى أَمَرَ 


متصور بمجرد التفات النفس إليه إلى آخر ما قاله الشارحء قال الزركشي [تشنيف ]197-197/١‏ : وهذا النوع من الاستدلال 
عدلوا عليه في مواضع كثيرة في إثبات بداهة الشيء وهو ضعيف؛ لأنه لا يلزم من الحكم بالشي.ء والتفرقة بينه وبين غيره 
بالبديهة أن يكون ذلك الشيء معلوما بكنه حقيقته بالبديية» نعم يلزم منه أن يكون معلوما من وجه بالبديهة. فإن قيل : 
البديبي لا يفتقر إلى دليل وأنتم قد استدللتم عليه. قلنا : قد يكون التصور بديهياء وبداهته لا تكون بديهية» ولهذا حدوا 
البديبي من التصورات ب! لا يفتقر إلى تصور آخرء ليعلم بالحد ماهيته» ولا يقدح ذلك في بداهته» لآن بداهته غير ذاتية» وإن| 
القادح في بداهته توقف حصوله على أمور أخر. انتهى» وللنظر فيه مجال. اه «حاشية الشارح» [؟/ 1417]. 

)١(‏ (بناء على أنه) أي الطلب (نظري). اه 

.]”10/1١ /1[ (لذلك الفعل) أي وأما الإرادة لغيره فليست بأمر بلا خلاف. بناني‎ )١( 

(9) (أمر من علم أنه لايؤمن) وفائدة الأمر حينئذ لإظهار الشقاوة السابقة له #ولا يسأل عما يفعل *. عطار .]1717//١[‏ 

(:) (بالإيمان) متعلق بلأمرا. وقوله : (ولم يرده) أي الإيوان (منه) أي ممن علم أنه لا يؤمن. 

(5) (لامتناعه) أي لامتناع إيمان من علم الله أنه لا يؤمنء أي لاستحالته. وفي «حاشية الشارح12[؟/187] : قوله 
«لامتناعه) أي لسبق العلم القديم بانتفائه» والممتنع غير مراد بالاتفاق منا ومنهم. اه وني العطار ]577/١[‏ : قوله ١لامتناعه)‏ 
يحتمل أن المراد بالامتناع العدم أي ولو أراده لوجدء ويحتمل أن المعنى : لكونه ممتنع الحصول لا تتعلق به الإرادة؛ لتعلق العلم 
بعدمه» وأيضا قد أخبر الله عن عدم إيمان أبي لهب فيكون معلوم اللاوقوع» فيستحيل أن يكون مرادا مع أنه أمره به فلا 
يكون الطلب عين الإرادة. اه 

() (فإنه تعالى أمر - إلى قوله :- والممتنع غير مراد) استدلال على كون الأمر غير الإرادة» وفي «التشنيف» [1917/1] 
استدلالان آخران» وعبارته مع الاستدلال الأول : ”...11 فإنا نجد الآمر يأمر با لا يريده؛ لأن الإيهان من الكفار مطلوب 
بالإجماع» ومنهم من أخبر الله بأنه لا يؤمن» فكان إيمانه محالا؛ لإخبار الله بعده» والمحال لا يكون مرادا لله تعالى» 1؟] ولأن 
الطلب قد يتحقق بدون الإرادة؛ لأنه يجتمع مع كراهته» 1 ولأنه لو كان الأمر هو الإرادة لوجب وجود أوامر الله تعالى 
كلها. اه 

ومن هنا يعلم أن ما في النسخ المطبوعة من زيادة قوله : «ولأن الأمر لو كان هو الإرادة لوقعت المأمورات, واللازم باطل») 
صوابه وضعه هنا بعد قوله : «والممتنع غير مراد»» فيكون معطوفا على قوله : «فإن الله أمر» إلخ ى) في عبارة الزركشي» وهذا 
على تقدير ثبوته مع أنه غير موجود في ”نيل المأمول» كا قاله صاحب «طريقة الحصول». وهذا الاستدلال -أعني لزوم وقوع 
المأمورات- للآمدي في إبطال مذهب المعتزلة» لكن قال الفناري : أن إبطال مذهبهم بلزوم وقوع المأمورات لا يلزمهم. انظر 
: العطار 7/1١1‏ 577]» وكذا «التقرير والتحبير). 

[( 69 (وم يمكنهم إنكار الاقتضاء) أي لوجوده. اه بناني071/11]» وقوله : (ولم يمكنهم إنكار الاقتضاء المعرف به 
الأمر) أيضا أي فلا خلاف بيننا وبين المعتزلة أن الأمر دل على الطلبء وإن| اختلفوا في حقيقة الطلبء, فعند المعتزلة : هو 
إرادة المأمور به وعندنا : هو شىء غير الإرادة. اه تشنيف .]7917//1١[‏ 

() (قالوا إنه الإرادة») أي قالوا : إنه الإرادة فرارا من كونه نوعا من الكلام النفسي. اه بناني [006/1]. 


١ 


4 0 


* (الْأصَح) على القولٍ بإثباتٍ الكلام الفسي “أن صَيِفَة (افئل:0)) -واكراة ما : كل ما يدل ولَّوْ بواسطةٍ على 
الأمر من صِيَغِه 00 الْمحتَِكَِ لغَيْرِ الؤّجوب : كاناْربٌ» و«صلٌ) وهصَة)» َليِق - (مختصَّة بالْأَمْر النَمِيّ!*) : 
بآ تَدُل عليه 3-3 "دون غيره”") 

وقِيلَ : لا" فلا تَدُلّ عليه إلا بقرينة 0 فقصل لزوكااء وف 
[فْقِيلَ : هو””'" لِلوَقفٍ : بِمَعتى عَدَم الذّراية بها وْضِعَتْ له حقيقةً مما وَرَدَثْ له من أمر ومََدِيدٍ وغيرهما. 
0 وللذموراكية لان لاد 0 

صِحَةُ التَْبِيرٍ عن الأَمْر بها يدل علدو 2 يخْنّصٌ بها صيغة «افْعَلَ)"" قَطْعَاء 000000 


#مسألة : صيغة الأمر مختصة بالأمر النفسى * 

)١(‏ (مسألة) في اختلاف الأصوليين هل صيغة «افعل» مخصوصة ال 

() (أن صيغة افعل) خرج بصيغة «افعل» : «ألزمتك» و«أمرتك»؛ فإن الأول خاص بالطلب الجازم» والثاني مشترك 
بينه وبين غيره؛ بناء على رأي الجمهور من إطلاق لفظ «الأمرا على صيغة الندب حقيقة؛ لأنه مطلوبء وقد تقدم قول الشرح 
: «فدخل فيه الطلب الجازم وغيره» تدبر» أفاده الشربيني 1/7/11]. 

(9) (من صيغه) أي صيغ الأمر» فيتناول ذلك فعل الأمر وإن م يكن على «افعل» كلقم) و«استخرج» و«انطلق» واسم 
الفعل كاسصه)». والمضارع المقرون باللام» وإنما عبر باسافعل» لأنه الغالب استعمالا فيه. اه عطار ]19/١[‏ أي ولنفته أيضا 
كما قاله البناني 11/ "1 ونحوه في (حاشية الشارح) .]١1١/1[‏ 

(4) (مختصة بالأمر النفسي) أي مقصورة عليه ى| أشار لذلك الشارح بقوله : «بأن تدل عليه دون غيره»» وليس المراد 
بالاختصاص الانفراد. وإلا لقال : «بأن لا يشاركها غيرها في الدلالة عليه»؛ فإن هذا لا ينافي دلالتها على غيره أيضا معهء 
وليس مراداء والأولى أن يقول : «هل صيغة افعل تدل على الوجوب أم لا؟». وإلا فالأمر له صيغة تخصه اتفاقا : ك١‏ )أمرتك» 
و«ألزمتك» لو فرض صدورها من الشارع. اه عطار [518/1]. 

(5) (وضعا) أشار به إلى أن محل الخلاف هو دلالتها بنفسها : بأن تدل على ذلك بواسطة الوضع له حقيقة؛ إذ لا خلاف 
في أنها تدل عليه دون غيره بواسطة القرينة» أفاده الشربيني [1/ 377]. 

(5) (بأن تدل عليه وضعا دون غيره) تفسير للاختصاص. 

0) (وقيل لا) أي لا تدل عليه دون غيره» بل إما مشتركة بينه وبين غيره أو تدل عليه وعلى غيره. اه عطار »]558/١[‏ 
وهذا القول للشيخ أبي الحسن الأشعري ومن تبعه. واختلف أصحابه في علة النفي فقيل : للوقف. وقيل : للاشتراك. قال 
البناني [77/1] : وقد يقال : تعليل النفي بالاشتراك واضح. وأما بالوقف فلا؛ إذ الوقف لا ينتج النفي المذكورء فلعل المراد 
بالنفي ما يشمل عدم الجزم. وحاصله : أن الواقع من الشيخ النفي» فاحتمل أن يكون ذلك لكون الصيغة مشتركة بين الأمر 
وغيره» واحتمل أن يكون لتوقفه في أن الصيغة حقيقة في الأمر أو في غيره ما وردت له فهو غير جازم بشيء من ذلك. اه 

() (فلا تدل عليه إلا بقرينة) أي فلا تدل عليه بواسطة الوضع بل بواسطة القرينة. 

(9) (وعليه) أي وعلى القول بنفي الاختصاص. 

٠١(‏ (فقيل هو) أي نفي الاختصاص (للوقف) اللام للتعليل. 

)1١(‏ (أما صحة التعبير عن الأمر بها يدل عليه فلا يختص بها صيغة افعل) مقابل قوله في المتن : «الأصح أن صيغة افعل 
مختصة إلخ», والحاصل : أنبه| مسألتان إحداهما عكس الأخرى : الأولى هل صيغة «افعل» مختصة بالأمر النفسيء فيها الخلاف 


خمة عه وى كه رهبي 7 
بل تأي ”" في غيرها : كا أَلوَّمْتَكَ) و«أَوْجَبْت عليك». 


ع4 ا اليه َال 1 - 1 
ما المنكرونَ لِلنفسيٌ فلا حقيقة يلأمر وسائر أقسام الكلام عندّهم إلا العبارات7". 


نس ا م 5 3 23 2 : 0 1م 1 
0 (وكرةة") صيغة «افعّل) -بالعتّى السَّابقٍ!- لِسِتَةٍ وعشرينَ معنى على ما في «الأصل»» وإلا فَقَدَ أَوْصَلَها 
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(0 بك  )1(‏ هبحه 4 سررهة ير 5 5 اء 
بعضهم' ' لني" ' وثلاثين» ويَتَمَيز بعضها عن بعض بالقرائنٍ. 


:0 اللر وب در : #أقيئوا الضّلاة 94 . 


(: وَلِلتَدٌب80) : نحو : #فَكَاَبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتمْ فِيهِمٌ خَيْرًا [النور : 7]. 
00000 و 6 مو ةا 8 
(1 وَلِلإِبَاحَةِ) : نحو : #كلوا مِنَ الطيّبَاتِ#”' [المؤمنون : 50] أي مما يُسْتَلَد مِنَّ المباحات. 
2 00 1 .امه دو عاك 00 
(41 وَلِلتَهِدِيدِ) : نحو : #اغْمَلُوا مَا شِئْتم4 [فصلت: ]4١٠‏ قِيل : ويَصْدقٌ مم التحريم والكراهة : 
4 ل هم عله 1 2 . عم » 5زم 
(1ه] وَلِلإِرْشَادِ) نحو : #وَاسْتَشْهدوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ 4 [البقرة: 41187 والمصلحة فيه ذَنَيويَة 4 10 


المذكورء والثانية عكس الأولى وهي : هل الأمر النفبي -أي صحة التعبير عنه- مختص بصيغة «افعل»» فيها اتفاق على عدم 
اختصاصها -أي صيغة «افعل»)- بها -أي صحة التعبير عن الأمر النفسبي-. 

)١(‏ (بل تأتي) أي صحة التعبير (في غيرها) أي غير صيغة «افعل». 

(؟) (أما المنكرون للنفسي إلخ) محترز قوله : ١على‏ القول بإثبات الكلام النفسي). يعني : أن هذا المخلاف إنما هو عند 
القائلين بالكلام النفسي» وأما المنكرون له كالمعتزلة وغيرهم فالآمر وسائر أقسام الكلام لا حقيقة له عندهم إلا العبارات» 
فلا يتأتى ذلك الخلاف عندهم. اه تشنيف [198/1]. 

(*) (وترد للوجوب إلخ) هذا وما بعده ليس في حيز قوله «مسألة الأصح على القول». 

(4) (بالمعنى السابق) هو قوله السابق «والمراد مها كل ما يدل ولو بواسطة على الأمرا إلخ. 

(5) (وإلا) أي وإن لم نعتمد أو نقل على ما في الأصل فلا ترد لستة وعشرين معنى فقطء بل تزيد عليهاء (فقد أوصلها 
بعضهم لنيف وثلاثين). 

() (لنيف وثلاثين) «النيف» بوزن المين : الزيادة يخفف ويشدد. يقال : عشرة ونيفء ومائة ونيف. وكل مازاد على 
العقد فهو نيف حتى يبلغ العقد الثاني. اه «مختار الصحاح». 

(0) (أقيموا الصلاة) إن كان بمعنى «داوموا عليها» كان أمرا بإقامة الصلاة الواجبة» وإن كان بمعنى «راعوا حقوقها من 
شرائط وغيرها» كان أمرا بإقامة الصلاة الواجبة والمندوبة. اه عطار1١/519].‏ 

(6) (وللندب وللإباحة إلخ) سيأتي أن الصحيح عند الجمهور أنها حقيقة في الوجوب فقطء فتكون فيها عداه مجازا يحتاج 
لعلاقة» وهي بين الوجوب والندب والإرشاد المشابهة المعنوية؛ لاشتراكها في الطلبء وبينه وبين الإباحة الإذن وهي مشابهة 
معنوية أيضاء وكذا بينه وبين الامتنان وبينه وبين إرادة الامتثال» وأما بينه وبين التهديد فالمضادة؛ لأن المهدد عليه حرام أو 
مكروه سم. اه بناني /١11[‏ 077]. 

(9) (كلوا من الطيبات) إن أريد بها الخلال كان الأمر للوجوبء أو المستلذات كان للإباحة. اه عطار [559/1]. 

١‏ (قيل ويصدق إلخ) وجه الصدق : أن التهديد المنع» والمنع يكون للتحريم والكراهة. اه عطار1[١/514]»‏ قال 
صاحب «الأصل» في «شرح المنهاج» : كذا قيل» وعندي أن المهدد عليه لا يكون إلا حراماء وكذا الإنذار» كيف وهو مقترن 
بذكر الوعيد اه قال الكمال : وهو ظاهر بحسب الاستقراء. اه عطار [559/1]. 

)١١(‏ (والمصلحة فيه -أي الإرشاد- دنيوية) أي فلا ثواب فيه» فإن قصد به الامتثال والانقياد إلى الله تعالى أثيب عليه» 
لكن لأمر خارجء وكذا إن قصدهما -أي الامتثال وتحصيل المصلحة الدنيوية-» لكن ثوابه فيه دون ما قبله. اه «حاشية 


بخلافِها ف الو 
(:وَلإِرَادَةِ الاميدّالِ) : كقولِكَ لِغيرٍ رقيقك عند العَطْش : «اسْقِنِي مائ)”". 
وَلِلَذْنِ) : كقولك ين طَرَّقٌ البابَ : «ادْخُلُ). وبعضُهم أَدْرَجَ هذا في الإباحة”" 
وَللتَوِيبِ) : كقولك لغير َكل : «كُلّ مما يَلِيكَ) 29 وبعضهم َدْرَجَ هذا في الذي 6 الأول وى 


0 
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بِأنَ الأَدَبَ َ كران ارين الأخلاق وإصلاح العادات» والنّدْبَ بِتّوابٍ الآخرة. 
ا 
وَلِلْإِنْذَار) : : نحو : قل م مَتَعُوا قن مصِيرَكُمْ إِلَ النَّارِ4 [إبراهيم : 6٠٠‏ ويُفَارِقٌ النَّهدِيدَ بوجوب اقتِرانِه 
بالوعيد”" كما في الآية» وبأنّ التَهديدَ التَخويفُء والإنذارٌ إبلاغٌ الَخُوفٍ منه. 
وَلِلإمِْنَانِ) : نحو : لكُلُوا ينا رَرَكَكُمُ الله [الأنعام : ؟14]» ويُفارِقٌ الإباحة”* باقترانه بذِكْر ما يُحْتَاحُ 


إلنو0, 


الشارح5[12/] ونقله البناني11/ 00"] والعطار[١/ .]572١‏ 

)١(‏ (بخلافها) أي المصلحة (ني الندب) أي فإن المصلحة فيه أخروية» نعم قد يقترن بالإرشاد نية امتثال المرشد بفعل ما 
أرشد إليه فتجتمع المصلحتان. اه بناني 1/7/11]. 

(؟) (كقولك لغير رقيقك عند العطش اسقنى ماء) أي فإن الغرض من هذا الأمر إرادة الامتثال. وإنا قيد المثال بقوله : 
«لغير رقيقك» لقول الكمال : إن| يتتمحض هذا لإرادة الامتثال إذا لم يكن هذا القول بين السيد وعبده» فإن كان من السيد 
لعبده تصور أن يكون للوجوب بمعنى ترجح الفعل من غير منع من الترك لا بمعنى الإيجاب والندب اللذين هما نوعان من 
خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. اه بناني وشربيني .]7375/١1[‏ 

(") (وبعضهم أدرج هذا في الإباحة) أي بناء على أن الإباحة رفع المنع من الفعل لا أحد الأحكام الخمسة كم) في الكمال. 
اه بناني [1/ 75]» وقوله : «رفع المنع) أي مطلقا من الشارع أو غيره. اه شربيني [1/ 37"]. 

(5) (كقولك لغير المكلف كل بما يليك) بناء على أن الصبي غير مخاطب بالمندوب والمكروه وهو مذهبناء ومذهب 
المالكية خلافه. اه عطار »]157١ /١[‏ وقوله : (وهو مذهبنا» أي معاشر الشافعية؛ فإن العطار شافعي» وهو : حسن بن محمد 
القطلان الشافسي للفرى شي جاب الأرعريؤلداق القاعرق حلاره سن 45 ا حت عاق عه الطرزكات »زرك 
«ومذهب المالكية خلافه» أي أن الصبي يخاطب بالمندوبء قال البناني -وهو مالكي- /١[‏ 574] : ومذهبنا معاشر المالكية أن 
الصبي يخاطب بالمندوب. اه 

(5) (وبعضهم أدرج هذا ني الندب) أي لأن الأدب مندوب إليه. اه تشنيف ]٠0/١[‏ 

(5) (والأول) أي القائل بعدم إدراج الأدب في الندب. اه 

(0) (ويفارق التهديد إلخ) فيه أن الوعيد خارج عن مدلول الصيغة» فمتى وجدت القرينة مع كل كان تهديدا وإنذاراء 
على أنه قد يذكر الوعيد في التهديد. اه عطار »]47١ /١[‏ وقوله : «بذكر الوعيد» أي المتوعد به» فهو تخويف بشثىء خصوص 
بخلاف التهديد. اه بناني 4/١11‏ /737]. ْ 

(8) (ويفارق الإباحة باقترانه بذكر ما يحتاج إليه) وفرق بعضهم : بأن الإباحة تكون ني الشي-ء الذي سيوجد بخلاف 
الامتنان. اه بناني [1/ 5 737]. 

(9) (بذكر ما يحتاج إليه) أي يحتاج الخلق إليه كالرزق؛ فإنه مضطر إلى تحصيله. وقد يقال : أن ذكر ما يحتاج إليه خارج 
عن الصيغة. اه عطار .]417١ /١[‏ 


1١1١ 


.]4+ : وَلِلكْرَام) : نحوٌ : ادْخُلُوهَا بسَكام آمِنِينَ74' [الحجر‎ ١ 

.]18 : وَلِلَسْخِيرِ) أي التذليل والامتهات© : نحو : #كُونُوا ِرَدَةّ حَاسِئِينَ 4 [البقرة‎ ١0 
15 اولاق وار" لي الإعاوس العدر "بارعا ولع تكن فكرن) ابعر‎ 

.]1 وَلِلتَعْجِيزِ) أيْ إِظها ر العَجْر”' : نحو و : #فَأُوا بسُورَةٍ مِنْ م4 [البقرة‎ ٠: 

لما ) ويُعَبدُ عنها با التَّهَكُم) : :انحو ؤ: لذُقْ إِنَكَ أَنْتَ الْعرِيرُ اْكَرِيمٌ 4 [الدخان 4 ]. 
٠٠‏ وَلِتَسْوية"") بينَ الفِْلٍ والتّرْكِ : نحو : #قَاضْبُوا أَوْ لا تَضْيرُوا4 [الطور .]1١:‏ 


عن الصيغة. اه عطار .]47١ /١[‏ 

.]1/ 4/11 (ادخلوها بسلام آمنين) أي فالسلام والأمن قرينة على كون الصيغة للإكرام. اه بناني‎ )١( 

(؟) (أي التذليل والامتهان) دفع به ما يقال : إن اللائق أن يسمى «سخرية» بكسر السين لا «تسخيرا»؛ لأن التسخير : 
النعمة والإكرام قال تعالى : #وسخر لكم ما في السموات وما ني الأرض * [الجائية : 17]» ووجه الدفع : أن التسخير يستعمل 
أيضا بمعنى التذليل والامتهان قال تعالى : ##سبحان الذي سخر لنا هذا ويقال : فلان سخره السلطان أي امتهنه باستعماله 
بلا أجر. اه ١حاشية‏ الشارح» [؟/ 1954]. 

(") (وللتكوين) وساه الغزاللي ب١سكمال‏ القدرة»؛ لأن المراد منه إظهار كمال قدرة الله وأن مراده لا يتأخر عن إرادته؛ 
والفرق بينه وبين التسخير : أن التكوين سرعة الوجود من العدم» وليس فيه انتقال إلى حالة ممتهنة» بخلاف التسخير؛ فإنه لغة 
: الذلة والامتهان في العمل. اه تشنيف 4101/11 وفي العطار ]47١/1[‏ : «والفرق بين الأمر التكويني والتسخيري : أنه في 
الأول يقصد تكوين الشيء 0 وفي الثاني صيرورته منتقلا من صورة أو صفة إلى أخرى ففيه زيادة اعتبار». اه 

(:) (الإيجاد عن عدم) «عن) بمعنى «(بعد). اه بناني /١1[‏ 5 3737]. 

(5) (أي إظهار العجز) أي لا إيجاده الذي هو أصل معنى التعجيز؛ فإنه غير مقدور للمكلف. ويندرج فيه «الإفحام) 
نحو : #إفأت بها من المغرب* [البقرة : 108] وقد عده في (فصول البدائع» نوعا مستقلا فارقا بينه وبين التعجيز بموضع 
المناظرة» بخلاف التعجيز. اه عطار [١/١/ا4].‏ 

(5) (وللإهانة) وضابطها : أن يؤتى بلفظ يدل على الخير والكرامة ويراد منه ضد ذلكء وبهذا فارق التسخير. اه 
«حاشية الشارح11؟/ ]١55‏ زاد العطار ]4177/١[‏ : (وأيضا عدم ذكر المهان به فيهاء بخلاف التسخير؛ فإنه يذكر معه المذلل به» 
وفيه أنه خارج عن الصيغة». اه 

(0) (وللتسوية) قال القراني : المستعمل هنا في التسوية هو المجموع المركب من صيغة «افعل» و«أو»» فلا يصدق أن 
المستعمل في التسوية صيغة الآمرء وكذا قوله : «وللتمني»؛ فإن المستعمل في التمني صيغة الأمر مع صيغة «ألا» لا الصيغة 
وحدها. اه 

وأجاب سم : 11] بإمكان إفادة التسوية من كل من الصيغة و«أو» بشرط مصاحبة إحداهما الأخرى؛ لما صرحوا به من 
جعل التسوية من معاني الصيغة» وبجعلها من معاني «أو)» 11] وقد يمنع ما قاله في التمني بأن الصيغة وحدها تستعمل فيه من 
غير توقف على لفظة «ألا» وإن اتفق وجودها في هذا المثال. اه 

قال العطار [1/ 477] : وكلاهما ضعيفء أما الأول فإنه راجع للاعتراف با قاله القرافي» وأما الثاني فدعوى لا دليل 
عليهاء وكلهم قد مثل للتمني بهذا المثال» فلو كان ثم ما يدل على التمني بدون لفظة «ألا» لذكروه تأمل. 

وقول العطار : «فلو كان ثم ما يدل على التمني بدون لفظة ألا لذكروه» قد ذكره شيخ الإسلام في ١غاية‏ الوصول») حيث 
مثل للتمني بقوله: "كن فلانا» ى| يأي» فجواب سم حينئذ ليس بضعيف. إلا أن في كتاب «سبل الهدي والرشاد) في حديث : 
١كن‏ أبا ذر» : بلفظ الأمرء ومعناه الدعاء» كا تقول : «اسْلَّم) أي سلمك الله والله أعلم. 

ثم قال العطار : والفرق بين التسوية والإباحة : أن المخاطب بالإباحة كأنه توهم أن ليس له الإتيان بالفعل» فأبيح له وفي 
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وَلِلدَّعَاءِ) : نحو : #رَبَنَا افْتَح بَيْتَنَا وَبَيْنَّ قَوْمِئًا(' 4 [الأعراف : 89]. 

(0 وَلِئَّمني) : كقولِك لآخَرَ : ١كُنْ‏ فلانَا. 

5 وَلِلإِحْيَقَارِ) : نحو و : «ألقوا ما أَننم فقون 4 توس ١‏ إِذْ ما يُلْقُوتّهِ مِنَ السَّحْرٍ -وَإِنْ عَظْ0”- 
انر إلى مُعْجِرّةِ مُوسى عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ وقْرّقَ بيه وبينَ الإهانة وااكوران عله القلت وهلي الطاءة: 

للْكَير) : كحَبَرٍ : (إذَا 1 تسْتّح فَاضْنَعْ ما شِِنْتَ000) أي ع 

وَلفإعاو”") يمعتى تَذْكرٍ لماك :: نحو : لكُلُوا مِنْ طَيّبَاتٍِ مَا رََّفْنَاكُمْ4 [البقرة : 101]. 

وَللتَفُويضٍ) وهو: رَدْ الَمْرِ إلى غيرك» ويُسَمَّى : «التَحْكِيمً) و«النَّسْلِيمَ : نحوٌ: #قاقفض ما أَنْتَ 


كاذ ضٍ 1#" [طه : 7/ا]. 


تق 


م وَللتجِيبٍ”) نح و : انظ كيف صَرَيُوا لَك الْأَمثَال4 [الإسراء :48]. 


التسوية كأنه توهم رجحان أحد الطرفين فدفع بالتسوية. اه 

.]477 -40/7/1[ (ربنا افتح بيئنا إلخ) أي اقض بيئنا وبينهم. اه عطار‎ )١( 

(') (وإن عظم) إشارة إلى الجواب عما يقال : كيف يوصف السحر المذكور بالاحتقار مع وصف الله له بالعظم؟ 
وحاصل الجواب : أنه وإن عظم في نفسه فهو محتقر بالنسبة إلى معجزة موسى -عليه الصلاة والسلام-. اه بناني[705/1]» 
وقوله : امع وصف الله بالعظم» أي في قوله تعالى : إسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم#. 

() (وفرق بينه وبين الإهانة) قال الإسنوي : والفرق يعني بين الاحتقار والإهانة أن الإهانة إن| تكون بقول أو فعل أو 
ترك قول أو ترك فعل كترك إجابته والقيام له» ولا تكون بمجرد الاعتقاد» والاحتقار قد يحصل بمجرد الاعتقاد؛ فإن من 
اعتقد في شخص أنه يعيبه ولا يلتفت إليه يقال : إنه احتقره» ولا يقال : إنه أهانه. والحاصل : أن الإهانة هي الإنكاء كقوله 
تعالى : #ذق* [الدخان : 44] والاحتقار عدم المبالاة كقوله : #بل ألقوا» [طه : 17]. اه وقضية فرقه : أن الاحتقار أعم مطلقا 
من الإهانة» وأن الإهانة قد تكون بغير اللفظ أيضاء بخلاف ما ذكره شيخ الإسلام في ضابطها فليتأمل. سم انتهى. اه بناني 
111 لا"]. 

(:) (كخبر إذا لم تستح إلخ) يمكن أن يكون هذا للتهديد» وبعضهم فرق بأن التهديد فيه قرينة نحو #اعملوا ما شئتم* 
[فصلت : ]5٠‏ لاقترانه بقوله #إنه با تعملون بصير# [فصلت : »]1٠‏ بخلاف هذا. اه عطار »]147/1١[‏ وحديث : (إذا لم تستح 3 
فاصنع ما شئت» : رواه البخاري وغيره. 

(5) (وللإنعام بمعنى تذكير النعمة) هو بمعنى الامتنان» فأحدهما يغني عن الآخر» وقد يفرق باختصاص الإنعام بذكر 
أعلى ما يحتاج إليه كا في المثال. اه «حاشية الشارح» [197/7]. 

(5) (بمعنى تذكير النعمة) لا يخفى أن هذا معنى نجازي للإنعام؛ إذ حقيقته إسداء النعمة» والحامل للشارح على تفسيره 
بذلك : أنه الواقع في كلام إمام الحرمين الذي ذكر أن الإنعام من معان صيغة «افعل»» وفيه أنه حينئذ يتكرر مع الامتنان» وقد 
يفرق -كا لشيخ الإسلام- باختصاص الإنعام بذكر أعلى ما يحتاج إليه كا في المثال. قلت : القياس عكس ماذكر أي 
اختصاص الامتنان بذكر أعلى ما يحتاج إليه» فتأمل. اه بناني [1/ 7725]» وقوله «وفيه أنه يتكرر مع الامتنان» في «التشنيف») 
"٠3‏ ما يقتضي أن التكرر مع الإباحة لا مع الامتنان» وعبارته -بعد ذكر الإنعام والمثال- : كذا قاله الإمام في «البرهان)؛ 
فقال : وهو وإن كان فيه معنى الإباحة, فإن الظاهر منه تذكير النعمة. اه 

(1) (فاقض ما أنت قاض) فيه أن هذا من التحقير وعدم المبالاة؛ بدليل 9#إنما تقضي هذه ال حياة الدنيا# [طه : "'7]» فلينظر 
الفرق!. اه عطار /١[‏ 577]. 

() (وللتعجيب) أي إيقاع العجب للمخاطب. اه «طريقة الحصول) [ص ٠٠‏ 
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36 دان 2 .انهه 00 1 
وتَعبيري به أنْسَبٌ'' بسابقه و لاحقه مِنْ تَعْبِيره بالالتعجب)"". 


ه رمق 


ل ا ا 000 أ > نر (؟) دم ١‏ 
(040 وَللتكذِيبٍ”") : نحو : قل فأتوا بالتورَاة فَاثْلوهًا إِنْ كنْتم صَادِقِينَ4”'' [آل عمران : 97]. 
000 : 
(01 وَلِلِمَشُورَة”") : نحو : #إفانظرٌ مَاذَا تَرَى # [الصافات : .]٠١7‏ 
(- وَلِلإِغْوبَار”) : نحو : انْظُرٌوا إِلَ تَمَرو إِذ أتمَرَك [الأنعام : 94]. 


فيه 
5 


* (وَالْأصَحُ”" : أنبَا) أي صيغة «افْعَلْ) بِاعتى السَابِق” (حَقِيقَةٌ في الْؤْجُوب) فَقَطْ" كما عليه الشَافعيٌ 
والجمهورٌ؛ لأنَ الأيمَّا ' كانوا يَسْتَدِلُونَ بها مرّدَةَ عنٍ القرائِنٍ على الوّجوب”""» وقد شاع'”" مِنْ غير إنكار”". 
[وقِيلَ : هى حقيقةٌ]9" في الدب قَقَطْ؛ لأنه ايقن مِنْ قِسْمَى الطَّلّب29. 


)١(‏ (أنسب) أي من حيث الوزن. 

(؟) (بالتعجب) أي تعجب المخاطب. اه بناني [1/ 5000]. 

() (وللتكذيب) أي تكذيب المخاطب. اه 

(5) (قل فأتوا إلخ) فيه : أن هذا لا يدل على التكذيبء إن يشير إليه قوله : #إن كنتم صادقين4» والمراد حقيقة الطلب. 
اه عطار [1/ /47]. 

(5) (وللمشورة) الظاهر أنها راجعة للطلب؛ لأن المراد طلب النظر في الذي يراه. اه عطار /١[‏ 471]. 

(5) (وللاعتبار) فيه أنه إن أريد طلبه رجع للندبء وبالجملة فلا يخلو عد هذه المعاني من تسامح. اه عطار .]41777/١[‏ 

(0) (والأصح أنها إلخ) شروع في بيان المعنى الحقيقي من معاني صيغة «افعل». اه ١حاشية‏ الشارح)» 1197/71 قال 
الزركشي [تشنيف 107/١:‏ : أجمعوا على أن صيغة «افعل» ليست حقيقة في جميع هذه المعاني» وإنما الخلاف في بعضهاء وفيه 
مذاهب : أحدها : قول الجمهور إنه حقيقة في الوجوب فقط. إلى آخر ما قال» وذكر اثني عشر قولا في ذلك. 

() (بالمعنى السابق) هو قوله السابق«والمراد بها». 

() (فقط) بيان للمراد؛ إذ المعنى على الحصر وإن لم يكن في العبارة ما يفيده. اه بناني 7/١1‏ 37077]. 

9١‏ ) (لأن الأئمة) أي الماضيين من الصحابة والتابعين. اه 

)١١(‏ (لأن الأئمة كانوا يستدلون بها مجردة عن القرائن على الوجوب) فيه أن يقال : هذا إنما ينتج كونها حقيقة في 
الوجوب. لا أنها حقيقة فيه فقط ى| هو المدعى. اه بناني 1377/11 وقد يعلل كونها للوجوب فقط با في احاشية الشارح» 
من أن الموضوع للشيء محمول على فرده الكامل؛ إذ الأصل في الأشياء الكمال» والكامل من الطلب ما اقتضى منع الترك وهو 
الوجوب فقط دون غيره» فتحمل صيغة «افعل» على الوجوب فقط دون غيره وهو المدعىء إلا أن هذه القاعدة -أعني الحمل 
على الفرد الكامل- ليست قاعدة كلية ىا قاله البناني عن «التلويح»» ى] سيأتي قريبا نقل كلامه. ْ 

(16) (وقد شاع) أي استدلالهم ذلك. 

.]٠٠١ (من غير إنكار) أي من أحد منهم» فدل ذلك على إجماعهم أغبا للوجوب. اه «طريقة الحصول» [ص‎ )١( 

.]7٠١ (وقيل هي حقيقة) سقط من المطبوع» وهو ثابت في نسخة الترمسي كا قاله في «طريقة الحصول) [ص‎ )١5( 

(15) (لأنه المتيقن من قسمي الطلب) أي لأن المنع من الترك المختص بالوجوب أمر زائد لم يتحقق إرادته» وعورض 
هذا من جانب القائل بالوجوب : بأن الموضوع للشيء محمول على فرده الكامل؛ إذ الأصل في الأشياء الكمال» والكامل من 
الطلب ما اقتضى منع الترك وهو الوجوب دون الطلب. اه ١حاشية‏ الشارح118/512١1)‏ قال البناني [7/7/1] -بعد نقله كلام 
الشارح المذكور- : وقد يرد على هذه المعارضة أن الحمل على الفرد الكامل ليس قاعدة كلية ولا متفقا عليها كما يفيده 
«التلويح»؛ فالأولى المعارضة بأن الإذن في الترك الذي يتحقق به الندب لا دليل عليه فهو قيد زائد» والأصل عدمه. اه 
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10 9 0 00 1 
وقيل : حقيقة في القذر المشترَكِ”'' بِينَ الوجوب والندّب” -وهو الطْلَبٌ-؛ حَذَّرًا من الإشتراكٌ والمجاز. 
1 ات سس ل 0 
و 53 مشتركة بينها 3 
وقِيلَ بالوّقفي”. 
لو دس ا 1 : .(ه) 
وقيل : مشتركة فيهما وفي الإباحة' '. 


وقِبل في الغلاثة") والتّهدِيدٍ. 


ف 58 9 د ...لور 2 5 ل 58 ا ل م را 
وقبل” : أمْرٌ الله لِلوؤّجوبء وأْمْرٌ تيب الَأ نه" للذب» بخلافي الموافق'" لِأمرِ الله أو امي هوجوب 


أيضًا. 


3 


- 20 2 ع 5 
وقِيل : مُشْتَرَكةٌ بينَ الخمسة الأول" : الؤُجوب والنّدبٍ والإباحة والتّهِدِيدِ والإرشاد. 


7 2 0 5 0 3 
وقيل : بِينَ الأحكام الخّمسة” ' الثلاثةٍ الآَوَلِ!"'" والتحريم والكراهة. 


)١(‏ (وقيل حقيقة في القدر المشترك إلخ) أي فيكون متواطتا. وهذا القول لأبي منصور الماتريدي من الحنفية. اه 

)١(‏ (وقيل حقيقة ني القدر المشترك بين الوجوب والندب) فاستع لما -أي صيغة «افعل»- في كل منهما من حيث أنه 
طلب استعمال حقيقي. اه «شرح المحلي»). 

(7) (وقيل مشتركة بينهم|) أي اشتراكا لفظيا بأن تعدد الوضع واللفظ واحد. اه بناني [1/ /ال7]» وفي الشربيني /١11‏ //1] 
-في توجيه هذا القول- : لأنه ثبت الإطلاق على كل؛ والأصل الحقيقة. اه 

(5) (وقيل بالوقف) وهو قول القاضي ومن تبعه؛ فقالوا : هو حقيقة إما في الوجوب وإما في الندب وإما فيهها جميعا 
بالاشتراك اللفظي» لكنا لا ندري ما هو الواقع في الأقسام الثلاثة. اه تشنيف 07/11 7]. 

(5) (وقيل مشتركة فيههما وني الإباحة) وقوله : «وقيل : مشتركة فيهما وفي الإباحة» وقوله : «وقيل : في الثلاثة والتهديد» 
أي لورودها في كل والأصل الحقيقة» وهذه هي علة قوتي الاشتراك بين الخمسة الأول والأحكام الخمسة. اه «شربيني» 
الا ؟]. 

قال الزركشى [تشنيف : 170/١‏ : واختلف القائلون بالاشتراك بين الوجوب والندب والإباحة : هل هو من الاشتراك 
اللفظي أو المعنوي؟اه وحكاية الشارح تحتمل الأمرين. 

() (في الثلاثة) أي الوجوب والندب والإباحة. 

(0) (وقيل أمر الله إلخ) أي التفصيل بينهما فأمر الله للوجوب إلخ. 

(8) (المبتدأ منه) بناء على الصحيح من أنه عليه الصلاة والسلام مجتهد. اه عطار »]1477/١[‏ وهو -أعني قوله «المبتدأ»- 
بالرفع صفة لأمر نبيه. 

(9) (بخلاف الموافق إلخ) محترز قوله : «المبتدأ منه). 

2٠١(‏ (بين الخمسة الأول) أي المصدر بها المعاني الواردة لما صيغة «افعل». اه بناني 1777/11 وقوله : «الأول» هو جمع 
«الأولى». قال في «مختار الصحاح» -مادة وأل- : تقول في المؤنث هي «الأولى» والجمع «الأول» مثل «أخرى وأخراء وكذا 
لجاعة الرجال من حيث التأنيث. اه 

)١١(‏ (بين الأحكام الخمسة) فيه خفاء بالنسبة للتحريم والكراهة» وقد يوجه ذلك كما لشيخ الإسلام والكمال : بأنه 
مبني على أن الأمر بالشيء نبي عن ضده. أو على أن الصيغة وردت للتهديد وهو يستدعي ترك الفعل المنقسم إلى الحرام 
والمكروه فليتأمل. اه بناني /١1[‏ /ا/ا5]. 

)١١(‏ (الثلاثة الأول) أي المصدر بها المعاني الواردة لما صيغة «افعل»» وهي : الوجوب والندب والإباحة» وهو بالجر 
بدل من الخمسة. 
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* وعلى الأصحٌ الرطد ل حي 0 عرا لاقع رار بورد صاقو ورد ااام 
يحْكُمُونَ بامستخقاقٍ الِفٍ أَمْرِ سَيدٍ و-مكَله- بها”" للعقاب. 

وقيآ 0 : بأن تَرَنَبَ | لعِقابُ”' على الثرك- إِنّها 
تاذ وخ ري أو أَمْرِ مَنْ أَوْحَبَ طاعنّه. 

وقي[ :علد أن نا يفيك ل مر" لَحةَ من الطَلب يَتَعَينُ © أن كون الوجوته» لأن علدعن الندت3" يمنت 
لفقل إن شِنْتَ ا» وليسّ هذا القَدْرٌ مذكورًا”". 

وثويل7" يوئله" "في ا خفل على الؤجتوب» فال يي المعتى : «افْعَلَ مِنْ غير تَجُويز تَكِ)*". 

وقِيل : في الطب ع جازم لخه ةَ وفي التَوَعْدِ على البرك شَرْعَاء فالؤجوبٌُ مُرَكّبٌ منْهُم”"» وهذا ما اختاره 
«الأصل)27. 


.]71/7/1[ (لغة) تمييز للوجوب أو منصوب بإسقاط الخافض. اه بناني‎ )١( 

.]917/11 (مثلا) راجع لقوله : «سيده» أي ومثله كل ذي ولاية كالزوج والحاكم والأب. اه بناني‎ )١( 

() (بها) أي بصيغة «افعل» أو باللغة» وهو على الأول متعلق بلأمر»» وعلى الثاني باسيحكمون»» والباء حينئذ للسببية 
أي يحكمون بذلك بسبب اللغة. اه بناني [77/1] وهو في «حاشية الشارح» والعطار. 

(:) المجرد الطلب) أي الطلب المجرد عن التحتم» فلالطلب» جنسء و«جزمه» فصله المقوم له» كما أشار الشارح 
بقوله : «وجزمه المحقق للوجوب». اه بناني [707/1]. (5) (وجزمه) أي الطلب. 

(5) (بأن ترتب العقاب) أي استحقاق العقاب متعلق بالمحققء وقوله : (إنما يستفاد) خبر «إن) في قوله : «وإن جزمه) 
أي الطلبء وقوله : «المحقق» بالنصب صفة للجزم. اه عطار 5/١1‏ 147]. 

030 (من أمره) أي الشارع (أو أمر من أوجب) أي الشارع. 

(8) (لأن ما يفيد الأمر) عبارة المحلي : «إن ما تفيده) أي تفيده صيغة «افعل»» والضمير البارز في «تفيده» عائد 
للموصولء وعلى هذا فقول الشارح : «الأمر» بالرفع فاعل «يفيد»» ومفعوله العائد للموصول محذوف أي : لأن ما يفيده 
الأمرء ويحتمل أن المهاء سقطت من النسخ» وقوله : «من الطلب» بيان ل(م)»» وقوله : «يتعين» خبر «إن»)» وفاعله قوله : «أن 
يكون». واسم ١يكون»‏ ضمير عائد للموصولء وقوله «الوجوب» بالنصب خير «يكون). 

90 (يضعين) أن عقالا: اكول يحققة للريعويدا و للحا والعل جا التو تارق الحجل: اه عطار »]474/١[1‏ وقوله : 
«طريقة» كذا في المطبوع مهاء التأنيث» ولعله «طريقه» بضم القاف وبهاء الضمير أي العلم به. 

229١(‏ (لأن حمله على الندب) علة للتعين. )١١(‏ (يصير المعنى) أي معنى الصيغة. اه 

.]474 /١1[ (وليس هذا القيد مذكورا) أي والأصل عند العقل عدم القيد. اه عطار‎ )1١( 

() (وقوبل) أي عورض؛ إذ المعارضة هي المقابلة على سبيل المانعة. اه بناني [377/1]. 

(5١)(بمثله)‏ أي مثل الاستدلال. 

(15) (من غير تجويز ترك) أي وليس هذا القيد مذكورا. اه بناني77/11"]. 

(17) (فالوجوب مركب منهما) أي فالمستفاد من اللغة جزم الطلب؛. ومن الشرع الوجوبء والوجوب أخص من جزم 
الطلب؛ لآنه الجزم الذي توعد على تركه. وحاصله : أن المستفاد من اللغة الطلب الجازم» والمستفاد من الشر_ع كون ذلك 
الطلب الجازم متوعدا على تركه. اه بناني 2/11 778]. 

(17) (وهذا ما اختاره الأصل) أي وفاقا للشيخ أبي حامد الإسفرايني وإمام الحرمين» قال المحلي : وهذا كما قال اللمصنف 
-يعني التاج السبكي- غير القول السابق : أنها حقيقة في الوجوب شرعا؛ لآن جزم الطلب على ذلك شرعيء وعلى ذا لغوي. 


1١175 


كور 


* (وَ) الأصح اا ري ماري اا او ور ترم ما كاحت 
على الأصحٌ اعِتِقادُ عَمُومُ العام حتّى يُتَمَسَ يَتَمَسّكَ به" قَبْلَ البَحْثِ عن المخَصّصٍ كما سيّأتي". 
وقِيل : لا يِجِبٌ كا في تلك”. 


* (وَ) الأصح* 3 إِنْ وَرَدَثْ بَعْدَ حَظْرِ) لها : نحو : #وَإِذًا حَلَلتمْ فَاصْطَادُوا؟ [المائدة : ؟] (أَوْ) يَعْدَ 
(اسْيَقْذَانِ) فيه : كأن يقال" -لِن قال : 00 لَكَ كذا»- : «افْعَلٌ) (مَإِلْوبَاحَة")) الشّرْعِيّةَ حقيقةً؛ لتَبَادُرها”" إلى 
الذَّهْنِ في ذلك” "؛ لِعَلَبَةِ اسْتِعالها فيه(" حيئكذ”". 


واستفادة الوجوب عليه بالتركيب من اللغة والشرع. اه قال الشارح في «الحاشية» [ص ]17١‏ : وهو أيضا غير الثالث وهو 
ظاهرء وغير الأول لأن الوجوب مستفاد عليه من اللغة وعلى المختار -أي مختار السبكي- منها ومن الشرع. اه 

)١(‏ (إن كان) هي تامة وفاعلها ضمير يعود على الصارف المأخوذ من «يصرف»» ويصح أن تكون ناقصة. والتقدير : إن 
كان أي الصرف موجودا. اه عطار /١[‏ /الا؟]. 

(؟) (حتى يتمسك به) حتى تعليلية أي للتمسك. اه 

(") (كما سيأقي) أي في مبحث التخصيص في قوله : «ويعمل بالعام ولو بعد وفاة النبي قبل البحث عن المخصص». 

(5) (وقيل لا يجب) أي اعتقاد الوجوب بها قبل البحث (كما في تلك) أي مسألة العام قبل البحث عن المخصص؛ فإنه لا 
يجب اعتقاد عمومه على هذا القول. فكذلك هنا. 

(5) (والأصح إلخ) عطف على مقدر تقديره : هذه الأقوال المتقدمة إذا لم ترد صيغة افعل بعد حظر أو استئذان فإن 
وردت بعد حظر أو استئذان فالأصح أنها إلخ» فهذا تقييد لقول الجمهور : «أنها حقيقة في الوجوب» أي محل الأقوال السابقة 
إذا لم تكن صيغة «افعل» واردة بعد حظر أو استئذان وإلا ففيه خلاف آخر على أقوال أربعة : الإباحة حقيقة» والوجوب 
حقيقة» وإسقاط الحظرء والوقف. وحكي فيه قول خامس : كقوله يد للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة نظر إليها : «فإنه 
أحرى أن يودم بينكما؛ أي يجعل بينكما المودة؛ فإنه وارد بعد الحظر وهو تحريم النظر إلى الأجنبيات عند خوف الفتنة» أفاده 
البناني [1/ 7/4] والعطار /١[‏ 471]» و«الأصل» عبر بقوله : «فإن ورد بعد) إلخ. 

(1) اللتعلقها) متعلق بحظر. والمراد به : المطلوب كالانتشار في قوله تعالى : #فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض * 
[الجمعة : .]٠١‏ اه عطار .]1,/8/١[‏ 

(0) (كأن يقال إلخ) قال الكمال : يمكن التمثيل له بها في حديث «مسلم» : «أأصلي في مرابض الغنم؟»» قال : «نعم)؛ 
فإنه بمعنى صل فيها. اه عطار .]41794/١[‏ 

(8) (أفعل) في «شرح المحلي» : «أأفعل» بال همزتين الأولى للاستفهام» وهو أولى. 

(9) (فللإباحة) فإن سبق الحظر قرينة صارفة. اه تشنيف .]7١0 /١[‏ 

)٠١(‏ (لتبادرها) أي والتبادر علامة للحقيقة. اه «شرح المحلي»)؛ فهي علة لكون الإباحة حقيقة:» وقوله : الغلبة 
استعماطها» علة للتبادر. 

)ني ذلك) أي في ورودها بعد الحظر أو الاستئذان. اه عطار [4178/1]. 

)١1١(‏ (لغلبة استعمالها) أي صيغة افعل (فيها) أي الإباحة أي في عرف الشارع لكثرة أمثلتها فيه» ولذا كرر المحلي الأمثلة 
حيث قال : ومن استعماله بعد الحظر في الإباحة #وإذا حللتم فاصطادوا 4 [امائدة : ؟] #فإذا قضيت الصلاة فانتشروا 4 [الجمعة 
1٠١ :‏ #فإذا تطهرن فأتوهن * [البقرة : 777]. اه قال البناني 024/11 : كرر الأمثلة إشارة إلى كثرتها كما قال ١لغلبة‏ استعمالها». 

(1) (حينئذ) أي بعد الحظر. اه شربيني .]1/4/١1[‏ 


1١ 1/ 


وقيآ : للؤُجوب”" كا في غير ذلك" : نحو : َإدًا انسَلَحَ الْأَشْهُرٌ ارم م فَاقدلُوا ال رِكِينَ4”" [التوية 1 
[وقِيلَ : لإسقاط الْحَظْرٍ ورُجوع الأمرٍ إلى ما كانَ قَبْلَه مِنْ وُجوب أو غيره]! 0 
وقياآ : بالوّقفء فلا تَحَكُه”*' بشي 000 


* (َ) الأصحٌ : (أنَّ ٍ صِيفَةً النَهّي) أي «لا تَفْعَل) الواردةً (بَعْدَ وُجُوبٍ”" للتَحْرِيِ) ىا في غير ذلك » ومِنَ 
القائلٍ به بعض القائْلٍ : بأنَ الأمْرَبَعْدَ الحظر للإباحة وقَرَّق :1 بأنَ مُقتّضى- النَهي حوضو ]دك قافن 
للأصلء 1"]ويأن النهيّ لِدَفع المعسدة توالا تخصيل المصلّحة”'". واعتّناءٌ الشارع ب الأول و20 


وقيآ : يلكراهة على قياس أن الأمرٌ للإباحة 010 


]4178/1١[ قال العطار‎ »]705 /١[1 (وقيل للوجوب) لأن الصيغة تقتضيه» وورودها بعد الحظر لا تأثير له. اه تشنيف‎ )١( 
وهو المنقول عن الجمهور والموافق لقاعدة : «ما كان تمنوعا إذا جاز وجب). اه‎ : 

(0) (كما في غير ذلك) أي في غير صيغة افعل الواردة بعد الحظر أو الاستئذان. اه عطار [428/1]؛ ورد هذا القول 
استدلال القول الأول بغلبة الاستعمال في الإباحة : بأنها لا تدل على الحقيقة فيهاء ى) في «شرح المحلي». 

(") (فإذا انسلخ الأشهر إلخ) إذ قتاهم المؤدي إلى قتلهم فرض كفاية» فيكون ما أدى إليه من القتل كذلك. اه ١شرح‏ 
المحلٍ مع البناني» .]73074/١1[‏ 

(:) (وقيل لإسقاط الحظر -إلى قوله- أوغيره) هذه الجمل وقعت في النسخ المطبوعة بين قوله : «وهذا ما اختاره 
الأصل» وبين قوله : «والأصح أنه يجب اعتقاد الوجوب». وصواها وضعها هنا ى) قاله صاحب «طريقة ة الحصول) [ص ]٠١١‏ 
كما رآه في نسخة الترمسي. 

00 (فلا نحكم) في "شرح المحلي» : «فلا كما بالياء ويقرأ بالبناء للمفعول. 

(5) (منها) أي من الإباحة والوجوب وإسقاط الحظر. 

(0) (بعد وجوب) قضية اقتصارهم على الوجوب أنه بعد الندب للتحريم بلا خلاف» وهو غير بعيد؛ لأنه الأصل. اه 
سم. اه بناني [5179/1]. 

() (للتحريم) ولا يتتهض للوجوب السابق قرينة في مل النهي على رفع الوجوب. اه تشنيف .]700/١[‏ 

(4) (في غير ذلك) أي غير الواردة بعد الوجوب. وهي صيغة النهي المبتدأة من غير سبق وجوب. اه عطار [4079/1]. 

)٠١(‏ (وفرق) أي القائل به أي بين صيغة النهي الواردة بعد الوجوب وبين صيغة افعل بعد الحظر حيث اعتبر القرينة 
هناك ولم يعتبرها هاهنا بوجهين : أحدهما : أن النهي لدفع المفاسد والأمر لجلب المصالح, واعتناء الشارع بدفع المفاسد أكثر 
من جلب المصالح. ثانيهما : أن النهي عن الشيء موافق للأصل الدال على عدم الفعلء ولا كذلك الأمر. اه تشنيف 
3" والوجهان ذكرهما الشارح. 

)١١(‏ (وبأن النهي لدفع إلخ) كأن المراد : المقصود بالذات من النهي : دفع المفسدة» ومن الأمر : تحصيل المصلحة. وإلا 
فدفع المفسدة متضمن لتحصيل المصلحة وبالعكسء فليتأمل. سم. اه بناني [1/ ١٠8؟]‏ وعطار [480-41/9/1]. 

)١١(‏ (واعتناء الشارع بالأول - أي دفع المفسدة- أشد) ومن هنا كان من القواعد الشرعية : أن درء المفاسد مقدم على 
جلب المصالح». اه عطار ]58١ /١[‏ وبناني[1/١78].‏ 

)١(‏ (على قياس أن الأمر للإباحة) أي بجامع أن كلا من حة حقيقتي «افعل) ودلا تفعل) يحمل على أدنى مراتبههما؛ إذ 
الكراهة أدنى مرتبتي صيغة «لا تفعل» ىا أن الإباحة أدنى راكب انسل كن الشارح في «الحاشية) [ص »]17١‏ ونقله 
العطار /١[‏ /4] مع بعض الكلام عليه 


١1 


وقِيلَ : للإباحة”"؛ تَظَرًا إلى أَنْ النهيَ عن الشَّىءِ بَعْدَ وجوه يَرْهَمْ طَلَبّه فيَثبْتُ التَخْيِيرُ فيه. 


وقيل : لإِسْقاطٍ الوؤجوب”"» ويَرْجعٌ الأمرٌ إلى ما كان قَبْلَهِ من تحريم أو إباحة!". 


3 
م 


وقِيلَ : بالوقفي”. 

وتَعبيرٍي بالسصيغة افْعَلّ) و بالصِيكَة النَّهي) أَوْلَ من تَعْبيرِه ب« الأمر) و«النَّهُي)؛ لِيُوافِقَ القَوْلَ بالإباحة”؛ 
إِذْ لا أمْرَ ولا عي فيها”' إلا على قَوْلٍ الكَعْبِيٌ". 

وظاهةء أن صيكة اللو الجن مدان كين ند الو ونين 


)١(‏ (وقيل للإباحة) قال الزركشي [تشنيف : 107/١‏ : ويدل له قوله تعالى : #قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا 
تصاحبني * [الكهف : 77]. 

() (وقيل لإسقاط الوجوب) فيكون نسخا. اه تشنيف .]1١١7/1١[‏ 

(*) (من تحريم أو إباحة) أي لكون الفعل مضرة أو مصلحة. اه «شرح المحلي»؛ قال العطار ]48١ /١[‏ : أي أو كراهة أو 
ندب بأن كانت المفسدة خفية والمصلحة كذلك. اه 

(:) (وقيل بالوقف) هو قول إمام الحرمين كما أنه قال به في مسألة صيغة افعل بعد الحظرء فلا يحكم بشيء منها ى] هناك. 

(5) (ليوافق القول بالإباحة) أي لآن «افعل» تكون أمرا تارة وغير أمر أخرىء قاله القاضى أبو بكر. اه «١تشنيف‏ 
المسامع» .]١5 /١[‏ / 

(5) (إذ لا أمر ولا نبي فيها) أي الإباحة» أما الأول فلأن الآمر طلب فعلء ولا طلب في الإباحة؛ لأنها تخيير» وأما الثاني 
فلآن النهي لا يتصور أن يكون للإباحة؛ لأنه طلب الكف. والطلب لا يكون إباحة. 

(0) (إلا على قول الكعبي) أي أن المباح مأمور به ى| تقدم في «مبحث المقدمات»» وهو -أعني الاستثناء- عائد لقوله : 
«إذ لا أمر). 

(0) (وظاهر أن النهي بعد الاستئذان) جواب عما يقال : إنه سكت عن ذكر حكم النهي بعد الاستئذان. وحاصل 
الجواب : أنه إن سكت عنه لظهوره. 

(9) (النهي بعد الاستئذان) وهو ما وقع جوابا بعد الاستئذان» وحكمه التحريم كهي بعد الوجوبء. ومنه خبر «مسلم) 
عن المقداد قال : «أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذمني بشجرة فقال : 
أسلمت لله تعالى أفأقاتله يارسول الله إن قالها؟» قال : «لا»» وما ورد منه للكراهة خبر «مسلم» أيضا : «أأصبي ني مبارك 
الإيل؟» قال : «لا». قاله الشارح في «الحاشية» [ص »]17١‏ ونقله البناني [1/ .]"8١‏ 


5 (الْأصَحٌ : أن أي صيغة «افْعَلُ ( لِطَلَبِ الماهيها"") لا لتكرارء ولا مر ولا لِمَوْر ولا تراخ'", فهي لِلقَدَرٍ 
ا جز 


مكرك بيتها؛ حَذَّرًا مِنَ الإشتّراكِ والمجاز (وَالمرَةَ صَرُوريةة')؛ إِذْ لا تُوجَدُ الماهيّة هيّة ِكَل منهاء ؛ فيُحْمَلٌ عليها". 
وقِيلَ : لِلمَرّة؛ لأنها المتَيقَنُ", وحَحْمَلُ على التكرار على القَوْلَيْنِ بقرينة”. 
وقِيلَ : للتّكرار مُطَلَقًا)؛ لأنه الغالبُ””» وحَحَمَلُ على الَرّة بقرينة 
وقيآ : للتكرار إن عَلَّقَتْ بِكَرْط "أو صفة”'" بحَدَ ِحَسَبٍ تكرار الى يه(”0) ل 0 


#مسألة : هل صيغة الأمر للمرة أو التكرار أو الفور أو التراخي * 

)١(‏ (مسألة) في اختلافهم هل صيغة افعل للمرة أو التكرار؟» وهل هي للفور أو التراخي؟ فههما مسألتان أولاهما راجعة 
للكم والثانية للمتى» والشارح جمع بينهما حيث قال : الأصح أنها لطلب الماهية لا لتكرار ولا مرة ولا لفور ولا تراخ. 
وحاصل الأقوال في المسألة الأولى ستة» وفي الثانية ستة أيضا | قاله البناني [1/ 2187 فالمسألة الأولى : الأصح فيها : أنها 
لطلب الماهية لا لتكرار ولا مرة» الثاني : أنها للمرة» الثالث : أها للتكرار مطلقاء الرابع : أنبا للتكرار إن علقت بشر_ط أو 
وصفهء الخامس : أنها بالوقف. وفيه قولان في معناه أي الوقف. فهي ستة» والمسألة الثانية الأصح فيها : أنها لطلب الماهية لا 
لفور ولا تراخ» الثاني : أخها للفورء الثالث : أنها للتراخيء الرابع : أنها مشتركة بينهماء الخامس : أنها للفور أو العزم في الحال 
على الفعل بعد. السادس : القول بالوقف. 

(؟) (لطلب الماهية) لأن مدلول الصيغة طلب حقيقة الفعل» والمرة والتكرار زائد عليهاء فيحصل الامتثال بالحقيقة مع 
أبهها حصل. اه عطار .]58١ /١[‏ 

(3) (ولا لفور) أعاد اللام هنا إشارة إلى أن ما بعدها مسألة أخرى غير التي قبلها. 

(5) (والمرة ضرورية) أي لا يمكن الامتثال بدونها. اه 

(5) (فيحمل عليها) أي على المرة من جهة أنها ضرورية؛ إذ لا وجود للاهية إلا في الفرد» لا من جهة أنها مدلول اللفظ؛ 
إذ مدلوله القدر المشترك وهو طلب الماهية المتحقق في المرة وفي| زاد عليها. اه بناني [1/ .]"8١‏ 

(5) (لأنه المتيقن) ولأنه إذا قال السيد لعبده : «ادخل السوق»» فدخله مرة عد ممتثلاء ولو كان للتكرار لما عد. اه 
شربيني .]"8١/١[‏ 

(0) (ويحمل على التكرار إلخ) لكن على الثاني الحمل مجازي من إطلاق الجزء على الكل» بخلافه على الأول؛ فإنه من 
حمل المشترك على أحد فرديه. اه عطار .]541-48٠١/1[‏ 

(8) (للتكرار مطلقا) أي علق بشرط أو صفة أم لاء قال في «التلويح» : استدل عليه بأن الأقرع بن حابس -وهو من أهل 
اللسان- فهم التكرار من الأمر بالحج فسأل : «ألعامنا هذا أم للأبد؟»....انظر : العطار .]48١/1[‏ 

(9) (لأنه الغالب) فقد تكرر الزكاة والصلاة الصوم مع أنها مأمورات مطلقة. اه «طريقة الحصول» [ص”0١٠]‏ ينظر 
الجواب على هذا القول : الشربيني .]74١/11‏ 

.]81 /1[ (إن علقت بشرط) الباء بمعنى «على»)؛ أو ضمن «علق» معنى «ربط»). اه بناني‎ )١( 

)١١(‏ (وقيل للتكرار إن علقت بشرط أو صفة) ويحمل المعلق المذكور على المرة بقرينة : كقوله تعالى : #ولله على الناس 
حج البيت من استطاع إليه سبيلا# [آل عمران : 917]؟ فهذه الآية الشريفة قد علق فيها الأمر -أي صيغته المستفادة من الكلام- 
على شرط أو صفة؛ لأنها في تقدير أن يقال : من استطاع فليحج أو ليحج المستطيع» فقضيتها تكرر الحج بتكرر الاستطاعة» 
لكن قامت القرينة الدالة على المرة وهي الحديث : «ألعامنا هذا أم للأبد؟» فقال «لاء بل للأبد». اه «محلي) مع بناني [81/1"]. 

(1) (بحسب تكرار المعلق به) أي وهو الشرط والصفة. اه بناني .]"8١/1[‏ 


١ 


نحو : لوَإِنْ كُنتُمْ جنا قَاطّهُوُوا [لمائدة : 1] و#الرَانيَة ني وَالرَان قَاجلِدُوا كُلَّ وَاحِدِ مه ماقة َه جَلْدَةِ4”' [النور: ؟]» 


ته 
وقيا : بالوّقفي” ' عن الْرّةِ والتكرار: ب بمَعنّى أَمّها م مُشتركةٌ ١1‏ بيتهم| 11 أو لأحدهما ولا نَعْرفَه : قَوْلانِ» فلا 


كَمَلُ على أحدٍ منهم إلا بقرينة. 

وقِيلَ : إنها لمور” ؟-أي لِلمَبادَ 0 ؛ لأنه ا ا 
ل : كته لأا تأنه لاس ف لاطت 
وقِيلَ : للَمَوْرِ أُو العَزْم في ال حال على الفِعْلٍ بَعذَه'" 


() (وإن كنتم جنبا) إلخ مثال للشرطه وقوله : (والزانية) إلخ مثال للصفة. اه بناني 7/11 87”] تتكرر الطهارة والجلد 
بتكرر الجنابة والزنا. اه «شرح المحلي». 

(؟) (وإن لم تعلق بذلك -أي بالشرط والصفة- فللمرة) ويحمل على التكرار بقرينة. اه محلي. 

(") (وقيل بالوقف) هو قول خامس تحته قولان في معناه : أولهما : أنه مشترك بين المرة والتكرار» ثانيهها : أنه حقيقة في 
أحدهما ولا نعرفه. وظاهر أن كلا من القولين يتنج الوقف عن القول بأنه للمرة أو للتكرار» أما على الثاني فلعدم علم 
الموضوع له وأما على الأول فلآن المشترك لا يحمل على أحد معنييه إلا بقرينة. اه بناني [1/ 17]. 

(تنبيه) : منشأ الخلاف المذكور من أول المسألة إلى هنا استعمالها -أي صيغة افعل- فيهم| -أي المرة والتكرار- كأمر الحج 
والعمرة وهو مثال للمرة» وأمر الصلاة والزكاة والصوم وهي أمثلة للتكرار» فهل هو 1١]حقيقة‏ فيها؛ لأن الأصل في 
الاستعمال الحقيقة» [؟] أو في أحدهما؛ حذرا من الاشتراك ولا نعرفه؛ [8] أو هو للتكرار؛ لأنه الأغلب. [؛]أو المرة؛ لأنها 
المتيقن» [0] أو في القدر المشترك بينهما؛ حذرا من الاشتراك والمجاز؟» وهو الأول الراجح. ووجه القول بالتكرار في المعلق : أن 
التعليق بها ذكر مشعر بعليته» والحكم يتكرر بتكرر علته» ووجه ضعفه : أن التكرار حينئذ إن سلم مطلقا -أي فيا إذا ثبتت 
علية المعلق به من خارج أو لم تثبت- ليس من صيغة افعل. اه «شرح المحلي» بتصرف وتفسير من البناني 11/ 785]. 

(5) (قولان) خبر مبتد! محذوف أي هما قولان في معنى الوقف. اه بناني [1/ 187]. 

(5) (وقيل إنها للفور إلخ) شروع في ذكر الأقوال المقابلة للأصح في المسألة الثانية المشار إليها بقوله : «ولا لفور» إلخ. 

(ننبيه) ومنشأ الخلاف في هذه المسألة : استعمالما -أي صيغة «افعل)- فيههما -أي الفور والتراخي- كأمر الإيهان وهو مثال 
للفور» وأمر احج وهو مثال للتراخي وإن كان التراخي فيه غير واجبء فهل هي حقيقة فيهم| لأن الأصل في الاستعمال 
الحقيقة» أو في أحدهما حذرا من الاشتراك ولا نعرفه» أو هو للفور؛ لأنه الأحوطء أو التراخي؛ لأنه يسد عن الفور بخلاف 
العكس لامتناع التقديم, أو في القدر المشترك بينهما؛ حذرا من الاشتراك والمجاز» وهو الأول الراجح أي طلب الماهية من غير 
تعرض لوقت من فور أو تراخ. اه محل مع تفسير من البناني 11/ 87؟]. 

(1) (لأنه أحوط) قال العطار /١[‏ 1480 : فيه نظر مع احتمال التراخي. اه 

(0) (أي التأخير) دفع به توهم أن يراد بالتأخير مد الفعل والاستمرار فيه مع المبادرة إلى التلبس به. اه عطار /١1[‏ 484]. 

(8) (لأنه يسد عن الفور) أي ينوب عنه. اه بناني [1/ 87]» وني العطار /١[‏ 485] : قوله : «لأنه يسد إلخ» لأنه يكون 
قضاء عنه. اه 

() (بخلاف العكس) لامتناع التقديم على الوقت شرعا. اه «شرح المحلى مع البناني» [1/ 187 وفي (طريقة الحصول) 
[ص 170 : قوله «بخلاف العكس» أي فإن التقديم لا يسد عن الأداء. 

٠١(‏ (ني الحال) أي حال ورود الأمر. وقوله «على الفعل» متعلق بالعزم. وقوله : «بعد؛ ظرف للفعل أي العزم في الخال 


١ا/ا‎ 


« )ا الأمضسة .6 ا و ا ملست ويك ري 
- 4 3 ور 57 .ده فى - 
* (و) الأصح : (أنَّ امبَادِرَ) بالفغل (تمَُئِل(")؛ لخُصول العَرّض. 
ور 9" نقاة عر أن امول اهن رع اك 
ورد : بأنه حَالِفٌ للإجماء. 
وقِيلَ : بالوَّقفِ عن الإمتثالٍ وعَدَمِه؛ بناءً على أنه لا يُعْلَمُ أثها وْضِعَتْ لِلمَوْرِ أو التّراخي. 


على الفعل بعده. اه بناني [1/ 187 قال سم : وهو معمول به عندنا في الصلاة؛ فإنه بدخول الوقت تجب المبادرة إلى الفعل 
أو العزم عليه بعد في الوقت. اه عطار /١1[‏ 484]. 

.]708/1[ (والأصح أن المبادر بالفعل متثل) سواء قلنا : الأمر يقتضي الفور أم لا. اه تشنيف‎ )١( 

(؟) (وقيل لا) أي غير ممتثل. 

(*) (على أن الأمر للتراخي وجوبا) أنكر ذلك إمام الحرمين والشيخ أبو حامد وأبو إسحاق وابن القشيريء وقالوا : إنه 
لم يصر أحد إلى ذلك» ومعنى كونه على التراخي أنه يجوز تأخيره لا أنه يجب؛ فإن أحدا لا يقول ذلك. اه عطار /١[‏ 485]» 
وقولهم : ١معنى‏ كونه على التراخي أنه يجوز تأخيره لا أنه يجب» قال البناني [1/ 87" : فيه أنه لا يظهر حينئذ فرق بين هذا 
القول والقول بأنه للقدر المشترك. اه راجع في هذا : العطار /١[‏ 485- 585]. 

(5) (للإجماع) أي على أن المبادر المذكور تمتثل. اه «طريقة الحصول» [ص .]7١4‏ 


١ا/‎ 


د انق 
* (الْأَصَح : أن الْأمر) بشيءٍ موقت" (لَايَسَْلْمُ القَضَاء) له إِذا 1 يُفْمَلْ في وقته (بَلْ) إِنّها (يجبُ بأمْرٍ 
جَديد"») كالآمْر في حَبَرِ «الصَّحيِحَْنا : (مَنْ نَيِىَ الصَّلاةً َلِيْصَلّهًا إِذَا ذَّكَوها 9 وَالقَصْدُ من الأمر الأول الفغْل 
الو 
وقِيلَ : يَسْتَلْزِمُه؛ لإشعار الْأَمْرٍ" بطلب اسْتذْراكه”"؛ لأنَّ القَضْدَ منة الفِغلٌ0©. 


ااي ريه 


شَ ع عو 0 5207 2 0 57 ع 00 2 ع ع 
* (و) الأصح : (أنَ الإِنيّانَ بالمأمور به) على الوّجْهِ الذي آمِرَ به" (يَسْتلَرِمُ الإجْرّاء) لِلمَأن يه'” 0142 بناءَ على 
أن «الإجزاء» : الكفاية في فقوط الو م ا ابا 


#إمسألة : هل الأمر يستلزم القضاء # 

)١(‏ (مسألة) في اختلافهم فيا إذا أمر الشارع بالفعل في وقت معين فخرج الوقت ولم يفعل» فهل يجب القضاء بأمر 
جديد ابتداء» أم يجب بالأمر السابق بمعنى أنه يستلزمه لا أنه عينه؟ : قولان. اه تشنيف [09/1]. 

() (مؤقت) خرج بالمؤقت : المطلق وذو السبب؛ إذ لا قضاء فيهم|. اه ١حاشية‏ الشارح) [ص .]17١‏ 

() (بأمر جديد) لا بالأول. ثم إن الأمر يكون جديدا بالإضافة إلى الأمر الأول لا إلى عدم الفعل. اه عطار .]487/١[‏ 

(:) (كالأمر ني خبر الصحيحين من نسي إلخ) وجه الدلالة : أن قوله «فليصلها» أمر جديد غير الأمر الأول وهو 
#أقيموا الصلاة#» فلو كان الأمر باقيا على حاله لم يحتج إلى هذا الثاني. اه عطار [1/ 447]» وهذا الحديث أيضا استدل به 
القول الثاني» فقوله : «إذا ذكرها» دليل على أن الأمر الأول باق عليه» وأن الواجب بعد الوقت هو الواجب الذي كان في 
الوقت. اه تشنيف .]709/١[‏ 

(5) (والقصد من الأمر الأول الفعل في الوقت) أي لا مطلقاء وهو رد لقول القول الثاني الآ : «لأن القصد منه الفعل») 

() (لإشعار الأمر) أي إعلامه» ووجه كونه إشعارا أنه دلالة اللفظ على لازم المعنى» وفيها خفاء بالنسبة إلى الدلالة 
المطابقية لتوقفها على الانتقال من الملزوم إلى اللازم. اه عطار [1/ 487]. 

(0) (لإشعار الأمر بطلب استدراكه) أي استدراك الفعل إن لم يقع في وقته» والقائل بأن القضاء بأمر جديد يمنع ذلك 
ويقول : القصد من الأمر الأول الفعل في الوقت لا مطلقاء وقد ذكره الشارح بعد. اه «حاشية الشارح»[ص ]15١‏ ونقله 
العطار .]5857/1١[‏ 

() (لأن القصد منه) أي الأمر (الفعل) أي مطلقاء وشرح ذلك ما قاله ابن الهمام : أن نحو «صم يوم الخميس» مقتضاه 
أمران : التزام الصوم وكونه يوم الخميسء فإذا عجز عن الثاني لفواته بقي اقتضاء الصوم, وقد أشار الشارح إلى الجواب بمنع 
اقتضاء الأمرين بقوله : «والقصد من الأمر الأول» إلخ سم. اه بناني /١[‏ 884]. 

(9) (على الوجه الذي أمر به) أي ولو ني ظنه؛ أخذا من كلامه بعد. اه 

٠١‏ (للمأت به) متعلق بالإجزاءء واللام لتقوية العامل كا في قوله تعالى : #فعال لما يريد# [البروج : 1] #مصدقا لما 
بين يديه © [آل عمران : *]. اه بناني [1/ 785]. 

)١١(‏ (بناء على أن الإجزاء الكفاية في سقوط الطلب) حاصله : بناء في المسألة على الخلاف في تفسير «الإجزاء»؛ والذي 
قاله غيره -يعني غير المحلي- أن الخلاف فيها إنم| هو على تفسير «الإجزاء» بأنه إسقاط القضاءء أما إذا فسر بالكفاية في سقوط 
الطلب كما هو المختار فالإتيان يستلزم الإجزاء بلا خلاف. فالمسألة مفرعة على ضعيف كذا قيل» وأنت خبير بأن معنى قوهم 


لفن 


وهو الأصحٌ ىا مر "1 ولأنه لَوْ 1 يَسْتَلْزِمُه لكان الأمرٌ بَعْدَ الإمتثالٍ مت مقتضيًا إمًا “العا به فيل تحضصيل 
الحاصل' "أو لِعَيْره فيِلرَمُ عَدَمُ الإتيانٍ تام الكأمور بل ِبَعْضِهء والمَرّْض خلافه9 . 
وقي[ : لا يَسْتَلَزِمُه؛ بناء على أنه : إسقاطٌ القضاء؛ لمواز أنْ لا يُمْقِطً | نَأ به القضاءً َ : بأن يحاجَ إلى الفِعْلٍ 


سه + 


ثانيّ"» ىا في صلاة مَن ظَنَّ طْهْرَهُ نُمَ تين له حَدَنُه. 


*(5) الأصحٌ : (أَنَّ اله مْرّ) للمُخاطب (بالْأَمْرِ) إخيره (بمَيْءِ) نحو «وام ا هلك هْلَّكَ بالصَّلَاةِ) [مه : 17] (لَيْسَ 
مرا يذلك العَيْرِ" (يه) أيْ بالّىء. 
وقِيلَ : هو أَمْرٌ به» وإِلّا فلا فائدة فيه" لِعَبْرِ المخاطب. 
وقد تَقُومُ رين" على أنَّ غَيرَ اممخاطب مأمورٌ بذلك التّىء” : كما في خَبَرِ «الصَّحيِحَبْنِ) اناي ع للق 
امْرّأنَه وهيّ حائضٌء فَذّكَرَ ذلك عُمَرُ رضي اللَّهُ عنه لِلنَيّ يل قال : «مَرهُ فلْبْرَاجِعُها)0". 


* () الأصحٌ : (أنَ الآمِرَ) بالدَ (بلَفْظِ يَضْلّحْ ل ') -هو أَوْلَ مِن قوله : ايَتَاوَلُةُ)- : نحو : امَنْنَامَ 
َلْيتوَضَ]" (مَيد َرُ دَاخْلٍ فيه) أي في ذلك اللّفظ؛ لِبُعْدِ أن يُرِيدَ تس وهذا ما صحّحه في «بحث العامٌ)””"'' 


«بلا خلاف» أي عند القائل مبذا التفسير كا أنه كذلك عند القائل بذلك التفسير» فليست المسألة مفرعة على ذلك, بل عليها 
معا. اه ١حاشية‏ الشارح» 853" ونقله البناني والعطار. 

)١(‏ (كما مر) أي في «مبحث المقدمات». 

)١(‏ (فيلزم تحصيل الحاصل) أي وهو ممتنع. اه 

() (والفرض خلافه) أي فرض المسألة هنا خلاف الإتيان ببعض المأمور به بل بتمامه؛ لأنه أتى بالمأمور به على الوجه 
الذي أمر به كما مر. 

(4) (بأن يحتاج إلى الفعل ثانيا) فيه إشارة إلى أنه ليس المراد بالقضاء ما فعل خارج الوقت. اه عطار .]488/١[‏ 

(5) (ليس أمرا لذلك الغير) أي ليس أمر من الآمر الأول لذلك الغير. اه بناني [1/ 1"85]. 

(5) (وإلا فلا فائدة فيه) أجيب : بأن الفائدة فيه امتثال أمر المخاطب لا الأمر الأول. اه عطار .]488/١1‏ 

(0) (وقد ت تقوم قرينة) أي كا في أمر الله رسوله يَكِةِ أن يأمرنا؛ فإن القرينة أنه مبلغ عنه . اه شربيني /١[‏ 86"]. 

() (وقد د تقوم قرينة إلخ) أي وحينئذ فلا خلاف في أن غير المخاطب مأمور بالأمر الأول . اه بناني [1/ 7”86]» وقوله 
«بذلك الشيء" المراد بالثيء ء متعلق الأمر وهو الرجعة. اه شربيني /١[‏ 86"]. 

(4) (مره فليراجعها) القرينة هنا قوله : «فليراجعها»؛ فإنه أمر للغائب؛ فيكون ابن عمر -رضي الله عنهها - مأمورا منه 
َك اه بناني ١ .]185 /١11[‏ 

)١(‏ (بلفظ يصلح له) احترز به عم) إذا أمر بلفظ لا يصلح له؛ فإنه لا يدخل الآمر تحته قطعاء قاله الزركشي. 

)١1١(‏ (من نام فليتوضاأ) تمثيل للأمر باللفظ الصالح للآمر؛ فإن «من» من صيغ العموم» وجعلها من لفظ الأمر لتعلق 
الأمر مهاء كذا أفيد. اه ترمسي /١[‏ 0]» وهو حديثء قال في «بلوغ المرام» : «وعن معاوية قال: قال رسول الله يك : 
«العين وكاء السه. فإذا نامت العينان استطلق الوكاء» : رواه أحمد والطبراني» وزاد : «ومن نام فليتوضأ». اه 

)١1١(‏ (وهذا) أي ما صححته من عدم الدخول (ما صححه) أي التاج السبكي (ني بحث العام) حيث قال ثمة -عطفا 
على المسائل المصححة- : «وأن المخاطب داخل في عموم خطابه إن كان خبرا لا أمرا». اه ترمسي .]1١/7[‏ 


1١7: 


ا حورن ست اك نولك كس لقو وممّن صحّحَه الإمامُ اراي والآمِدِيٌ» وني «الرََوْضَةَ) 
: كو فال + «نساء امْسلِمِنَ طَوالِقٌ» ] تَطلْق رَوْجَنْهُ غل الأصحٌ)؛ لِآنَّ الأصحٌ عند أضحابنا في الأصول : أنه لايَدْخَلٌ 
في خطابه””". 

وخَرّجَ ب«الآمر) -ومِثْله «الثاهي)- : لمحب لي في خطابه على الأصحٌ كما صرَّحَ به في ابحثٍ العام0)؛ 
د لايبْعدُ أن يريد الخ نفسّه : نحو : لوَاللَهُ ِكل مَيْءِ عَلِيمٌ4 [البترة:141] وهو تعالى عليمٌ بذايّه وصفاتية. 

فعْلِمَ : أن في مجموع الْسألبَنِ نَلاثةَ أقوالي”, وله" : إذا ل نَهمْ قرينة على دُخولِه أوعدم دُخولِه”, فإِنْ 
قامَثْ”" عمل بمُقتّضاها قَطْعًا. 


)١(‏ (عكس مقابله) أي وهو القائل بأن الآمر داخل في ذلك اللفظ؛ نظرا إلى عموم اللفظ» وكونه هو الآمر لا ينافيه» قال 
الزركشي [تشنيف : ]"1١/١‏ : وينبغي أن يكون موضع الخلاف ما إذا لم يكن الآمر مأمورا بمخاطبة غيره» فإن كان لم يدخل فيه 
قطعا. انتهى (وهو) أي المقابل (ما صححه هنا) أي في مبحث الأمر حيث قال -عطفا على المسائل المصححة- : «وأن الآمر 
بلفظ يتناوله داخل فيه)» .اه ترمسبى [؟/١1].‏ 

(ية) قله توعذا ما عصححه فق ببعث الكاء كن سقارله وعوما متخ هثاة انان به إل الل اقضي بين تمن 
السبكي في مسألة واحدة حيث ذكرها في موضعين : مبحث الأمر ومبحث العام» وصحح في الأول مقابل ما صححه في 
الثاني» وقد اعترض عليه فقيل : كيف يجتمع هذا مع قوله ثمة؟ وأجاب عن الاعتراض با هو مذكور في «التشنيف» ]21١/١[‏ 
و«حاشية الشارح» 3ص ]١١‏ و«البناني») [1/ 14-7807 "7] و«العطار» /١[‏ 484-544] و«الترمسي»)17/11]. 

(؟) (والأول) هو القول بعدم الدخول. 

(") (وني الروضة إلخ) استشهد بها على أن ما صححه هو الذي صححه الأصحاب كا نقله النووي» وعبارتها -عطفا 
على منقولات عن القفال- : «وأنه لو قال : «نساء المسلمين طوالق» لم تطلق امرأته» وعن غيره : أنها تطلق» ومبنى النلاف 
على أن المخاطب هل يدخل في الخطاب؟. قلت : الأصح عند أصحابنا في الأصول : أنه لا يدخل وكذا هنا الأصح : أنها لا 
تطلق والله أعلم». اه ونقله أيضا ابن قاسم والترمسي [؟/ 1]. 

(5) (كما صرح) أي الأصل (به في بحث العام) أي حيث قال -كما تقدم- : «وأن المخاطب داخل ني عموم خطابه إن 
كان خبرا لا أمرا». اه 

(5) (أن في مجموع المسألتين) أي مسألة : هل يدخل الآمر في أمره؟ ومسألة : هل يدخل المخبر في خبره؟ (ثلاثة أقوال) : 

أحدها : دخولما. 

الثاني : عدم دخوهما. 

الثالث : دخول المخبر وعدم دخول الآمرء وهو الذي صححه الشارح هنا وفي مبحث العام وصاحب «الأصل» في 
مبحث العام. 

(5) (ومحلها) أي الأقوال الثلاثة. 

(0) (قرينة على دخوله) أي المتكلم المخبر أو الآمر (أو عدم دخوله) كذلك. اه ترمسي [؟/ 15]. 

() (فإن قامت) وذلك كا في قوله لعبده : «تصدق على من دخل داري» وقد دخلها هوء قاله المحلي» قال البناني 
انعا «الفيكانه :أن السدق علياعة وهو لا طبرو قاكالك ذا يميصق ماوازة الاك لا يولك يريط عبني 
كيده»). اه 


1١و70‎ 


رعو في 


* (وَتَجُورٌ عِنْدَنا عَقَلُا : التيَابَة ب في الْعِبَادةٍ لْمَدَيكةه"")؛ إِذ لا مانة”". 

1 العتَلة لأنَ الأمرّ بها”" إِنَّا هو لِقَهْرِ النَفْسٍ وكَسْرها بِفِعْلِهاء والنَيابة ثُنافي ذلك9». 

قُلْمَا : لا ثُنافِيه؛ لا فيها من بَذْلِ الْؤْنَةِ أو تحَملٍ الي0. 

وخَرّجٌ بزيادتٍ «عَقْلّا : الجوازٌ الشَّرعِيُ؛ فلا تجوز شَرْعَا الَياَةٌ في ادي إلّافي الج والعُمرة وفي الصَّوْم بَعْدَ 
الموت. 

ل كالرّكاق فلا خلافَ في جوز النُيابةٍ فيهاء وإنٍ اقَتَصَى كلام «الأصل»”" أنَّ فيها خلاقًا. 

وتعبيري با ال من تَعْبِيره أن «الأصحّ : أن التيابةَ تَدْخُلٌ المأمورَ إلا ِانِعِ)؛ لإقتتضائه” أنْ في العبادة الماليّة 
خلاقاء وليسّ كذلك”» مَعَ أن قولّه : (إلا يانيع إن ييدث الققية لا الأصولة؛ لِأنَ كلامّه" في الجواز العَقٌَّ لا 


)١(‏ (ويجوز عندنا عقلا النيابة في العبادة البدنية) قال العطار [484/1] : «هذه المسألة مبسوطة ني كتب الفروع في الصوم 
والوكالة والإجارة وغيرها لبيان حكمها الشرعيء وذكرها الآمدي وغيره لبيان الجواز عقلاء فذكرها المصنف -يعني 
السبكي- هنا تبعا ل هم» وقد علمت : أن جهة البحث مختلفة» ولا مانع من دخول مسألة تحت علمين باعتبار اختلاف جهة 
البحثء [١]فالفقيه‏ : يبحث عنها من جهة الجواز الشرعيء 11 والأصولي : من جهة الجواز العقلي. اه ومثله في «حاشية 
الشارح» [ص .]١775‏ 

(1) (إذ لا مانع) دليل للجواز عقلاء والمراد عدم المانع العقلي. اه ترمسي /١[‏ 15]. 

(7) (لأن الأمر بها) أي العبادة البدنية» دليل للمعتزلة في منعهم ذلك. اه 

(5) (والنيابة تنافي ذلك) أي قهر النفس وكسرها بالفعل» من تتمة الدليل. اه 

(5) الما فيها من بذل المؤنة) أي إن كانت النيابة بالاستئجار (أو تحمل المنة) أي إن كانت بغير أجرة. اه بناني [87/1"]. 

(5) (وإن اقنضى كلام الأصل) مع قوله : (لاقتضائه أن ني العبادة المالية إلخ) وجه الاقتضاء : أن قوله «المأمور» -أي 
المأمور به- شامل للعبادة البدنية والعبادة المالية» ولذا قال الشارح في «الحاشية» [ص 1] : فلو قال : «والأصح جواز النيابة 
في العبادة البدنية» لوفى بالغرض وبكلام الآمدي وغيره. اه 

(0) (لاقنضائه) أي لاقتضاء تعبيره. 

() (ليس كذلك) أي ليس فيها خلاف. 

(9) (لأن كلامه) أي الأصولي. 


١ا/ك‎ 


مي 4 


211 016 0 5 2 ك. اها 5 20 26 02 
* (المحتَار”'') تَبعًا 0 الحرّمَينِ والغزاليّ والنووي ني «رَوْضْيِه) في كتاب الطلاق وغيرهم : (أن الأمْرٌ النفريّ- 


بكشيءٍ (مُعَينٍ 14")) إهانا أو ددن" (لبس ماعن و وَكَا يَسْتَلرمُة مهُ)؛ لجاز أن لا ُْطَرَ الضّدٌ بالبالٍ ل حال الم 
ا ل و ا أو أَكْثَرَ كضِدٌ القيام -أي القعودٍ 
وغيرو-. 


وقِي[ اع غن فده 

وقيآ :يسمه 

فالأمرٌ بالسّكون مََلَا -أي طَلَبّه)- ليس تيا عن التَحَرَّكٍ -أي طَلَّبَ الكففّ عنه- ولا مُسَْلِْمَا له على الأَوّلِء 
ومُسْتَلْزِمَا له على الثَالثِء وعَيّْْه على الثاني 0 


#إمسألة : الأمر النفسي ليس نهيا عن ضده» 

(1) (مسألة) في النزاع في أن الشيء المعين إذا أمر به فهل ذلك الأمر نمي عن الشيء المعسين المضاد له أو لا؟ فإذا قال : 
تحرك فهل في المعنى هو بمثابة أن يقول : لا تسكن؟. اه شربيني ]"87/١[‏ عن العضد. 

والكلام في هذه المسألة يقع على وجهين -كا قاله الزركشي [تشنيف : /١‏ 1]- : الأمر النفسي والأمر اللفظيء فالأول 
اختلفوا فيه هل هو عين النهي النفسي أم غيره؟ وهل هو يستلزم النهي النفسي أم لا؟» والثاني اتفقوا فيه على أنه ليس عين 
النهي اللفظيء واختلفوا هل هو يستلزم النهي اللفظي أم لا؟ والأول ذكره في المتن» والثاني في الشرح. 

(7) (المختار) أي من أربعة أقوال. اه ترمسي. 

(7") (بشيء معين) نبه به على أنه لا خلاف في تغاير مفهومي الأمر والنهي» ولا في لفظه| كما سيذكره بعد. بل في أن 
لشو القن رذ قر شيل ذلك الأذىجى خو مده اوسهرء سكيم أنامايملن عليه 1ن اللرنقعى نهل يضاق عليه أنه 
بي عن ضده أو مستلزم له. اه «حاشية الشارح» /١[‏ 5؟1] ونقله البناني [87/1]. 

(5) (إيجابا أو ندبا) أخذه من المقابل الآتي في قوله : «وقيل القولان ني الوجوب» إلخ؛ فإن «الإيجاب» و«الوجوب» 
متلازمان. اه عطار [1/ ]45١‏ مع الترمسبي [؟/14]» وآثر التعبير ب«الإيجاب» دون «الوجوب» -وإن كان واحدا بالذات» 
وإنما يختلفان اعتباراء فالطلب من حيث إضافته للفاعل يعبر عنه بالالإيجاب»؛ ومن حيث إضانفته للمفعول يعبر عنه 
ب١الوجوب»-؛‏ لكون الطلب هنا من القسم الأول. اه بناني [87/1]. 

(5) (عن ضده) أي الوجودي كما صرح به «الأصل»» وحذفه المؤلف؛ لما أن الضد لا يكون إلا وجوديا؛ إذ الوجود 
مأخوذ في تعريف الضد. اه ترمسي [14/1]» والمراد بالوجودي : الأفراد التي يتحقق بها ترك المأمور به الذي هو الكف عنه. 
لا عدم فعله. وبالعدمي هو ذلك الكف كا نص عليه السعد في «حاشية العضد). اه شربيني /١1‏ 71]. 

(5) (واحدا كان الضد إلخ) قال الشربيني [47/1"] : اعلم : أن الأضداد في هذه المسألة ثلاثة : 17 ضد وجودي معين : 
كالقيام بالنسبة للجلوسء وهو محل الخلاف» 1؟] وضد وجودي غير معين : كأي واحد من أضداد مأمور بواحد منها غير 
معين» ولا خلاف في أن الأمر بأحدها ليس نبيا عن ضده منهاء [*] وضد معين غير وجودي وهو الكف عن مأمور به؛ ولا 
خلاف في أن الأمر بالشيء نبي عنه أو يتضمنه؛ لأنه جزء الإيجاب. وإنما سمي ترك المأمور غير وجودي لعدم تحققه إلا مع 
تلبس بضد وجوديء فليتأمل. اه ونقله الترمسى [14/5]. 

00 آي التضرك) أئ الشركة يناد من أن ادكه أمره وفردي: اه عطار .]441/١[‏ 

(8) (أي طلبه) لأن الكلام في الأمر النفسي. اه عطار [511/1]. 


1١/ا/‎ 


اتمعتن أن الطلت واحد هوببالتسب إل الشكوق آم وإل القَكرة 4 00. 
واخْمّج هدَيْنٍ افولا" : بأنه لما ل يَتحَفّقا" المأمورٌ به بدُونِ الكَفّ عن ضِدَّهِ كان طَلَبْه طلا لكف أو 
مُسْدَلْر مّا له. 
* بر روا © الف ل 0 عه ٠‏ بر ل م 6 كه ه(ه 7 م 
وأجِيبَ : بمَنْع الملارّمةِ؛ لجواز أن لا يخطرٌ الضَد بالبال حال الأَمْرٍ” كما مرا فلايكون مَطلوتثًا : 


: 
و ب 


وقِيلَ : القَوْلانِ في الوّجوب دون أمر النَّدْبِء لِأنَ الضّدّ فيه لا يخرُجُ به عن أصله مِنَ الجواز”"» بخلافه في 
أمر الؤأجوب؛ لإقتضائه الدَّمَ على الك 

وخَرَجَ با التَّفْيِيٌ) : الأمرٌ اللفظيٌ فلّيسَ عينَ النّهي اللّفظيٌ قَطْعَا" ولا يَسَْلْزِمُه" في الأصحٌ”", 
وواها 1 لي عن اناك ال نجي موجن نمطي 0 ااام واطي ميد ل بطي و اناه ا الا د 


.]541/1[ (بمعنى أن الطلب إلخ) أي لا بمعنى اتحاد الصيغة الدالة عليهماء أو اتحاد مفهوميهم|. اه عطار‎ )١( 

(1) (لهذين القولين) أي الثاني والثالث. 

() (بأنه) أي الشأن (لما لم ينتحقق) بفتح أوله أي يوجد. ولا يخفى أن توقف الشيء على الشي.ء دليل على الاستلزام 
المقتضي للغيرية لا على العينية» فلا يتم الاستدلال به على القول بالعينية» بل على التضمن بمعنى الاستلزام. اه عطار 
137١م‏ وعبارة البناني 848/11" : ولا يخفى أن توقف الشيء على الشيء مؤذن بالغيرية» فالدليل المذكور إنما ينتج الاستلزام 
المعبر عنه بالتضمن دون العينية» ى| هو ظاهر لمن تأمل» فقوله : «كان طلبه طلبا للكف» لا يسلم. اه لكن قال الشر-بيني 
73 : إن قوله الما لم يتحقق» إلخ اختصار للدليلين» وقرر أنه دليل على العينية أيضاء فانظره. 

(5) (وأجيب بمنع الملازمة) أي بين عدم تحقق المأمور به بدون الكف عن ضده وبين كون طلبه طلبا للكف أو متضمنا 
لطلبه» وقوله : (لجواز) إلخ سند للمنع» فهو نقض تفصيلي؛ لوروده على مقدمة معينة من الدليل أي يجوز عدم حضور الضد 
بذهن الآمر حالة الأمر : بأن يأمر بالثيء من غير شعور له بضده» ويمتنع أن يكون الإنسان طالبا لما لا شعور له به» وفيه : أنه 
لا يظهر ني أمر الله تعالى الذي لا يغيب عنه شىء» وأجيب : بأن المراد بالحضور ما يشمل حضور الاعتبار : بأن لا يتوجه 
الطلب للمخاطب. اه عطار .]597/١[‏ ْ 

(5) (كما مر) أي قريبا في دليل القول المختار. 

(5) (فلا يكون مطلوب الكف به) أي لآن الإنسان لا يتصور منه طلب ما لا شعور له به» ى]| تقدم. 

(0) (لأن الضد فيه) أي في أمر الندب (لا يخرج به) أي بوقوعه فيه (عن أصله) أي أصل الضدء وبين الأصل بقوله (من 
الجواز). اه بناني [1/ 41784 قال الترمسى ]77١/7[‏ -أخذا من العطار /١[‏ 5497- 149]- : ورد -أي هذا القول- بأنه إن أريد 
أنه لا يخرج عن أصله بالمرة فغير مسلم؛ لأنه كان مستوي الطرفين» فيخرج إلى الكراهة» وإن أريد : لا يخرج به عن أصله من 
الجواز إلى الحرمة فهذا غير مخلص؛ إذ الندب اقتضى مرجوحية الضد. اه 

(8) (قطعا) أي اتفاقا. 

(9) (ولا يستلزمه) لأن تضمن شيء لشيء معناه : أن يكون مشتملا عليه» ولا شك أن الأمر اللفظي غير النهي اللفظي. 
وأما القائل بأنه يتضمنه فليس على معنى الاشتمال بل في قوة المشتمل عليه؛ لشدة التلازم بينهما. اه عطار /١[‏ 544]. 

9١‏ (نفي الأصح) وقيل : يتضمنه على معنى أنه إذا قيل : «اسكن» -مثلا- فكأنه قيل : «لا تتحرك) أيضا؛ لأنه لا 
يتحقق السكون بدون الكف عن التحرك. اه «شرح المحلي). 

)١١(‏ (المبهم) أي ني الواجب المخير؛ فإن الأمر على التخيير قد يتعلق بالشيء وضده؛ فليس الأمر بالشي.ء المبهم من 
أشياء منها ضدان فأكثر نهيا عن ضده من تلك الأشياء ولا متضمنا له. اه عطار /١[‏ 597]. 


١ 


فَلِيسَ الأمرٌ به -بالنّظر إلى ماصَدَقَه”)- كرا عن ضِدَ منها", ولا مُسْتَلِْمًا له قَطْعًا. 


2 
نه اناه 


* (وَ) المختار”” : (أَنَ التَّهَيَ) التّفسيّ عن شيء مُعَيّنء تحريًا أو كراهةً (كَالْأمْر) فيا ذُكِرَ فيه”» فالتَّهِيُ ليس 
أمر| بالصيد ولا تسمه 


و 


وقِبلَ : هذان القَوْلانِ في تبي التّحريم دُونَ تبي الكراهة. والضّدَ إن كانَ واحدًاا' فواضِحٌ”", أو أكثرّ فالأمرٌ 


بواحد 0" 


وقِيلَ : النَّهْيُ أمرٌ بضِدَّه قَطْعَا؛ بناءَ على أن الَطلوب في النَّهِى فِعْلٌ الضّدّ. 
وقِيلَ : لاء قَطْعًا؛ بناءَ على أن الَطلوب في النّمي انتفاءُ الفعل. 

والتَّرّجِيحٌ في هذه والتي قَبْلّها” من زيادتي. 

والنَّمِيُ الّفظيٌ يقاس بالأمر اللّفظيٌ”". 


)١(‏ (بالنظر إلى ما صدقه) أي فرده المعين. واحترز به عن النظر إلى مفهومه وهو الأحد الدائر بين تلك الأشياء؛ فإن 
الأمر حينئذ نبي عن الضد الذي هو ما عدا تلك الأشياء. سم. اه بناني [1/ 89] وعطار [1/ 497]. 

(؟) (عن ضده) أي ا مبهم (منها) أي الأشياء. اه 

(") (والمختار) أي من أربعة أقوال أيضا بل ستة لزيادة الطريقتين القاطعتين هنا | سيأتي. اه ترمسى 1؟/07]. 

(4) (والمختار أن النهي إلخ) فائدة الخلاف فيه وني نظيره السابق : أن المكلف إذا حالف هل يستحق العقاب بتركه 
المأمور به فقط في الأمرء وبفعل المنهي عنه فقط في النهي أو بارتكاب الضد أيضاء والمبني عليه ما ذكره من التباين ضعيف كى| 
يعلم من مسألة لا تكليف إلا بفعل. اه ١حاشية‏ الشارح) [11/6]. / 

(5) (كالأمر فيهم| ذكر فيه) أي من الخلاف والترجيح. اه 

(5) (إن كان واحدا) كضد التحرك. اه اشرح المحلي». 

(0) (فواضح) أي جريان الخلاف المتقدم فيه. اه بناني [1/ 90]. 

(6) (أو أكثر) أي كضد القعود أي القيام وغيره. اه اشرح المحلي». 

(9) (والترجيح ني هذه) أي مسألة النهي (والتي قبلها) أي مسألة الأمر. اه 

)9١(‏ (والنهي اللفظي يقاس بالأمر اللفظي) أي فيجري فيه الكلام السابق بأن يقال هنا : أنه ليس عين الأمر اللفظي 
قطعاء ولا يستلزمه في الأصح وقيل يستلزمه على معنى أنه إذا قيل : «لا تتحرك» -مثلا- فكأنه قيل : «اسكن» أيضا؛ لأنه 
يتحقق عدم الحركة بدون فعل السكون. اه ترمسي [؟/ 75-14]. 


١ 
او‎ 
4 ميال‎ 
07 م سس‎ 
د (الَْمْرَان50) إِنْ ل يَتَعَاقبَا) : أن يتَراتى وُرُودُ أحدهما عن الآخر بِمُتَائِكَْنِا" ول يَمْنَعْ مِنَ التُكرار مانم”/1:-‎ 


أو بِمُتَحالِمَينٍ [:-:] (أَوْ تَعَاقَبَا) لكنْ (بِغْبْر مُتََئلَيْن) بعطفي”) 0000000 12 


#مسألة في صدور الأمرين من آمر واحد# 

)١(‏ (مسألة) في تفصيل صدور الأمرين من آمر واحد. اه قال العطار[١/‏ 1445 : وقد اشتملت هذه المسألة على اثني 
عشر صورة؛ لآن الأمرين إما بمتخالفين أو بمتاثلين» وفي القسم الأول أربع صور؛ لأنه) إما متعاقبان أو لا. وعلى كل إما 
بعطف أو لا. وني القسم الثاني ثمان صور؛ لأنهما إما متعاقبان أو لاء وعلى كل إما بعطف أو لاء وعلى كل إما أن يمنع من 
التكرار أي التعدد مانع أو لاء ولا يقال مثل ذلك في المتخالفين؛ لأنها لا يكونان إلا متغايرين. اه قلت : والمانع قد يكون 
شرعيا وعاديا وعقلياء فباعتبارها تكون الصور عشرين؛ وقد كنت عملت جدولا ني هذه المسألة فأحببت أن أورده هنا لتسهل 


الإحاطة مها وهو هذا َ 


وبمنع من ويمنع من 
التكرار مانع 


ويمنع من 
الككرار مانع 


ع 9 
0 
الحكم 


1 


اضرب زيدًا أعطه درهمًا 
أقيموا الصّلاة وآتوا الرّ 0 
ضربٌ زيدًا أعطِه درهمًا 
علج سن ]ا 


١ 
1 


_- 
أ 
2< 


كن ماءاسقى ما 


-ٍ 


عد ما 


به 
١‏ 


صل ركعتين وصل 


200 


أعتق عبدك وأعتق عبدك 
صل ركعتين وصلّ الرّكعتين 
صل ركعتين وصل الرّكعتين 


3 


اقتل زيدًا اقتل زيدًا 
اقتل زيدًا واقتل زيدًا 


ركعتين 
اقتل زيدًا واقئل زيدًا 


أعتق عبدك أعتق عبدك 
اقتل زيدا اقتل زيدا 
ماءً ا 
أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 


صل ركعتين صل ركعتين 


أعتقٌ عبدك أعتقٌ عبدك 


- 
3 


(؟) (الأمران) أي الصادران من آمر واحد. اه ترمسي [77/1]. 

(") (بمتماثلين) متعلق بلالأمران»؛ وقوله : «أو بمتخالفين» عطف عليه. اه بناني /١1[‏ 740]. 

(5) (ولم يمنع من التكرار مانع) الجملة حالية. والمراد بالتكرار التعدد. اه عطار /١[‏ 1415 وفي الترمسبي [77/7] : قوله 
«مانع» أي عقلي أو شرعي كا سيأتي في شرح قوله : «فإن كان مانع فالثاني تأكيد». اه 

(5) (بعطف) متعلق بمتماثلين أو بمتخالفين وبغير متتاثلين» فهذه ست صورهء وبقي صورتان ذكرهما بقوله : «وكذا إن 
تعاقبا بمتماثلين» إلخ» وما قيل : إنه متعلق بقوله : «أو تعاقبا» ليس بشيء. اه ترمسي 177/11 أخذه من الشربيني /1١[‏ 90؟]. 


0 
0 : ك أقِيمُوا الصَّلَا لصَّلَاةَ وَآنّوا الرّكَاة4ك أو بدونه1:] : كدامْربٌ زِيدًا) «أَعْطِه دِرهما) (فَغَيْرَان2"1), تسل يهنا 
ا 

(وَكَذَا) إِنْ تَعاقبَا (بمتَائْكْنِ وكا مَانِعَ مِنَّ التَكْرَارٍ"4-1) في ممَحلّقِهها من عادةٍ أو غيرها" فإِئَّهما غَبْرَان* (ني 
الْأَصَمّ) مع عطفي [4] : كتحصل رَكعَتنِ ل رَكعَبَيْن ا أو بدونه [ه] : ككحصل رَكعَنَينِ صَلَّ رَكْعَتَيْنَا؛ طهر 
العطني في التأسيس”) وأصالة التَأسيسِ في غير العَطفيء وهذا ما تَقَلَّه «الأصل» ف «شَرْح المخْمَصَر-ا -كالصَّفِيٌ 
المدْدِيٌ”"'- عن الأكثّرينَ. 

وقِيلَ : الثاني تأكيدٌ فيها”؛ لِتَاثل المتَعلمين". 

وقِيلَ : بالوَقفِ عن التَأسيس والتّأكيدٍ في غير العَطْف؛ لاحت ال|. 

وَالتَرَجِيحُ””' من زيادتي في غير العَطْفِء وما دَكَرْنّه مِنَ الخنلافٍ مع العَطْفِ حكاهٌ «الأصلٌ»””", قال 
اميد وقدلت فقّد صَرَّحَ الصَّفِيُ المددِيٌ وغيرُه : بأنه لا خلافّ في أنه لِلتَسيس؛ لِأنَ النَىء لا يُعْطَفُ 
على نْفْسة وجا نىات 2357 0 


()(فغيران) جواب «إن لم يتعاقبا»» وجملة الشرط والجواب خبر «الأمران». اه 

(؟) (فيعمل بها جزما) أي اتفاقا. اه بناني »]74٠ /١1[‏ سواء أمكن اجمع بينهها كائصم) (وصل». أو امتنع كاسقف) 
«وطف». كذا في «البدر الطالع» وغيره. اه ترمسي .]71/١[‏ 

إفرة (ولا مانع) جملة حالية» والمراد من التكرار التعدد. اه 

(5) (من عادة) بيان للمانع (وغيرها) من العقل والشرعء وأما التعريف فمن العادة ى) للآمدي وابن الحاجب والعضدء 
وسيأتي للشارح المرور عليه. اه بناني [1/ 40] وعطار /١[‏ 445] وترمسي /١[‏ /ا]. 

(5) (فإنه| غبران) تفريع على ما تضمنه التشبيه في قوله : «وكذا إلخ». اه ترمسي /١[‏ //ا]. 

(5) (لظهور العطف في التأسيس) لأن العطف يقتضي المغايرة. والظاهر أن هذا في العطف بالحرف غير المرنَّبِء وإلا فهما 
غيران يعمل بهما. اه عطار /١[‏ 545]: وفي الترمسى [77/7] : قوله : «لظهور العطف في التأسيس» تعليل لكونه| غيرين. 
و«التأسيين» فق الامتطلا معبازة عو إثادة رعنى لسر 1 يكن حاضاة اقل قنالزا“الناسين شيرق التاكيية لأن بعل 
الكلام على الإفادة خير من حمله على الإعادة. اه 

(0) (كالصفي الهندي) هو : الشيخ العلامة النحرير الفهامة صفي الدين محمد بن عبد الرحيم بن محمد الهندي الأرموي 
الشافعي المتكلم على مذهب الإمام الأشعريء من أعلم الناس به» وأدراهم بأسراره» ومن المتضلعين بالأصولينء وله فيها 
مؤلفات منها : «الزبدة»» و«الفائق», و«الرسالة النفيسة»» و«نهاية الوصول»»؛ وكلها حسنة جامعة» ولا سيما «النهاية»» وكان 
له اليد الطولى في المناظرة ... وكان مولده سنة 5 55 ه وتوفي سنة ١١‏ لاه رحمه الله ونفعنا به. اه ترمسى /١[‏ /ا/ا]. 

(8) (تأكيد فيهما) أي في العطف وعدمه. اه 1 

(9) (لتماثل المتعلقين) بفتح اللام» ونظر فيه : بأنه معارض بالأصل في العطف من المغايرة والتأسيس. عطار /١[‏ 445]. 

.]78/1[ (والترجيح) أي للقول بالغيرية في صورة التعاقب بمتماثلين مع عدم المانع من التكرار. اه ترمسي‎ 2٠١( 

: (حكاه الأصل) أي التاج السبكي في «جمع الجوا مع» حيث قال : «... وني المعطوف : التأسيس أرجح. وقيل‎ )١١( 
التأكيد». اه‎ 

.]"17/1[ (قال الزركشى) أي في «التشنيف»‎ )١١( 

(1) (ويجاب) أي عن الزركشي؛ قال الترمسي 4/11/] : ظاهر هذا الجواب أنه لم يعثر على ذلك في غير كلام «الأصل»)» 


ليل 


: باسأنَّ من حَفِظً حُجّةَ على من ] يخْمَظ)0". 

(فإِنْ كَانَ) كَمَ (مَانٌَ””" ) من التّكرار (عَادِيٌ وَعَارَضَهُ عَطف0120-+0) : نحو : (صَلَّ رَكعين وصَلَّ الرَّكْعتَينا 
(كَالْوَقفَ) عن التَأسِيس والتّأكيد؛ ل ا 

١1)" 0‏ بأن كان نَمَّ مانِعٌ عَقِيٌّ د- 0- 9-18( : نحو : «اقْثَلُ زيدًا اقَثْلُ زيدًا)” "أو شَرْعِيٌ [:- لم : 

: «أَغْيِقُ عَبْدَك أَعْتِقْ عَبْدَك)”2 1 أو ل يُعارضه عطففٌ1ه-.] : نحو : [1]١اسْقِنِي‏ ماءً اسْقِنِي ماءً» 1 «صَل 

2200 (َالدَّانٍ تأكِيدٌ) وإن كان بعطف في الأَوَلَيْنِ”" أمّا كونه تأكيدًا في الأوَلَيْنِ فظاه, 


ارين قَلِدَنَّ العادةً بانيفاع الحاجة بِمَرَّةٍ ة في أوَلاء وبِالتَعريفٍِ في ثانيهما تر جح التأكيد”. 


وَأ 


في 


وقول وَل أ من قوله : «قَإِنْ رَجَحّ التأكيد بعادي دم 0 


وليس كذلك. اه أي فقد حكاه أيضا القرافي» وكلام الآمدي بقتضيه. يراجع : «نيل المأمول»). 

)١(‏ (بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ) فالتاج السبكي حافظ لوجود القول بالتأكيد وإن كان ضعيفاء وهؤلاء م 
يحفظوه. وهذا الجواب مشهور عند العلماء في نحو هذا البحثء. بل صرح بعضهم بأنه مثل فيه. اه ترمسي .]75/١[‏ 

(؟) (فإن كان ثم مانع إلخ) محترز قوله : «ولا مانع من التكرار». اه 

() (وعارضه عطف) أي بناء على أرجحية التأسيس حيث لا عاديء أما على أرجحية التأكيد فالعادي مؤكد له فلا 
يعارضه العطف؛ إذ لا يقوى قوته|. اه ترمسي [1/ 80]» أخذه نصا من المحلي مع العطار .]447/١[‏ 

() (وإلا) شامل لثلاث صور كا بينه بقوله : «بأن كان ثمة» إلخ. اه 

(6) (اقتل زيدا إلخ) فإن إزهاق الروح شيء واحد, فإزهاقه ثانيا تحصيل الخاصل. اه عطار )]1515/1١[1‏ وعبارة البناني 
[ 7 : فإنه يستحيل عقلا قتل من قتل لما فيه من تحصيل الحاصل. 

(5) (أعتق عبدك إلخ) فإن المانع من العتق ثانيا أو الشرع» وأورد : أن فيه تحصيل الحاصلء فالمانع من التكرار العقل. 
وأجيب : بأنه يمكن أن يلحق بدار الحرب» فيحارب ويسترق؛ فإنه يجوز تكرر العتق. وفيه : أن الشر.ع لا يمنع من ذلك 
أيضاء وأيضا «اقتل زيدا» يمكن نفخ الروح فيه» فلا يمنع العقل قتله ثانياء فالأولى : أن المراد التكرار في آن واحدء والعقل لو 
خلي ونفسه في «أعتق عبدك أعتق عبدك) لا يمنعه» بخلاف الشرع. اه عطار [445/1]. 

(0) (وإن كان بعطف في الأولين) بأن يقال : «اقتل زيدا واقتل زيدا»» «أعتق عبدك وأعتق ق عبدك» . اه ترمسي .]4١/7[‏ 

(8) (أما كونه تأكيدا في الأولين فظاهر) أي لعدم قابلية التكرار فيهما؛ فإن إزهاق الروح شيء واحد فإزهاقه ثانيا تحصيل 
الحاصل» والعتق ثانيا محال شرعا. اه ترمسبى .]8١/1١[‏ 

(9) (وأما في الأخيرتين) أي «اسقني 1 اسقني ماء» و(صل ركعتين صل الركعتين» (فلآن العادة باندفاع الحاجة بمرة 
في أولهما) أي فإن العادة جرت بحصول الري في أول شربة (وبالتعريف في ثانيهما) أي فإن الأصل الأكثري أن النكرة إذا 
أعيدت معرفة كانت عين الأولى» وقوله : «ترجح التأكيد» خبر «فلآن العادة» إلخ فتحت العادة قسمان العادة بحسب الري 
والعادة بحسب اللسان والاستعمال. اه ترمسي -/١/7[‏ 47 ]. 

2٠١(‏ (وقولي وإلا أعم من قوله) أي الأصل (فإن إلخ) لأنه لا يشمل ما كان فيه مانع عقلي وشرعي بخلاف صنيع 
المؤلف هنا كم| رأيت. اه ترمسي /١[‏ 87]. 
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”4 
يرال 
0 («النَهْيْ) الَّمسن : (افْتِضَاءٌ كف عَنْ فِعْلٍ لَا نحو «فف02) :كلدَز) ولوغ)”" الممادين -كتّحوهما- 
بزيادقٍ «تخو0. 
فدَحَلَ فيه" الاقتتضاءٌ الجازمٌ وغيرُه. 
وخَرَجَ منه : الإباحة 0 1 واقتِضاءٌ فعل غير كفب أو كف نحو 52-7 فَإنّه"" أمر ى) مرّ. 
وحُحَدٌ أيضًا : ب١القول”‏ المقضى يلكفٌ المذكور) كم جد «اللفظيئٌ» : ب« القولٍ الدَالٌ على الاقتضاء 
المذكور». 
* ولا يَعْتَيرٌ في م «النّّي»””'' عو ولا استعلا" على الأصحٌّ لا 


ع يرقق ل هار 2 
* (وَفَضِينة ل 4 على الكف؛ انح سو قب احا اوساو حا اا ب 1 


#إمسألة : في مباحث النهي * 

)١(‏ (مسألة) في مباحث النهي» وغالبها نحو مباحث الأمرء وللنهى مسائل مختصة لا توجد مثلها في الأمر وسيذكرها 
وما يتبعه. اه ترمسي /١[‏ 87]. ْ / 

(7) شرح التعريف : (الاقتضاء) جنس؛ لتناوله الأمرء وإضافته إلى (الكف) فصل يخرج الأمر؛ لأنه اقتضاء فعل. وقوله 
«اعن فعل» متعلق بكفء وقوله : (لا بنحو كف) فصل أيضا يخرج الكف المدلول عليه بقول «كف» ونحوه؛ فإنه أمر ى] مرء 
فمعناه -أي معنى قوله : ١لا‏ بنحو كف)- : أنه ليس كل اقتضاء كف عن فعل نهياء بل النهى : اقتضاء كف عن فعل» ويكون 
ذلك الأقتضاء دالا عل ذلك الكف لاايقول تاكف» وقحوه»فإةتول بدكان أمرا لاعيبا كبا تدع و ثتريف «الأمرة: اعت 
تشنيف ]7١7/1[‏ مع ترمسي [5/ 87]. 

إفرة (كذر ودع) مثالان للنحوء وقوله : «المفادين» صفة لما. 

(5) (بزيادتي نحو) أي زيادتي لفظة «نحو) في التعريف أي على تعريف «الأصل». 

(5) (فدخل فيه) أي في التعريف المذكور (وخرج منه) من التعريف المذكور. 

(7) (وخرج منه الإباحة) أي كما خرجت من الأمر؛ إذ لا اقتضاء فيها. اه ترمسي [5/ 187]. 

(0) (فإنه) أي كلا منهم| (أمر كما مر) في مبحث الأمر. 

(8) (ويحد أيضا بالقول) أي القول النفسي» وأشار بذلك إلى أن النهي النفسي كالأمر النفسي : كا يحد بالاقتضاء يحد 
بالقول» وإسناد «الاقتضاء» ل« للقول» في قوله : «بالقول المقتضى) إسناد مجازي كما هو ظاهر. اه بناني 11/ 4]. 

(9) (كما يحد اللفظي) وجه التشبيه تصدير كل منهما بالقول. اه عطار [595/1]. 

.]791/1[ والبناني‎ 1597 /١1[ (في مسمى النهي) أي مطلقا أي نفسيا كان أو لفظيا. اه «شرح المحلى» مع العطار‎ ٠١( 

)١١(‏ (علو ولا استعلاء) أي ولا إرادة الطلب باللفظ. اه ترمسي /١[‏ ]0 وسيأتي في المتن في قوله : «وفي الإرادة» إلخ. 

)1١(‏ (على الأصح كالأمر) أي وقيل : يعتبر الأولان» وقيل : يعتبر العلو دون الاستعلاء» وقيل : عكسه. وقيل : يعتبر 
العلو وإرادة الطلب. وتقدم توضيح جميع ذلك,» فراجعه. اه ترمسي /١[‏ ”87]. 

(1) (وقضيته الدوام) أي يلزمه الدوام وليس هو للدوام؛ لآن الدوام لازم لامتثال النهي؛ فإنك إذا قلت لغيرك : «لا 
تسافر» فقد منعته من إذخال ماهية السفر في الوجود, ولا يتحقق امتثال ذلك إلا بامتناعه من جميع أفراد السفرء وهو المراد 
بالدوام» فكان لازما للامتثال ينتفي بانتفائه الامتثال» فالامتثال الذي هو مقصود النهي ملزوم للدوام؛ فكان مقتضاه لا 


لديل 


ا ال ع وبين رن انيد بعر ا 
ا '-: نحو : الا تُسافِرٍ اليوم»- كان العَزْد قَضِيّكه9) فيُحْمَلٌ عليه. 


وقِيل : و قَضيّتّه الدّوا طلقا" رقيك رو الذراء كر لاسن فوح قصيته 0 


وقولي : ليقثو أولى من وليه + ابالةة7. 


قو 


* (وَتَرِدُ صِيعْتة”2) أي النهي -وهي : ١لا‏ تفعل)- : 

١‏ اللتّخْرِيم) : : نحو : #أوَلَا تَقَرَبُوا اوناك [الإسراء : 7م]. 

(107وَللكراهة) + تحر ولا تيك تيَهَمهُوا الحَبِيتٌ مِنْهُتنفِقُونَ4 [البقرة :170] و( الخبيثٌ) فيه #الكذي ةله ارا 
عكسٌ ما في قوله تعالى : لوَمحرّم عَلَيْهِمُ التَبَايْتَ 4 [الأعراف : 191]. 


ل 


وَلِلْإرْشَاوا” '“): نحو : للا تسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاء إن تبدَ لَكُمْ َسُؤْكُمْ4 [لمائدة: .610١‏ 
(: وَللدّعَاء('") : نحو : رَيَنًا لابرغ قُلُويَنَاك [آل عمران : 8]. 
00 5 ا 00 12 ع 
(2ه وَلََِانِ الْحَاقِبَة قِبةِ) : نحو و : ولا تَحْسَبَنَ لَّذِينَ قَتلُوا في سَبِيلٍ الله أَمْوَانَابَل أَحْيَاءٌ4 [العمران:179] أي : 
2 ع 0 
عاقبة الجهاد الحياة لا الموت” '. 


مدلوله. اه ١حاشية‏ الشارح» [ص ]١70‏ ونقله البناني 97/11]. 

)١(‏ (لأن العلماء إلخ) دليل لكون مقتضى النهي الدوام (يستدلون به) أي النهي (على الترك) للمنهي عنه (لا يخصونه) 
أي الترك المذكور (بشيء منها) أي الأوقاتء ولولا أنه للدوام لما صح ذلك. اه ترمسي /١[‏ 184]. 

)١(‏ (بغيره) أي بغير الدوام من مرة أو مرتين أو أكثر. اه () (فإن قيد به) أي بغير الدوام. 

(4) (كان الغير) أي غير الدوام (قضيته) جواب قوله : «فإن قيد به)»» ولا يكون الدوام مفاده حينئذ. اه عطار 
137 وقوله : «فيحمل عليه» أي على غير الدوام. 

(5) (مطلقا) أي قيد بغير الدوام أم لا. اه 

(5) (يصرفه عن قضيته) وهو الدوام» فهو مجاز للقرينة الصارفة» بخلافه على الأول؛ فإنه حقيقة. اه عطار [4417/1]. 

(0) (وقولي بغيره أولى من قوله) أي الأصل (بالمرة) أي لآن قوله : «بغيره» يشمل المرتين والأكثر. 

(8) (وترد صيغته) ذكر المؤلف أنها ترد لثانية معان» وزاد بعضهم عليها معاني يسيرة ولم يبلغ مجموع ما ذكروه نصف 
معاني الأمر التي هي ستة وعشرون كما للمؤلف وأصله؛ فضلا عن نيف وثلاثين ى| لبعضهم, وانظر وجه ذلك مع أن النهي 
ضد الأمر على قولء ثم رأيت بعضهم قال : وغالب ما تقدم من المعاني التي استعملت فيها صيغة «افعل» يمكن ورودها هنا 
فليراجع. اه ترمسي [؟/ 85]. 

() (لا الحرام) وإلا -أي بأن كان معناه الحرام- كانت الصيغة للتحريم. اه عطار .]497/١[‏ 

)٠١(‏ (وللإرشاد) الفرق بينه وبين الكراهة : أن المفسدة المطلوب درؤها فيه دنيوية» وفي الكراهة دينية» نظير ما مر في 
الفرق بينه وبين الندب من أن المصلحة المطلوبة فيه دنيوية» وفي الندب دينية» والحق كما قال الزركشى_[تشنيف : 117/١‏ : أن 
الصيغة للتحريم؛ لآن المراد : تسؤكم في دينكم. اه عطار [1/ 4917] مع بناني 11/ 897]. ْ 

)١1١(‏ (وللدعاء) الغرض تعديد ما يأتي له النهي من المعاني المسمى بعضه بالدعاء في بعض الاصطلاحات. فلا يقال : إن 
هذا ينافي ما تقدم من أنه لا يشترط في النهي علو ولا استعلاء. اه عطار [448/1]. 

(17) (أي عاقبة إلخ) فيه : أن هذا ليس من ذات الصيغة» وإنم) هو ما اقترن بها. اه عطار .]448/١[‏ 
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و 2 


وَللتَقلِيلٍ”") : أذ كلق باشوق عفة" لبد جر عدن عبَْيِكَ إِلَ مَا متنا بد [طه: ]1١‏ أي فهُو قليل» 


بخلاف ما عند اللو" . 

وَلِلإحْتِقَارِ) ار لني اي نحو : الا تَْتَذِرُوا قَذَ كَمَرْثُمْ م يَعلٌ بَعْدَ نكم 4 [التوبة ت]. 

( وَلليْأْسِ) تحر الا تتدروا لْيَوْه1*) [التحريم : /09]» وهذا تَرَكّه البئماوي من «اليتواء وذَكّرّه في 
«شَرّْجها) مع زيادةء ومَثل له بالآية» م ثم قال : وقد يُقالُ : إِنّه راجع للإحتِقار أي افاي 

قُلْت : وَالأَوْجَُ المَرقُ؛ ِذْ ذكْرُ «اليَوْم) في الآية الاي قرينة لليَأس”"» وتَرْكُه في الأولى قَرينةٌ لإحتِقارٍ. 

* (وفي الْإرَادة لحري مَا) مَرَّ (في ال مُرِ”))11]مِن الخلافٍ : 
200 

كفل > اقل الشيفة عل الطلين |/ لا إذا أريد الطَلَْبٌ مها. 

:ا والأصحٌ : أنها ندل عليه بلا إرادة. 

(؟]وأئها حقيقةٌ في التّحريم لَغةَ 

وق ا 


2 
م الوه 
وفيل : عفادا 


.]448/١[ (وللتقليل) مع قوله (وللاحتقار) الأول يرجع للكمء والثاني للكيف. اه عطار‎ )١( 

)١(‏ (بأن يتعلق) أي التقليل (بالمنهي عنه) وهو في الآية المد للعينين. 

(*) (بخلاف ما عند الله) أي فإنه كثير» قال ابن قاسم : قد يكون -أي القول المذكور- إشارة إلى أن كلا من التقليل 
والتحقير هنا إضافي بالنسبة إلى ما عند الله عز وجلء فلا ينافي أنه في حد ذاته وباعتبار أخذه على الوجه المخلوق له كثير غير 
حقير؛ لكثرة نفعه وكونه نعمة من الله عز وجل. اه ترمسي [81/1]. 

(5) (بأن يتعلق) أي الاحتقار (بالمنهى) وهو في الآية الكفار. 

(تنبيه) جعل المحلي قوله تعالى : لإولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به مثالا للتقليل والاحتقار» قال الشارح في «الحاشية) 
[َص ]١170‏ : حاصل ما سلكه أنه جعل التقليل والاحتقار شيئا واحدا؛ بناء على تلازمهم) غالباء لكن شيخه البرماوي غاير 
بينهماء فجعل التقليل متعلقا بالمنهي عنه ومثل له بالآية» وجعل الاحتقار متعلقا بالمنهي ومثل له بقوله تعالى : #لا تعتذروا قد 
كفرتم# احتقارا لهم» ثم قال : فمن يجعلهما واحدا ويمثل لما بالآية كالأردبيلي وشيخنا البدر الزركثي فليس بجيد... اه 

(5) (لا تعتذروا اليوم) أي يوم القيامة ىا في "الطبري» وغيره» قال القرطبي : قوله تعالى : #يأيها الذين كفروا لا 
تعتذروا اليوم* فإن عذركم لا ينفع» وهذا النهي لتحقيق اليأس. اه 

(5) (وهذا تركه البرماوي إلخ) هذا كلامه في «الحاشية» [ص 177] أيضاء وقوله : «وذكره في شرحها مع زيادة» أي زيادة 
معان أخر غير الثهان المذكورة منها : [4] الإهانة : نحو : #اخسئوا فيها ولا تكلمون* [المؤمنون ]٠١10]٠١8:‏ ومنها : التطمين : 
نحو : إلا تحزن إن الله معنا [التوبة : ]1١116]5٠‏ والإخبار : نحو : #لا يمسه إلا المطهرون* [الواقعة : 974]» وغير ذلك. اه 
ترمسي [7/ 1417]. 

(0) (قرينة لليأس) لأن المراد بااليوم» يوم القيامة #فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم * [الروم : 51]. 

() (وني الإرادة والتحريم) خبر مقدم و(ما مر في الأمر) مبتدأ مؤخر والجملة استئنافية أي وني اشتراط الإرادة بلفظ 
النهي ودلالة النهي على التحريم ما مر في الأمر» وقوله : «من الخلاف» بيان لما مر» وقوله : «فقيل إلخ» تفصيل له. اه 


وقِيلَ : في الطََّبٍ الجازم لخد وني التَوَعْدِ على الفِعْلٍ شَرْعَا وهو مُقتَمَى ما احتاره «الأصلٌ في الأَمر. 
وقِيلَ : حقيقةٌ في الكراهة. 

وقِيلَ : فيها وفي التّحريم. 

وقِيلَ : في أَحَدِهما ولا تَعْرفه. 

وقيلَ غيه ذلك”". 


(وَقَد يَكُونٌ) النَّهِيُ (7١]عَنْ)‏ شيءٍ (وَاحِدِ) وهو ظاهة”". 
025 معد" 11 عَرْئ]9) : كَاخَرَام لعفم فد ولا تفل هذا أو ذاك». فعلَيّه عات لد أحدها قَقَطْ 


فلا حالَفةَ إلا يفعلها”, 0 فِعْلّها لا فِغْلٌ أحدههما فقط. 
(: وَفَرْنَا كَالتّعآ لت سا0 أو تتْرَعَانِ وَلَاجودق0" ينه ل " أو نَزْع إحداهما قاط فإنّه”" مَنهِي 


- 


ره ل كك 2 ير 18 يعت بتر 
عنه؛ أَْرٌ1"") , من خَبر «الصَّحِبِحَْنِا : الا يَنْقِيَنٌ أَحَد حَدَّكُمْ في تَعْل وَاحِد1”", 100 


)١(‏ (وقيل غير ذلك) أي من الأقوال السابقة في الأمرء وجملتها اثنا عشر قولا. اه 

(؟) (وهو ظاهر) وهو أيضا كثير. اه تشنيف .]71١8/١[‏ 

(7) (وعن متعدد) أي شيئين فصاعدا. اه تشنيف .]818/١[‏ 

(5) (جمعا) تميبز حول عن المضاف أي عن جمع متعدد» وكذا القول في قوله : «وفرقا» و«جميعا» الأصل : وعن فرق 
متعدد وعن جميعه. اه بناني [1/ 197- 745]. 

(5) (كالحرام المخير) أي المخير فيم| يترك من أفراده؛ ليخرج بتركه من عهدة النهي» فلا منافاة في وصف الحرام بالمخير؛ 
لآن متعلق التخيير أفراد المنهي عنه. ومتعلق الحرمة المنهي عنه الذي هو القدر المشترك بينها وهو أحدهاء لا بعينه. اه بناني 
[/ 5" ]. 

(5) (إلا بفعلهم)) إلا أن تقوم القرينة على أن المراد النهي عن كل واحد نحو : إولا تطع منهم آنم| أو كفورا# [الإنسان: 
5 ؟]. اه عطار .]548/1١[‏ 

(0) (كالنعلين) أي كالنهي الذي تضمنه هذا الحكم الذي أفاده هذا الكلام, قاله ابن قاسم. اه ترمسي .]14/١[‏ 

( (تلبسان) حال من «النعلين»» والنعل مؤنثة. اه بناني [1/ 95"] وقال العطار ]418/١[1‏ : قوله : «تلبسان» استئناف 
لبيان الجواز. اه 

(9) (ولا يفرق) بالتخفيف؛ لأنه من الفرق وإن كان بين الأجسام؛ إلا أن المراد من حيث اللبس وعدمهه. كذا قاله العطار 
3ه وكأنه أخذه من قول ابن الأعرابي : فرقت بين الكلامين فافترقا محفف, وفرقت بين العبدين فتفرقا مثقل» فجعل 
المخفف في المعاني» والمثقل في الأعيان» ولكن الذي حكاه غيره أنه| بمعنى» والتثقيل مبالغة. اه ترمسى-[185/1]» وقوله : 
الألسين القر قا لله اق تجويذة نز [لمططار رفير ل ارسي لستسحقه وى ارود الكل فى التقريق 4و لصيو تدم 
في الترمسي. 

)0 لالجا يفسوي متافه ل دا اتيك اليه «نزع» من قوله (إحداهما». اه ترمسي [140/5]. 

)١١(‏ (فإنه) أي التفريق كما في البناني [1/ 01*44 وني العطار 1498/١1‏ : أي لبس إحداهما أو نزعه. اه وهما بمعنى. 

(؟1) (أخذا) أي للنهي المذكور. 

(1) (لا يمشين أحدكم ني نعل واحدة) فيه اكتفاء» والتقدير : ولا ينزع نعلا؛ حتى يكون النهي عن متعدد؛ إذ النعل 


اليل 


ليحك ار أو لف | حبيعًا”'2 : فه|”" منهىٌ ع أو تزغاا امن ضينة ة المَرْقٍ بيتها لان لا 
الجَمُع فيه"". 


_ 


:نيعا" : كَالرْنَا وَالسّرةَ َِ) فكُلٌ منه مَنْهِىّ عنهء فبالتّظر إليهها يَضْدُقُ قُ" أن النَّهَيّ عنْ مُتَعَدّوِ ون صَدَقَ 
بالتَطَر إلى كُلُ منهما أنه عنْ واحلٍ. 


* (وَالْاصَح : أَنَّ مُطلقَ النَهي" ولوك َنِْيما) مُفْمَض (للْفَسَادِ) في المنهيّ عنه : بأنْ لا يُعْمَدَّ به" (شَرْعَا)؛ إِذْ لا 


0 


يُمْهَمُ ذلك من غيره” 
وقِيلَ : لغة؛ لِمَهُم أهلها ذلك من حرّدِ اللفظ". 
وقِيلَ : عَقَلّاا”"», وهو : أنْ الشَّىء”"" إِنّْما يُنْهَى عنه إذا اشْتَمَلَ على ما يَقَنَضي قَسادّه”'' (في لمهي )يون 
عبادة وغيرها”" ا ا وي ب او ل ل الود ا وو ار و ا ا 


الواحدة لا تعدد فيهاء وببذا التأويل صار متعددا معنى» وهو منهي عنه من جهة التفريق. اه عطار .]548/١[‏ 

)١(‏ (لينعله| جميعا أو ليخلعهم| جميعا) هذا هو محل الأخذ؛ لأن الأمر بالشيء نبي عن ضده» فصح قوله : «أخذامن 
الخبر». اه عطار .]444-594/١1[‏ (؟) (فههما) أي النعلان. 

() (لبسا أو نزعا) تميبزان من الضمير في ١عنهما».‏ اه بناني [1/ 795]. 

(5) (في ذلك) أي في اللبس والنزع. اه بناني [1/ 95]. 

(5) (لا الجمع فيه) عطف على الفرق» وضمير «فيه) يعود للبس والنزع. اه عطار .]519/١1[‏ 

(5) (وجميعا) أي وقد يكون النهي عن متعدد جميعا سواء نظر لكل على انفراده» أو له مع الآخر. اه عطار .]444/١[‏ 

(0) (فبالنظر إليهما يصدق إلخ) جواب عا يقال : إن الزنا والسرقة منهي عن كل منهما على حدته فأين النهي عنهم| 
جميعا؟» وحاصل الجواب : أن النهي لما كان متعلقا بكل منهماء فإن نظر إليهما صدق أن النهي عن متعدد, وإن نظر إلى كل 
منهم| على حدته صدق أن النهي عن واحد. اه عطار [519/1] وبناني [1/ 94]. 

(8) (أن مطلق النهي) هو الذي لم يقيد با يدل على فساد أو صحة. اه ١حاشية‏ الشارح» [ص 175]» واحترز به عن النهي 
المقيد المقترن بقرينة تدل على الفساد أو تدل على عدمه؛ فليس من محل الخلاف. اه تشنيف .]77١ /١[‏ 

(4) (بأن لا يعتد به) فسر الفساد بلازم تفسيره السابق في خطاب الوضع وهو مخالفة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشر_ع؛ 
لآنه المقصود من الحكم بالفساد. اه «حاشية الشارح» [ص 15]» نقله البناني [1/ 94] والعطار »]419/١1[‏ ولأنه هو المقصود 
بالبحث هناء والذي هو محل النزاع» كما قال ابن قاسم. 

20١(‏ (إذ لايفهم ذلك) أي اقتضاء الفساد المذكور (من غيره) أي الشرع» هذا دليل لكون ذلك من جهة الشرع» وسيأقي 
دليل كونه مقتضيا للفساد في قوله «وإن) اقتضى النهي الفسادا. 

)١1١(‏ (لفهم أهلها ذلك من مجرد اللفظ) القائل بالأول يمنعه : بأن معنى صيغة النهي لغة إن هو الزجر عن المنهي لا 
سلب أحكامه وآثاره. اه «حاشية الشارح» [ص »]١155‏ نقله العطار [419/1]. 

.]1519/1[ (عقلا) أي بحسب المعنى الذي يقتضيه العقل ويحكم بواسطته» فرجع إلى أن الفساد بالعقل. اه عطار‎ )١١( 

(1) (وهو) أي العقل أي المعنى الذي يقتضيه العقل ويحكم بواسطته كما فسره به العطار آنفا (أن الشيء إلخ). 

.]449/١[ (على ما يقتضي فساده) أي وإذا وجد مقتضي الفساد لزم ثبوت الفساد وهو عدم الاعتداد. اه عطار‎ )١15( 

.]47 /5[ (ني المنهى عنه) مرتبط بقوله في المتن : «للفساد». اه ترمسى‎ )١5( 

1 (رقترها أي كالمداغلة:ر الإنناعاف مو روتك زحة يو رمد اونا موي ةغل هرا لفك بسنا أبقانة القنارني ةا 


1١ /ام‎ 


. 
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1 كصلاة تَغْلٍ مُطْلّقِ0') في وقتٍ مكروو. ['أوبَيْع شر ط 0" (11]إِنْ رَجَعَ الَّهنُ) فيا و (إِلَبو) أي إلى عَيّنْه9 :01م 
كالنهي عن صلاة الحائض”'' أو صومهاء وكالتهي عن الرّنا حَفظًا ييه 

َو إِلَ جُزْئِه) : كالتهي عن بَيْع اكلاقيح”؛ لانعدام المبيع”» وهو رُكْنٌّ في البَبع. 

أَوْ) إلى (لَازْمِِ) : ١١‏ كالتّهي عن بَْع دِرْهَم بدِرْعمَينِ؛ لاشتّاله على الزٌيادةٍ اللّازْمةٍ بالشّزْ_طٍ"» 1 وكالتهي 
عنٍ الصَّلاةا” في الوقتٍ المكروه؛ لِمّسادٍ الوّقْتِ اللّازم لها بَفِعْلِها فيه" بخلافها ني المكان المكروو””"؛ لأنه ليسّ 
بلازم ها بَفِْلِها فيه'” "4 لحوازٍ اتفاع الي عنٍ الصَّلاةٍ فيه مَعَ باه بحالِه'"" : كجَمْلٍ الحنَام مَسجِدًاء فبذلك 


تم 
افتّقا”". 


فسره بذلك الترمسي [47/1] في قول الشارح الآتي : «وقيل : مطلق النهي للفساد في العبادات فقط وفساد غيرها إنا» إلخ» 
وهذا أولى من تفسير الترمسبي هنا [؟/ 141 بقوله : مما له ثمرة» أخذا من المحلي. 

.]549/1[ (نفل مطلق) أي غير المقيد بسبب. اه عطار‎ )١( 

() (وبيع بشرط) مثال لغير العبادة من المعاملة» ومثال المنهي عنه من غير العبادات وغير المعاملات الوطء زناء كما مثل 
به المحلي» وكا يأتي للشارح التمثيل به. 

(*) (إلى عينه) أي عين المنهي عنه. وكذا الضمير في قوله الآتي «أو إلى جزئه أو لازمه). 

(:) (كالنهي عن صلاة الحائض) أي أن ذات هذه الصلاة اقتضت ال حرمة» فالنهي عنها لنقصها أي أو جزأيها كصلاة 
بدون ركوع. ا ار 0 وقوله : «لنقصها» هكذا في النسخ ولا يظهر معناه» والصواب «لنفسها» أي لنفس الصلاة 
أي عينها؛ بدليل أنه قابله بالجزء» وقوله : «أو لجزأيها» هكذا في النسخ بالتثنية ولا يظهر أيضا معناه. والصواب الجزئها» 
بالإفراد أي لجزء الصلاة» ولعله أخذ هذا الكلام من ابن قاسم حيث قال : فينبغي أن يراد بالرجوع إلى نفسه ما يشمل 
الرجوع إلى الجزءء | نقله البناني /١11‏ 7905]. 

(0) (بيع الملاقبح) أي ما في البطون من الأجنة. اه 

(5) (لانعدام المبيع) أي عدم تيقن وجوده. وإلا فهو موجود احتّالا. اه عطار [1/ ]5٠0‏ بناني [1/ 755]. 

(0) (بالشرط) أي الحاصل بوقوع العقد على ذلكء فالمراد الشرط الضمني» وعبارة سم : قوله : «اللازمة بالشرط» لعل 
المراد الشرط بحسب المعنى» وإلا فأي شرط في قوله : «بعتك هذا الدرهم ببذين الدرهم» فيقول : «قبلت» مثلاء بقي : أن 
يقال : لم عبر بالشرط؟ وهلا قال : اللازمة بالعقد عليها فليتأمل. اه بناني 897/11]. 

(8) (وكالنهي عن الصلاة) أي النفل المطلق منها. اه ترمسي [147/1]. 

(4) (الفساد الوقت) علة للنهي عنها أي لفساد الصلاة الواقعة في الوقت المكروه. وقوله : «اللازم» نعت للوقت» وقوله 
: «لما» أي للصلاة» فكلم) وجدت الصلاة في الوقت المكروه وجد الوقت» وكلم| وجد الوقت المكروه وجدت الصلاة؛ لأن 
الوقت المكروه لا يقال مكروه إلا بالصلاة فيه؛ لأن معنى كون الوقت مكروها أن الصلاة مكروهة فيه. فإسناد الكراهة إلى 
الوقت مجازيء أفاده العطار. اه ترمسي [1/ 0195 وقوله -أعني الشارح- : «بفعلها» متعلق بقوله : «اللازم». 

)2٠١(‏ (بخلافها) أي الصلاة (ني المكان المكروه) أي حيث لا يقتضي النهي عنها الفساد. والمكان المكروه كالحمام ومعاطن 
الإبل وقارعة الطريق كا مر تمثيل الشارح بها في المقدماتء ومثل المكان المكروه الثوب المكروه كما في الترمسي /١[‏ 95]. 

)١١(‏ (لأنه ليس بلازم لها) علة لمخالفة المكان للوقتء أي فإن النهي عن الصلاة في المكان المكروه ليس راجعا إلى 
اللازم» بل لخارجء فلا يقتضي الفساد. اه ترمسي [14/5]. 

)١١(‏ (لجواز ارتفاع النهي إلخ) علة لعدم اللزوم المذكورء فهو علة للعلة. 

(1) (فبذلك) أي بلزوم الوقت في الأولى وعدم لزوم المكان في الثانية (افترقا) أي النهي عن الصلاة في الوقت المكروه 
والنهي عنها في المكان المكروه حيث اقتضي الفساد في الأولى ولا يقتضيه في الثانية. 
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وقَرّقّ البرماويّ : بأن الفِعْلَ في الزَّمانِ يُذْهِبُه(''» فالنّْهِيْ مُنصرفٌ لإذهابه في النهيّ عنه. فهو(" وَضْتٌ لازمٌ؛ إذْ 
لايُمْكِنُ وجِودُ فِعْل إِلَا بدّهابٍ زمانٍء بخلانٍ الفِعْل في المكانٍ. 

0 ا 2 رم 

وتَعبيري با ذكرٌ هو مُرادٌ «الأصل» با عَيَرَ به( 2. كما بَينتهُ فى «الحاشيّة) 9 . 


1ن جه مَرْجِعةٌ) ان م كما قالّه ابن عبدٍ السّلام” ؛ تَعْلِيبًا لا يَقَنَض القَسادَ على مالا 


(1) (وفرق البرماوي) أي بفرق آخر (بأن الفعل في الزمان يذهبه) أي يذهب جزءا منه أي يذهب بفعل الصلاة فيه جزء 
هو زمان الفعلء لا أن الفعل بذاته يذهب شيئًا من الزمان. اه ترمسي [؟/ 45]. 

(؟) (فهو) أي إذهاب الزمان (وصف لازم) أي للفعل. 

(") (وتعبيري بها ذكر) أي «والأصح : أن مطلق النهي ولو تنزيها للفساد شرعا في المنهي عنه إن رجع النهي إليه أو إلى 
جزئه أو لازمه أو جهل مرجعه) (هو مراد الأصل با عبر به) وهو قوله : «ومطلق نبي التحريم وكذا التنزيه في الأظهر للفساد 
شرعاء وقيل : لغة» وقيل : معنى فيم| عدا المعاملات مطلقاء وفيها إن رجع -قال ابن عبد السلام- أو احتمل رجوعه إلى أمر 
داخل أو لازم؛ وفاقا للأكثر» وقال الغزالي والإمام : في العبادات فقطء فإن كان لخارج كالوضوء بمغصوب ل يفد عند الأكثر, 
وقال أحمد : يفيد مطلقا». اه بحروفه. 

قال السيوطي : هذا كلام لا يكاد يعقل معناه؛ فإنه رجح أولا أن النهي يدل على الفساد في العبادات مطلقاء وأن 
التفصيل إنما هو في المعاملات وحكاه عن الأكثر والوضوء من العبادات» فاقتضى كلامه فيه الفساد إذا كان بمغصوب ثم 
حكى فيه عن الأكثر عدم الفساد وهو كلام متدافع أوله يعطي الفساد ني العبادات سواء رجع فيها إلى داخل أم خارج» 
وآخره يخصه با رجع النهي فيه منها إلى داخل» وقد تنبه لذلك الشيخ ولي الدين ابن العراقي» فنبه عليه في اشر حه» وتكلف 
الشيخ جلال الدين أي المحلي تأويله. انتهى. اه ترمسي [1/ 95- 15]. 

(5) (كما بينته في الحاشية) أي فإنه أورد على «الأصل» أن العبادة وغيرها سواء في التفصيل المذكور» وأنه لا معنى 
للإطلاق فيا عدا المعاملات في محل والتفصيل له في آخر ثم أجاب بأنه إنم| أفرد المعاملات عما عداها نظرا إلى زيادة ابن عبد 
السلام؛ فإنه زادها فيها فقط على ما فهم التاج السبكي والمحلي. اه ترمسي /١[‏ 95]. 

(5) (أو جهل مرجعه) أي النهي عطف على إن رجع» (من واحد ما ذكر) أي عين المنهي عنه أو جزئه أو لازمه. أي 
هل رجع النهي إلى عين المنهي عنه أو إلى جزئه أو إلى لازمه؟ فالنهي في هذه الحالة يقتضي الفساد أيضا. 

(5) (قاله ابن عبد السلام) أي في «قواعده» حيث قسم أحوال النهي باعتبار اقتضائه الفساد وعدمه إلى خمس حالات : 

(الأولى) : أن ينهى عن الشيء لاختلال ركن من أركانه أو شرط من شرائطه : كبيع الغرر» ونكاح المحرم» وهو محمول 
الفساد. 

(الثانية) : أن ينهى عنه لمفسدة تقترن به مع توافر أركانه وشرائطه كالصلاة في الدار المغصوبة» فالنهي ني الحقيقة عن 
الغصب لا عن الصلاة» وهذا لا يقتضى الفساد. 

(القالكة) نامر دلرو عترن التوعيق طول زوم لكف كرهه قلقو اهل هر لعي أو لامر عقاف له 

(الرابعة) : أن ينهى عا لا يعلم أن النهي عنه لاختلال الشرائط والأركان أو لأمر مقارن» قال : وهذا أيضا مقتض 
للفساد؛ حملا للنهي على الحقيقة» ومثاله هبيه يك عن بيع الطعام حتى تجري فيه الصيعان. والفرق بين هذه وبين الثالفة : أن 
الثالثة يتردد فيها النظر بين كون النهي لأحد هذين الأمرين أو لأمر خارج غير لازم» ويترجح كل منهما| عند قائله. وهذه لا 
يظهر فيها علة النهي؛ بل الاحتمال لكل من النوعين على السواء. 

(الخامسة) : أن ينهى عن الشيء لفوات فضيلة في العبادة كالنهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين» وهذا لا يقتضي الفساد 
جزما. اه ملخصا مما نقله الال عن «القواعد» للشيخ عز الدين. اه جوهري [ص .]1١٠١‏ 

(1) (تغليبا لما يقتضي الفساد على ما لا يقتضيه) أي احتياطا ولما فيه من حمل لفظ النهي على حقيقته وهو الحرمة. اه 


ايل 


7 ُ 3 5 2 7 2 
كالنهي عن بَيْع الطعام حتّى تَجِرِيَ فيه الصَّيعَان”". 
وإِنّْما اقتَضَى النْهِىُ المّسادَ 01لا مج(" : أنْ الككروة مَطلوبُ البرك والمأمورَ به مَطلوبُ الفغلء فيَتَنَافَيَانْء [:] 
وَلِاسْتِدلالٍ الأَوْلِينَ”" على فساد امَنهىٌ عنه بالنهى عنه. 


وقِيلَ : مُطلقٌ النّمِي للفسادٍ في العباداتٍ فَقَطْء وفسادُ غيرها" إِنّ) هو لِأَمْرِ خارج عن التّهي كترك رُكْنٍ أو 


0 : لزنه 
شْرْط عرف من خارج عنه '. 


وحَرَجَ برُجوع النّهي إلى ما ذْكِرَمَعَ ما بعْدّه'" : النَّهِيُ الرَاجِمٌ إلى أَْرِ خارج”" عنه غيرٍ لازم فلا يَئَضِيٍ المَسادَ 


كالوضوءٍ بممغصوبء 1" والبَيْع وَقَتَ نداء الجمعة؛ لِرّجوع النهي ني الأَوَّلٍِ” لإتلافٍ مالٍ العَبْرِ تَعَدَيَاا وفي 


.]0٠6١/١[ عطار‎ 

)١(‏ (كالنهي عن بيع الطعام إلخ) أي فإنه يحتمل أن يكون النهي لأمر داخل إن كان الركن هو المبيع المقبوضء فإذا 
انعدم صار النهي لأمر داخل» ويحتمل أنه لأمر خارج إن كان الركن ذات المبيع في حد ذاته. اه عطار .]15٠١/1[‏ 

(0) لما مر) أي في المقدمات في «مسألة : مطلق الأمر لا يتناول المكروه ني الأصح». وقوله : «أن المكروه إلخ» بيان لما مرء 
وعبارته ثمة : «لنا : لو تناوله لكان الشىء الواحد مطلوب الفعل والترك من جهة واحدة وذلك تناقض»). اه 

إفرة (ولاستدلال الأولين إلخ) أي من علماء السلف -رضي الله تعالى عنهم-. اه بناني [1747/1]» وهذا دليل آخر 
لاقتضاء النهي الفساد. فهو عطف على قوله : «لما مر إلخ»» قال السعد : قد تواتر أمهم كانوا يستدلون على الفساد لا على يجرد 
التحريم بالنهي : لا بخصوص القرائن في الربا مثل : لا تأكلوا الربا [آل عمران: »]1١‏ #ذروا ما بقي من الربا #4 [البقرة: 
4, والأنكحة : مثل : #ولا تنكحوا المشركات* [البقرة : »]77١‏ والبيوع : نحو : «لا تبيعوا الذهب بالذهب» الحديث. اه 
نقله الترمسبى 7/51 97]. 

(تنبيه) : جعل المحلي الدليل الأول دليلا لاقتضاء النهي الفساد في العباداتء والثاني دليلا لاقتضاته الفساد في المعاملات 
حيث قال : «أما في العبادة فلمنافاة النهي عنه لأن يكون عبادة أي مأمورا به ىا تقدم في مسألة : الأمر لا يتناول المكروه؛ وأما 
في المعاملة فلاستدلال الأولين من غير نكير على فسادها بالنهي عنها», ثم قال : «وأمافي غيرهما -أي غير العبادات 
والمعاملات من الإيقاعات- كا تقدم فظاهر». اه أي فظاهر فساده؛ لعدم ترتب أثره أو ثمرته عليه. قاله البناني97/11*] 
والعطار .]50١/1[‏ 

(5) (وفساد غيرها) أي من المعاملات والإيقاعات. اه ترمسي [1417/5]. 

(5) (كترك ركن) أي : فواته : كانعدام المبيع في بيع الملاقيح» (أو شرط) : كانعدام طهارة المبيع. اه بناني [97/1] 
وعطار .]00١/1١[‏ 

(5) (عرف من خارج عنه) أي عن النهي. 

(تنبيه) هذا القول -أي القول بأن مطلق النهي للفساد في العبادات فقط- للغزالي والإمام الرازي» وقالا في رد قول 
الجمهور : لا نسلم أن الأولين استدلوا بمجرد النهي بل مع فوات ركن أو شرط عرف من خارج عن النهي. اه بناني 
3 وعطار .]0501١/1١[‏ 

(0) (إلى ما ذكر) أي عين النهي أو جزئه أو لازمه (مع ما بعده) وهو ما جهل مرجعه. اه ترمسي [48/7]. 

() (النهي الراجع إلى أمر خارج) أي ني المعاملات وغيرها كم| يدل عليه التمثيل. اه عطار .]150١/1[‏ 

(9) (لرجوع النهي ني الأول) أي الوضوء بمغصوب. وقوله : (وفي الثاني) أي لرجوع النهي في الثاني أي البيع وقت نداء 
الجمعة. اه 

( (لإنلاف مال الغير تعديا) فإن الإتلاف خارج عن الوضوء غير لازم له؛ لحصوله بغير الإراقة. اه بناني [47/1]. 
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الثاني 50 ةلت صل 5 ار فو لبي كا ئها يَحْضلانِ 0000 فالماهيٌ عنه في الحقيقة 
ذلك الخارح: 1 وكالضّلاة!' في المكانٍ المكروه أو المغصوب كما مد0. 

وقِيلَ : مُطْلَقٌ التهي للفسادٍ وإن كان لخَارجٍ". 

وقِيلَ : لاء مُطلَقَا"» ولقائله تَمَارِيعُ لا حاجة بنا إلى ذِكْرها. 


0 - 2و5 ميو ارو ل ا بومرع 0 2 
وخَرّجَ بالمُطلق النهي» : المقيّد | يَدَلُ للفساد, أو لِعَدَمِه فِيعْمَل به في ذلك”' اتفاقا. 


4 افيه الْقَبُولِ”") عن شىءٍ : كقوله تعالى : فلن يُقبَلَ من أَحَدِهِمْ مِلْء الأَزْض ذَّهَيَا» [آل عمران : 91]» 


. 
وم_ه 


«لن تُْبلَ نه تَققَا 14" ل 0 


.]747/11 (لتفويت الجمعة) فإن التفويت خارج عن ماهية البيع غير لازم له؛ لحصوله بغيره كالنوم مثلا. اه بناني‎ )١( 

(؟) (وذلك) أي ما ذكر من الإتلاف والتفويت. 

() (كما أنهما) أي الوضوء والبيع (يحصلان بدونه) أي بدون ذلك أي الإتلاف والتفويت. 

(:) (وكالصلاة إلخ) كان الأولى أن يقدمه على قوله «وكالبيع إلخ»؛ لأنه من أمثلة العبادة. اه 

(5) (كما مر) أي في المقدمات في شرح مسألة : مطلق الأمر لا يتناول المكروه إلخ حيث قال ثمة ما معناه : أن الصلاة في 
الأمكنة المكروهة صحيحة والنهي عنها لخارج ليس لنفسها ولا للازمهاء والصلاة في المغصوب صلاة وغصب وكل منهم| 
يوجد بدون الآخر. اه ترمسي [14/7]» ومر أيضا قريبا ذكر الصلاة في المكان المكروه في شرح قوله : «أو لازمه). 

(5) (وقبل مطلق النهي للفساد وإن كان لخارج) لأن ذلك مقتضاه. فيفيد الفساد في الصور الأربعة المذكورة للخارج 
عنده» أعني بالصور الأربعة الوضوء بهاء مخصوب. والبيع وقت نداء الجمعة» والصلاة في المكان المكروه؛ أو المغخصوب. 
وهذا القول للإمام أحمد. ينظر المحلي والعطار [501/1]. 

(0) (وقبل لا) أي لا يقتضي مطلق النهي الفساد (مطلقا) أي سواء كان لخارج أم لم يكن له. وهذا القول للإمام أبي 
حنيفة» قال الشارح في «الحاشية» [ص 17] : حاصل ما نقله -أي التاج السبكي- عنه على ما فيه : أن النهي عن الشيء عنده 
لا يفيد بالوضع فساداء بل يفيد الصحة إن رجع إلى وصفه. اه زاد العطار /١1[‏ "150 : ولا يفيد صحة ولا فسادا لذاته. اه 

() (ولقائله) وهو الإمام أبو حنيفة ى) مر (تفاريع لا حاجة بنا إلى ذكرها) وذكره «الأصل»» وعبارته : وقال أبو حنيفة : 
مطلق النهي لا يفيد الفساد مطلقا - أي سواء كان لخارج أم لم يكن له-» قال : نعم, المنهي عنه لعينه كصلاة الحائض وبيع 
الملاقيح غير مشروع -أي منتف شرعا- ففساده عرضيء ثم قال : والمنهي عنه لوصفه كصوم يوم النحر للإعراض به عن 
الضيافة وبيع درهم بدرهمين لاشتماله على الزيادة يفيد النهي فيه الصحة له؛ لأن النهي عن الشيء يستدعي إمكان وجوده. 
وإلا كان النهي عنه لغوا كقولك للأعمى : «لا تبصر»» فيصح صوم يوم النحر عن نذره؛ لا مطلقا -أي لا من مطلق النذر 
فيه| إذا نذر صوم يوم» فلا يجزي عنه صوم يوم النحر-؛ لفساده بوصفه اللازم» بخلاف الصلاة في الأوقات المكروهة» فتصح 
مطلقا؛ لأن النهي عنها لخارج» ويصح البيع المذكور إذا أسقطت الزيادة -لا مطلقا؛ لفساده بها-» وإن كان يفيد بالقبض 
الملك الخبيث. اه مع إيضاح من المحلي والبناني [7”994-794/1] والعطار [15054-501/1]. 

(9) (فيعمل به في ذلك) أي في الفساد وعدمه. اه بناني [1/ 1"49]. 

)0١(‏ (أما نفي القبول إلخ) هذه مسألة أخرى وهي ما إذا ورد من الشرع نفي القبول عن شيء من العبادات فهل يدل 
ذلك على صحتها أو فسادها؟ فيه قولان كى| ذكره» وليست من تمام ما قبله؛ لأن ما هنا نفيء وما هناك نمهي» فهو حكم 
مستقل» ولذا عبر بقوله : «أما إلخ». اه ترمسي »]1٠١١/1[‏ وهو كلام الشارح في «الحاشية» [ص ]1١8‏ ونقله البناني 99/11؟]. 

)١١(‏ (لن تقبل منهم نفقاتهم) هكذا في النسخ بلفظة «لن»» وظاهره أنه أتى به على أنه آية قرآنية؛ لقرنه بها هو هي» لكن 


١.4١ 


(كَقِيلَ : دَليلٌ الصَّحَّةِ) له("؛ ظهور النفي”" في عَدَم التََّاب دون الإعتدادا" كا خيِلَ عليه : نحو حَبَر «مُشلِم)7 : 
١مَنْ‏ أنّى عَرَانًا”' فسَأَلَهُ عَنْ َّيْءِ قَصَدَقَهُ تَُْل لَهُ صَلَاة أرْبَعِينَ يَوْمًا. 

(وَقِيلَ :) دليل (الْقَسَادِ)؛ 03 لظهور الَف في عدم الإعتداد» 01و لأنَ القَبِولٌ والصّحَة مُتلازْمانِ» فإذا تُفِيَّ 
أاحزهيا نت الكيدة 

* (وَمِْلهُة") أي تفي القبولٍ (تَفْيُ الْإرَّاءِ) في أنه دليلٌ الصّحَةِ أو القَسادٍ : قَولان*؛ بناءً لِلأوَلٍ على أن 
«الإجزاء» : إسقاطٌ القضاءء فإنَّ ما لا يُسْقِطُه قد يَصِحٌ كصلاة فاقِدٍ الطَّهُورَيْنَه ولِلثَاني”" على أنه : الكفايةٌ في 

5 0 ؟ شرا 

سُقوطٍ الطلبٍ وهو الأصح" '. 


ليس هذا في القرآن بلفظة «لن» وإنما فيه بلفظة «أن» في قوله تعالى : #وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم* [التوبة : 04]» 
والظاهر أيضا أنه أراد لفظة «لن» هنا دون «أن»؛ لأنه أتى به مثالا لنفى القبول و«لن» أداة النفى» بخلاف (أن)». وحينئذ 
تلب لقال قن انار ستم لع أن لفظلة ولو اق التبناع» والعياوانت 1 آن» »ريصي للق أراركر ا بعالا لشي القبولة 1ن 1 كد 
أن» أداة نفي؛ لأن ما قبله نفي وهو قوله #وما منعهم#. وعلى هذا فهي آية» وهذا أقرب من حمله على سهو من الشارح. 

)١(‏ (له) أي لذلك الشيء الذي نفي قبوله. اه 

() (لظهور النفي) أي نفي القبول. 

(") (دون الاعتداد) أي دون عدم الاعتداد. اه بناني [99/1]. 

(5) (نحو خير مسلم) ومن النحو : حديث : «إذا أبق العبد من مواليه لم تقبل له صلاة حتى يرجع إليهم» رواه مسلمء 
وحديث : «من شرب الخمر فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا» رواه ابن حبان والحاكم وقال : على شرطهم. 

قال العطار [1/ 1205 : والظاهر أن نفي القبول في هذه الأحاديث ونحوها لكون إثم المعصية المتوعد عليها يعدل ثواب 
الصلاة تلك المدة» فكأنه أحبطه. وذلك لا ينافي كون الصلاة في نفسها صحيحة؛ لاستجاعها الشرائط. 

(5) (من أتى عرّافا) بالتشديد وهو : من يخبر بالأمور الماضية أو ب| أخفيء قال النووي : والفرق بين الكاهن والعرّاف : 
أن الكاهن إنم| يتعاطى الأخبار عن الكوائن المستقبلة ويزعم معرفة الأسرارء والعرّاف يتعاطى معرفة الشئ المسروق ومكان 
الضالة ونحو ذلك. اه «فيض القدير» للمناوي. 

(5) (ولأن القبول والصحة متلازمان إلخ) قال السيوطي : وكأن الخلاف مبني على تفسير «القبول»» وفيه قولان حكاهما 
ابن دقيق العيد : أحدهما : أنه ترتب الغرض المطلوب من الثبىء على الثبىء» يقال : «قبل عذر فلان» إذا رتب على عذره 
الفرقى اللكارب هوهو غلم اللويلة عل الخنانة وول هذا دنفي والفبول بسلازقان. والقاق ]له كلون العباذة يكييث 
يترتب الثواب عليهاء وعلى هذا فالقبول أخص من الصحة؛ فكل مقبولٍ صحيحٌ ولا ينعكس. قال -أي السيوطي- : والحق 
أن نفي القبول لا يفيد الصحة ولا الفساد» بل قد يجامع هذا وقد يجامع هذاء وفهمهم| من خارج. اه ويقرب منه قول 
البرماوي : القولان متكافئان لا ترجيح لأحدهما على الآخر؛ لأن نفي القبول ورد تارة في الشرع بمعنى نفي الصحة» وأخرى 
بمعنى نفي القبول مع وجود الصحة» وبعدم الترجيح يشعر كلام ابن دقيق العيد. اه ترمسي [1/ .]٠١7‏ 

(0) (ومثله) أي في جريان الخلاف المذكور. 

(8) (قولان) أي هما -أي القول بأنه دليل الفساد والقول بأنه دليل الصحة- قولان. 

(9) (بناء للأول) هو القول بأن الإجزاء دليل الصحة. 

١‏ (وللثاني) أي وبناء للثاني وهو القول بأن الإجزاء دليل الفساد. 

)١١(‏ (وهو الأصحح) أي كا تقدم في المقدمات. 
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(وقيل 3) عورال بِالْقَسَادِ) من تمي القَبولِ؛ تادر عدم الإعتداد” منه”” إلى الذَّههه 
وعلى الفَساد" في تفي القَبولٍ حَبَرُ «الصَّحِبِحَبْنِ) :لايل اله صَكَة ع 0 50 
سرة 0 مو 
تفي الإجزاء' حَبَرُ الدَارَقَطَْنِيٌ وغيره : الا رَئُ صَلَاةٌ يفوا الرَجُلٌ فيهَا بأمّا القرآن) 


07 


14 ط 


: 


(1) (لتبادر عدم الاعتداد) أي المقصود من الفساد» ولذا فسر الفساد به في قوله السابق : «أن مطلق الفساد ولو تنزيها 
للفساد). 

)١(‏ (منه) أي من نفي الإجزاء. 

(*) (وعلى الفساد) أي وجاء على الفساد. اه 

(:) (لايقبل الله صلاة إلخ) فالمعنى : لا تصح صلاة المحدث. 

(فائدة) قال الولي العراقي : ما نفي فيه القبول إن قارنه معصية -كحديث : «من سمع المنادي فلم يمنعه من إتيانه عذر لم 
يقبل الله الصلاة التي صلى» : رواه أبو داود- فانتفاء القبول -أي الثواب- لأن إثم المعصية أحبطه. فيفيد الصحة. وإن م 
تقارنه المعصية -كحديث : ١لا‏ يقبل الله صلاة أحدكم إذا احدث حتى يتوضأ»- فانتفاء القبول سببه انتفاء شرط وهو 
الطهارة» فيفيد الفساد؛ لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه. اه ترمسي [؟/ .]٠١7‏ 

(5) (وني نفي الإجزاء) أي وجاء على الفساد في نفي الإجزاء. 


